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كتاب الحدود 


وفيه مقاصد: 
الأون:في اننا 
وفيه فصول * 
الأو 
الزنا ايلاج ذكر الانسان حقٌّ تغيب الحشفة و 
قبل أو دب عرّمة من غير سبب مبيح ولا شبهة. 


فرج امرأة 


كتاب الحدود 
0 أقوله: «الزنا ايلاج اللخ» المراد بالزناء وخول ذكر انسان في فرج إمرأة 
قبلا أو دبرأء حرّمة بالاصالة من غير سبب مبيح من 
قراد المصنف بالانسان, المكتّفء وكذا با 
والكره؛ والصبيّة, وانجنونة, والمكرهة من الفاعل وا مفعول وقوله: (من غير سبب 
الخ) بياث التحرع. 


4ل 


3 كتاب الحدود ع1 


ويشترط في الحد, العلم بالتحريم» والبلوغ» والاختيار. 
فلوتوهم العقد على الحرّمات الؤبّدة صحيحاً سقط. 
ولا يسقط الحد بالعقد مع العلم بفساده. 

ولا باستيجارها معه للوطء. 

ا لحل به أو بغيره كالاباحة فلا حد. 
ولوتشبّهت عليه حدّت هي دونه. 


واكراد تحريم المرأة والرجلء أي الاجنبيّ والاجنبيّة, لا الدخول» فلا 
يدخل الدخول في الحيض» والصنومة والاتتبكاف»والاحرام. 
وكان يكن ان يراد باد المأ في درا عليهم وطؤها اصالة, فلا يحتاج إلى 


بف كراد بالنسبة الى الفاعل والفمول الى ذلك كله. 

واليه اشار بقوله: (ويشترط في الحد أي يشترط في الحد بالزنا مطلق- 
العلم بتحرمه) من غير ان يحصل عنده شبهة علّلة. 

فلوتوهم الواطىء حل احد انحرّمات المؤتّدة» نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة 
يسقط الحد أي لايهب به الليكت. 


ولا يسقط بمجرّد العقد مع العلم بالتحريم معه وفساد العقد. 

وكذلك لايسقط الحدم بل يتعلق ويجب. 

ويجب باستثجار المرأة لنوطء مع العلم بعدم الحل بذلك وفساد العقدمئعم 
لوتوهم الحلّ بالاستئجار أو بغير الاستئجار مثل ان هِب نفسّها أو تبيح وطثها أو 
يوقعه بلفظ غير صحيح أويكون قصده الاباحة مع الجهل بان ذلك غير كاف وكذا 
العقود الفاسدة لعدم العربيّة, أو القصد. أو الاعرابء أو المقارنة أىالاشتمال على 


5 


اج في الزنا 


شرط فاسد مشل ان لايطأء و بالجملة جميع ما يمكن ان يتوّهم ويعتقد أنه ليس بمحرّم 
وان كان نفس رضاهما وبايّ شيء كان. 

فَإنّه(:) موجب لعدم تعلق الح وسقوطه. 

ودليل تحريم الزنا ووجوب الح مع الشرائط, الكتاب(): والسنةء 
والاجماع . 

ودليل عدمه مع عدم -ولو كان بوجه بعيد- كون الجاهل معذورأء وبناء 
الحدود على التخفيفء وادرأوا الحدود بالشيهات(م). 

وتدلَ عليه الاخبار أيضأ, مثل صِتجدة محمد بن مسلمء قال: قلت لأبي 
جعفر عليه الكّلام: رجل دعوناه الى جبلة الاضْلام فإقرّبه, ثم شرب الخمره وزناء 
وأكل الرباء ول يُبيّن (ولم تبين ثل) علي شيّتمن "الحلا والحرام» أقيمٌ عليه الحد 
اذا جهله؟ قال: لاءالا ان تقوم عليه أنه قد كال اق دبفخرعها(؛). 

وقريب منه حسنة أبي عبيدة الحذاء عنه عليه الكّلام5). 


)١(‏ جواب لقوله قتس سرّه: لوتوهم اللحل. 

(؟) قال الله تعالى: وعباد الرجمن الذين بمشون على الأرض (الى أن قال تعالى) ولا يَقتلون الس التي 
حم الله إلا باحق" ولا ُو ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يُضاعف له العذاب ييوم القبمة ويخلد فيه مُهانا الآية - 
ا 


وفال عرُوجلّ: ولا تقربوا الزنا له كان فاحشة وساء سبيلاً- الاسراء: 71. 

وقال عر من قائل:يا أها النبيّ اذا جاءك المؤمدات يُبايمنك على ان لابشركن بالله شيا ولا يسرقن ولا 
يزنين ولا يقتلن أولادهي 3 

وقال جل وعلا: الزانية والزاني فاجليوا كل واحد منها ماثة جلدة الآية ‏ النور: .. 

(م) الوسائل باب 4؟ حديث ؛ من ابواب مقدمات الحدود ج8١‏ ص 7+3 


() الوسائل باب ١4‏ حديث + من ابواب مقدمات الحدود ج8١‏ ص 774 


(ه) الوسائل باب ١6‏ حديث ب من ابواب مقدمات الحدود ج8١‏ ص14 


1 كتاب الحدود ج12 


ولواكرها أو احدهما فلا حد. 


ورواية أبي بصير ‏ الشعملة. على قفساء امير المؤُمنين التي ماقضى بها 
احدز١).‏ 

ولعلّ اجاع الامة أيضاً فضلاً عن أجاءنا . 

بل نقل عن أبي حنيفة انه ذهب الى ان محرد العقد على الحرّمات وان كان 
عالماً بفساده وتحرمه وعدم إثرهء شبهة ييدر 
الزنيّ بهاء الاج 
عاللأء لايلزمه الح شرعاً مع علم الشارع والحاكم بذلك, لاله شبهة مُدرئة للحقّ. 

وفساده اظهر من فساد اطكتم بحلية مال الناس بمجرّد حكم الحاكم مع 
علم امحكوم له بانّه مال الغير ولب له فيه أحق أصلآًء والشهود شهود زور وتزوير 
والحكم باطل في نفس الأمر وقد نقَل حليته غنه فافهم . 

ومن الشرائط أيضاء آلبلوق والاخميار. 

ودليل اشتراطهها أيضاًء العقل» والنقل من الكتاب(0)) والاجماع» وعموم 
الشّئة وخصوصا مثل رفع عن امتيء الخطأ والدسيان» وما استكرهوا عليم(؟). 

ورفع القلم عن ثلاثة» عن الطفل -حتى بلغ» وامجنون حتى افاق.والنام 
حتى استيقظ (4). 

ويكني في سقوط الحد بمرّد دعوى الاكراه مع عدم العلم بفساده» ولا 


الحت, فعنده اذا عقّد شخص على 


يه أو امحرّمة حتى الام والاخت عقداً معتقداً فساده ثم يطأها عمداً 


)١(‏ الوسائل باب ١4‏ حديث ‏ من ابواب مقدمات القدود ج8١‏ ص4 71 ولاحظ ذيله. 

(؟) قال تعالى: «الّ من اكره وقلبه مطمئن بالامان...» بل سوق آيات الزنا في البالغين الختارين كما 
لايخق على المتأقل. 

(©) الوسائل باب 7٠‏ حديث ؟ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة جه ص 740 مشقول بالمعنى» 
وباب03 من ابواب جهاد النفس ج١١‏ ص 766 

(4) الوسائل باب .8 ذيل حديث ؟ من ابواب مقدمات الحدود ج18 ص/510. 


ع في الزنا 0 
أو اقعيا الزوجيّة. 
ولو ادعاها احدهما سقط عنه وان كذّبه الآخر من غير بيّنة ولا 


مين أو ادعى الشبهة. 


الى السؤال,والتحقيق» والبيّنة والهين لما مرّ. 

ولص حيحة أبي عبيدة, عن أبي جعفر عليه الكسلام» قال: انَّ عليّاً 
عليه الشّلام أنى بامرأة مع رجل (قدخ) فجرهاء فقالت: استكرهني والله يا أمير 
المؤمنين فدرأ عنها الحذ ولوسثل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدق وقد والله فعله امير 
الؤمدين(1) صلوات الله عليه. 

وكأنَ اشتراط العقل داخل في اشتزاظه رالعلم, ولذا ما ذكره ودليله خبر رفع 
عن امتي الخ )١(‏ وهو ظاهر. 

وكذا يسقط الحد اذا ادّعيا الرُوكيّهجعى" اله / 


زللشارع أن يحده لاله قد 
يَإتمنَ:الأم ذلك , بل إِما قالاه لاسقاط 
الحد في الظاهر وني نفس الأمر لايسقطء بل يجب عليه وتعلق به فالفرق بين ماتقدم 
ون مله مد الاح في نفس الامر» ولا ني ظاهر الشرعء بخلاف الثاني 
فاته يغبت الحدّ في نفس الامرء ولكن ساقط بمسب الظاهر بناء على دعواهم 
الكاذبة: وهوظاهر. 


أبدا شبهة دارئة للحدّ وان لم تكن 


ولو ادّعى الزوجيّة احدهما دون الآخرء يسقط الحد عنه, لاعن صاحبه 
الذي لايدعي الزوجيّة. 

وجهه ظاهر وهو إبداء الشيهة الدارثة وعدمها. 

وكذا يسقط الحد عن مدعي شبهة أخرى غيرهاء فان إِدّعيا يسقط عنهها 


)١(‏ الوسائل باب 16 حديث ١‏ من ابواب حة الزنا ج1١‏ ص 7481م 
(؟) تقدم ذكر موضعه آنفاً 


ويحد الاعمى الا مع الشبهة» ويصدق. 
ولوعقد فاسداً وتوقم الحل به فلا جة. 
ولا حد في التحريم العارض كا حيض والاحرام والصوم . 


وان اّعى احدهما سقط عنه دون الآخحرء وان كذّبه لا يحتاج في السقنوط وسماع 
هذا القول منها الى بيّنة ولا بمين» بل يسقط ويقبل بدونهها للاجماع والخبر() وهو 
ظاهر, 

قوله: «ولو زنا المجنون بعاقلةكإليخ» أي لو وطىء انحنون مرأة عاقلة بالغة 
باختيارها وعلمها باه حرام من عَم يج المرأة حد الزنا دون امجنون, لحصول 
شروط الزنا فيها دونه. 

وكذا لوكان الرجل العآقل البالغ المتصف بشرائط الزناء وطىء مجنونة» 
يح الرجل دون الكرأة لما مرّ 

ولو كان كلاهما مجنونين» فلا حد على احدهما اصلاً. 

ويْحدَ الأعمى» اذ ليس البصر من شرائط الزنا اللوجب للحة» فلو وجد 
منه الزنا حدّ الا ان يتعي شبهة فيصتق في ذلك فيقبل منه كالبصير. 

فلوعقد الاعمى أو شخص مطلق عقداً فاسداً في نفس الأمر وتوهم ان 
ذلك العقد الفاسد صحيح ويحل به الوطع, لا يُحد العاقد وقد مرّ 

وأيضاً لا حد ني الوطء بالزوجة اذا عرض له التحريم, مثل الوطء في 
الحيضء والصومء والاحرام: والاعتكاف؛ فاته ليس زناً لما مرّمن تعريف الزناء 


اج في الزنا 31 
ويشترط في الرجم -مع الشروط السابقة الاحصان, وهو 
التكليفء والحريّة» والاصابة في فرج ملوك بعقد دائم أوملك بين 
متمكن منه يغدو عليه ويروح. 
وا مرأة كالرجل» والفاسد والشبهة لا يحصنان. 


بل وطء حرام موجب للتعزير ان كان عالاً بالتحريم: بداء على ماثبت من التعزير 
في كل ععرّم. 

قوله: «ويشترط في الرجم اللخ» الحد في الزنا إمَا جلد أو رجمء والجلد 
يتحقق بمجرد تحقق الزنا المذكور سابقاً بالنص كهاباً(:): وسدة, واجماعاً 

وامّا الرجمء فهوغص وص |االحضيَ ولخصدة بنصٌ السدة والاجماع 
فيخصص عموم الكتاب بغير ا حصن +1 

والشرائط السابقة الشع كن كول :الذتكز بحيث يغيب الحشفة أو 
مقدارها في العديم, في فرج امرأة, بغيرعقد, ولا شببة مع البلوغ والعقل» والعلمء 
والاختيار ويزيد في الرجم عليهاء الاحصان. 

والراد به هناء التكليف, والحريّة, والدخول بعدهماء في فرج امرأة معقود 
عليها عقداً دافا أو ملك هين متمكناً منها حين الزنا أن يغدو ويروح يعني تكون 
حاضرة عنده بحيث كلما اراد وطئها كان متمكداً . 

ويحتمل ان يكون ا مراد ب«يغدو ويروح» الوطء في الصباح والساءء 
والغداة والعشاء كا هوظاهر معناهما الحقيقيين. 

والرأة في هذه الشرائط الرجمء مثل الرجل الا أن اقكن يكون من جانب 
الزوج يعني لم يكن من زوجها مانع عن ذلك فكلّ ما أرادء فَعلء لا كلما ارادت 


(1) قد اشرنا إليه في أول البحث فراجع.. 


1 كتاب الحدود جا 
ولا تخرج المطلقة رجعيّة عن الاحصان وتخرج بالبائن. 
ولو تزوجت الرجعيّة عالمة بالتحريم رجمت. 
ويح الزوج مع علمه بالتحريم والعدّة. 
ولوجهل احدهما فلا حد. 
ولوعلم احد الزوجين اختصٌ بالحد التام. 
ويقبل ادعاء الجهل من امحتمل في حقّه . 


فعل فالوطء بالعقد الفاسد مع الجهل به لايحصن» وكذا الشبهة. 

والمطلقة الرجميّة بحكم الزوجة, فالاحصان معها متحقق مادامت في العدة 
بخلاف البائن فانها ليست بمحكمهاة 

فلو تزقجت الرجعيّة ودخل با ؤوجها الثاني عالمة بالتحريم من غير شيهة 
موجبة لسقوط الح رُجمثٌ> 

ورجم الزوج أيضاً أن كان شرآئْط الرجم فيه أيضاً متحققاًء بان تكون 
عنده زوجة مدخولاً بها متمكداً منها والا يجلّد مع شرائط الجلد فقط مع العلم بتحريم 
التزويج في العدة والعلم بها . 

ولو جهل الزوج التحريم أو العدّة فلا حد. 

وكذا لوكان معه شبهة أخرى مسقطة. 

ولو كان احد الزوجين عاماً بالتحريم -أي تحقق في حقه شرائط الحد أي 
قسم كان دون الآخرسيتص جامع الشرائط بالحدّ دون الآخر. وهوظاهر, وقد مر 


مراراً. 
٠‏ ويقبل ادعاء الجهل من الذي يمكن في حقه ذلك ولو كان بعيداً بغير مين 


ولا بينة. 
وكذا يقبل دعوى نسيانه وجميع ما يمكن ان يُعدَ شيهة على ما مرّغير مرة. 


اج في الزنا 1 

ولا يشترط الاحصان في الواطتئين؛ بل لو كان احدهما محصناً 
رجم وجلد الآخر, 

ويشترط في احصان الرجل عقل المرأة وبلوغهاء فلوزنى ا حصن 
بمجنونة أو صغيرة فلا رجم . 

وني احصان المرأة» بلوغ الرجل خاضة» فلوزنت المحصنة بصغير 
فلا رجم» ولوزنت بمجنون رجمت. 

ويشترط وقوع الاصابة بعد ا حريّة والتكليف ورجعة المخالع . 


ولا يشترط في رجم الحصن كون لآير حصنا أيضاء بل اذا حصل الزنا 
منبياء فان كان الاحصان متحققاً فيل اهارجم امحصن ويجلد الآخره وان لم 
يكن زنا بالنسبة إليه, فلا يرجم أيضتأقتلا:شترط كون الوطء زنا بالنسبة الى 


الواطيين معاً في الجلد» ولا في: الا خض آن» يلاي !لحان وهو ظاهر وقد مرّ. 

نعم يشترط في احصان الرجل ورجمه كون امرأة المزني بها عاقلة بالغةء فلو 
زذا امحصن بمجنونة أو صغيرة» فلا رجم . 

ويشترط أيضاً في احصان المرأة ورجمهاء بلوغ الرجل الزاني بهاء لا عقلهء 
فلوزنت امحصنة بصغير فلا رجم عليها أيضأء ولوزنت بمجنون رجمت فقطء ولا رجم 
ولا جلد على الصغير وامجنون, نعم قد يُخوفان ويؤْدّبان (يؤذيان_خل) ان حصل 
باخختيارهما. 

ويشترط في الدخول الذي من شرائط الاحصان كونه بعد الحريّة وبعد 
التكليف, فلو اعتق العبد المزوج الداخل مرأة ولم يدخل بعده وزنا حينئفٍ لا يرجم 
وان تحقق جمبيع شرائط الرجم الا الدخول بحليلته. 

وكذا لودخل الصبي بامرأة ثم بلغ وزفى قبل الدخول لا يرجمء بل يجلدان 
وأيضاً من شرائط الدخول كونه بعد رجعة الخالع (امخائع -خل) فلو دخل رجل 


لا كتاب الحدود عن 


8 في البذل, فرجع الرجل الى زوجته امخالعة ثم زفى 

قبل وطء امرأته المراجعة وامخالعة» لم يرجم وان تقّق شرائطه غير الدخول ويجلد. 

وجه ذلك ظاهرء فانَ الرأة بعد الخلع خرجت عن حباله وصارت اجنبيّة 

محضة» وبعد الرجوع صار بمنزلة شخص تزقج امرأة اجنبية أوالتي. 

شرط في الاحصان الوطء بامرأنه التي في حباله وما تحقّق 
زوجته, زوجة اخرى فكأتّه (فكأنها-ظ) ما صارت مدغولاً بها منه أصلاً. 

وكذا يشترط الوطء بعد الحريّة فلابد ان يكون حرأ فوطأ امرأته 


وكانت امرأة حرّة مدخولاً بها منه حقَيتحقّق الاحصانء فلولم يتحقّق الوطء بعد 
الحريّة لم يتحقق الشرائط. 

وكذا يشترط ان يكوثالتخوك بعد التكليف لاقبله فإنَّ الدخول قبل 
التكليف كاللادخول. 


نعم الزوجيّة كافية لو كانت قبله وكذا الملكيّة لدوامهها. 

ولا يشترط ابتداؤها حال التكليف بخلاف السوطءء فانّه ليس بدائم» 
هذا ظاهر. 

وتدّل عليه في الجملة, صحيحة أبي بصيرء عن أبي عبدالله عليه التّلام في 
غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنا بامرأة؟ قال: يُجلد الغلام دون الحدء وتجلد 
المرأة الح كاملاًء قيل: فان كانت محصدة؟ قال: لا ترجم, لأن الذي يلجها 
(نكحها-خ) ليس درك » ولو كان مدركاً رجمت(١)‏ وموثقة ابن فضال» عن ابن 
بكير (عن أبي مريم -ثل)» قدال: سألت اباعبدالله عليه السّلام في آخر مالقيته عن 
غلام لم يبلغ الخلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة 


أي شيء يصنع به|؟ قال: يضرب 


(1) الوسائل باب * حديث ١‏ من ابواب حد الزنا ج8١‏ ص 531. 


الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحت, قلت: جارية لم تبلغ وُجدت مع رجل يفجر 
بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحدّ ويقام على الرجل الحتد). 

ورواية ابان (عن أبي العباس_ثل) عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: لا 
يحد الصبي اذا وقع على المرأة» ويِحدّ الرجل اذا وقع على الصبيّة(؟). 

وا كراد بضرب الصبّي دون الحدتء الظاهرء التعزير مما يراه الجاكمء وذلك 
قد يكون بنقص العددء وقد يكون بنقص الضرب وكيفيته. 

وتدّل عليه صحيحة الحلبي: عن أبي عبدالله عليه الّلام, قال انَّ في 
كتاب عليَ صلوات الله عليه له كان يميرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه 
ويتقصه في الحدود وكان اذا أن بغلام وجاوية لم يكبركا لايبطل حذاً من حدود الله 
عَرُوجِلَ قيل له: وكيف كان يضرب؟ قانَ+ كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو 
من ثلثه ثم يضرب به على قدر اسناتهم ليالس دمن نحدود. ال عزُوجل00). 

فا مراد بعدم الحد ودونه الضرب الناقص من الحد في الجملة وان كان 
ذلك على سبيل التعذر (التعزير-خ ل) ولا يبعد مثل ذلك في الجنون أيضاً للملة, 
فتأقل. 

وامًا الدليل على اشتراط الاحصان في الرجم بالمعنى المذكور الذي اعتبر فيه 
ماذكره من البلوغ والعقل فماتقدم» وان الحدّ رجماً وجلداً هوفرع التكليف» وهو 
فرع البلوخ والعقل وما في الخبر المشهور بين العامّة والخناضة: «وعن المجنون حقق 
أفاق» (4) وماتقتمني الصي» فتأمّل »ونقل عن الشيخين وجماعة وجوب ا حتعلى الجنون . 


(1) الوصائل باب + حديث ؟ من ابواب حق الزن ج18 ص 731 
() الوسائل باب + حديث + من ابواب حق الزنا ج18 ص 4ش 

(0) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب مقدمات الحدود ج8١‏ ص/70- 
(؛) راجع الوسائل باب 05 من ابواب جهاد النفس ج١1‏ ص 1# 


1 كتاب الحدود ج١1‏ 


لرواية ابان بن تغلب؛ قال: ابوعبدالله عليه التلا 
المعتوه جُلِد الحدء وان كان محصناً رجم قلت: وما الفرق بين المجنون والمحنونة 


اذا زفى امجنون أو 


والمعتوه والستوهة؟ فقال: المرأة انا تؤق والرجل يأتي واغا يأتي اذا عقل كيف يأقي 
اللذة, وان المرأة انا تستكره وتفعل بها وهي لا تعقل مايُفعل بها(0. 

مع قصور السند والدلالة, لاحتمال حملها على القليل العقل أو المعتوه الذي 
بأقي اذا عقل) فتأقل. 

وامًا الحريّة فيدل على اعتبارهاء الاعتبار, من ان تغليظ العقوبة» انا هو 
باعتبار تغليظ العمل» فلمًا كان من بحر اغلظ ‏ لشرف نفسه وتسهيل امره -لعدم يد 
عليه بخلاف المملوك فهما فتباسمييؤْلك التخفيف بالنسبة الى الحن 

وتدل عليه أيضا صحيحتة أفيتجيدلإيعني المرادي - ثل)؛ عن أبي عبد الله 
عليه الكلام قال في العبد يروج ابفرهع: يب فاحشة؟ قال: فقال: لا 
رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد مايعتق؛ قلمت: فللحرّة عفيه خيار (خيار عليه ئل) 
اذا اعتق؟ قال: لاء قد رضيت به وهومملوك فهوعلى نكاحه الاول(). 

هذه تدل على اعتبار الدخول في الاحصان وانّه لايكني الدخول مطلقاء بل 
لابد من تحقّقه بعد حصول شرائط العتق والبلوغ كما مرّفتأقل. . 

وتدل على عدم الخيار للحرّة التي تحته اذا اعتق مع العلة كأنه لاخلاف 
في ذلك . 

وتدل على اعتبار الاصابة وهو الدخول أيضاً صحيحة رفاعة» قال: 
سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن الرجل يزني قبل انيدل باهله ايرجم ؟قال :لا(27 


زفى وقت افاقته ويؤيّده قوله عليه التّلام: (1 


(1) الوسائل باب +١‏ حديث ؟ من ابواب حد الزنا ١‏ ص88 
(1) الوسائل باب / حديث © من ابواب حة الزنا ج8١‏ ص ج02. 


(6) الوسائل باب / حديث ١‏ من ابواب حد الزنا ج18 صاده, 


ج11 في الزنا 31 


وتدل عليه أيضأء صحيحة محممّد بن مسلمء قال: سألت أباجعفر 
عليه الشّلام عن الرجل يزني وم يدخل باهله أيحصن؟ قال: لاء ولا بالأمقر:م. 


وتدّل على عدم الاحصان بالأمة فتأمقل. 

وصحيحة يونسء عن أبي بصيرى عن أني عبدالله عليه السّلام في قوله تعالى: 
فاذا أُحصٌِ؟ قال: احصانهن اذا دحل ببِنَ» قال: قلت: ارأيت أن لم يدخل بين 
5 عليِينَ من حة؟ قال: بلى(0. 

وهى تدل على اعتبار الدخول في احصانهن أيضاً. 

وني موثق اسحاق له(0) أيضااشهائّياشتراط الدخول وستجيئان. 

والاعتبار أيضاً من كسر (كومِيخ)بالكبهرة وحصول اللذة والخصوصيّة 
فتأمل. 

ولابد من كون الدخول بَالَلةَ لَه أؤاكعلوكةادون التعة. 

وتدل عليه موثقتق اسحاق» قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل 
اذا هو زنا وعنده السرية والأمة يطأهاء تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم انا 
ذلك لان عنده مايغنيه عن الزناء قلت: فان كانت عنده أمة وزعم أنه لايطأها 
فقال: لا يصتق؛ قلت: فان كانت عنده امرأة متعة أتحصته؟ فقال: لاء انما هو 
على الشيء الدائم عنده(4). 

ومشلها اخرى, قال: قلت لأبي إبراهم عليه السّلام: الرجل تكون له 
الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم اما هوعل وجه الاستهناىئ قال: قلت: وامرأة 


() الوسائل باب + -حديث ٠‏ من ابواب حدٌ الزنا ج18 ص701. 


(,) الوسائل باب با حديث 1١‏ من ابواب حذ الزنا جه! ص 510 


(م) يعني كوب موق لا صحبحاً لاجل وجود اسحاق لكرنه 
(؛) الوسائل باب ؟ حديث ١‏ من ابواب حة الزنا ج14 ص 7 


: فقال لا إفنا ذلك على الشيء الدائم» قال: قلت: فان زعم انه لم يكن 
يطأها؟ قال: فقال: لايصدقء وامًا أوجب ذلك عليه لانه هلكهاز:). 

ورواية هشام وحفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه الشّلام 
في اسرجل يتزوج اللتعة أتحصنه؟ قال: لا افتا ذاك على الشيء الدائم() 
(عنده_ئل). 

وف ثانية, اسحاق, محئد بن عيسى عن يونس (7)» وفي الثالثة ارسال كيا 
ترى0). 

مع أن عدم الاحصان بالمتعةةمعلّلة بعدم الدوام» فلو كانت متعته دائمة 
بان تكون سنين كثيرة» يحتمل حضِر ل الاتجكيان, اذ يقال: انها دائمة عنده إلا أن 
بمنعء فتأّل. 

وصحيحة حريز, قَالَِة ءاير جبدا عليه التكلام عن امحصن ؟ قال: 
الذي يزني وعنده ما يغنيه(ه). 


وحسنة محمّد بن مسلمء قال: مسمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول: 
الغيب والفيبة ليس علهما رجمء الا أن يكون الرجل مع المرأة» وامرأة مع 
الرجل0). 

وصحيحة أن بصيرء قال: قال: لا يكون محصناً حي (الا أن يكون 


(1) الوسائل باب ؟ حديث ٠‏ من ابواب حة الزنا ج18 ص 07م . 
(؟) الوصائل باب ؟ حديث + من ابواب حد الزنا ج8١‏ ص 00+ 

(؟) ستدها هكذا: عل بن ابراهم؛ عن محنّد بن عيسى بن عبيد» عن يوذ س>عن اسحاق بن عمار. 
(4) يعنى أنه قال: (عمن ذكره). 

(0) الوسائل ياب * حديث 4 من لبواب 
(0) الوسائل باب * حديث ١‏ من ابواب حدال 


ج15 في الزنا 1 


خ-ل-ثل) تكون عنده امرأة يغلق عليها يابه(١).‏ 

وصحيحة اسماعيل بن جابر عن أَني جعفر عليه السّلام: قال: قلت له: ما 
الحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهومحصن(1). 

هذه دليل شرط القكن من الدخول بهاء وهي تدل على اشتراط الحضور 
أيضاً. 

مع حسدة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام» قال: قضى امير الؤمنين 
عليه الام في الرجل الذي له إمرأة بالبصرة» ففجر بالكوفة ان يدرأ عسنه الرجم 
ويضرب حة الزاني» قال: وقضى ف ينجل محسبوس في السجن وله امرأة 
(حرة ل كا) في بيته في المصر وه ولا يشي ألي)فزنى في السجن؟ قال: يجلد الح 
(عليه الجلد خ-ل ثل كا) ويدرأ عدة الرجم(7)0 

ورواية ربيع الأصمء ع فونه :قنال: ألت ابا عبدالله عليه السّلام 
عن رجل له امرأة بالعراق فاصاب فجوراً وهو ب(فيخ-ل) الحجاز؟ فقال: يضرب 
حة الزاني ماثة جلدة ولا يرجم قلت: فان كان معها في بلدة واحدة وهومحبوس في 
إليها ولا تدخل هي عليه» أرأيت ان زنا في السجن؟ فقال: 
هو منزلة الغائب عنه أهله يجلد ماثة جلدة(4). 

ويفهم من الكل أن الدار لمكن من فرج» والوصول اليه متعة كانت أو 
ملك ن» فيمكن نفي اللتعة فيا مرّ في المتعة التي كان زمانها قليلة كما اشعر به 
العلّة,فتأقل فيه. 0 1 


سجن لا يقدر أن يخ 


(1) الوسائل باب ؟ حديث .* من ابواب حقالزنا ج18 787 
(4) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب حةائزنا جا ص501. 
(©) الوسا: 
(4) الوسائل باب م حديث © من ابواب حة الزفا ج18 ص5 56م 


اب م حديث ؟ من ابواب حةالزنا. ج4١‏ ص 598 


7" كتاب الحدود اج 


وتدل على ان الحبس مثل الغيبة. 

والظاهر أن لا حد للغيبة» بل العرف(0 وامكن من الوصول اليه بسهولة 
كلها اراد. 

ويحتمل الوصول إليه غدوة وعشيّة. 

وني بعض الروايات ما يدّل على ان كون البُعد مقدارمسافة القصرء 
مسقط للرجم . 

مشل رواية محمّد بن الحسين رفعه, قال: الحد في السفر الذي ان زفى لم 
يرجم ان كان محصناً؟ قال: اذا قصّرفافطروم). 

والقصور في اللفظ والسند وَأْلدَللذاهر. 

ورواية عمر بن يزيد قنا:. قن لأني عبدالله عليه السّلام: اخبرني عن 
الغائب عن اهله يزني هل يبحم أ لٍكافنتة :له زولجة وهوغائب عنها؟ قال لايرجم 
الغائب عن اهله ولا المملك الذي لم يبن باهله, ولا صاحب المتعة قلت: ففي أي 
حت سفره لا يكون محصناً؟ قال: اذا قصّر وأفطر فليس:بمحصن (6). ١:‏ 

وفي سنده عبد الرحمان بن حماد(؛), وهو يجهول. 

ومكن تأويلها أيضاًء ودلالتها أيضاً قاصرة. 

وفيها أيضاً دلالة على نني حصول الاحصان بالمتعة. 

وبالجملة, الرجم د لها مخالف لظاهر نص الكتابء فانَّ المتباد رمن 


)١(‏ يعنى ان حده صدق الغيبة في العرف. 

()) الوسائل باب 4 حديث ١‏ من ابواب حة الزنا ج8١‏ ص + 

(؟) الوسائل باب 6 حديث ١‏ من ابواب حة الزذا ج4١‏ ص ++ 

(:) سنده كا في الكاني هكذا: علي بن إبراهيم» عن أبيه, عن عبدالرحمان بن حمادء عن عمر بن يزيد. 


يل في الزنا 1 


قوله تعلى: الزانية والزاني فَاجلدوا كلّ واحد منهما ماثة جلدة(1) وجوب الجلد لكل 
زان واخراج الحصن وايهاب حد اغلظء يحتاج الى دلبل قوق مع انَّ الح يمقط 
بادنى شبهة, فكذا هذا الحد الخاصٌ مع ثبوت اصله» في كلّ موضع وجد فيه نصٌ 
صريح وصحيح بوجوب الرجم وحصول الاحصان الذي هوشرط قيل به والا فلا. 


بغي عدم الخروج عن هذه القاعدة» فني ثبوته في ا متعة» غير معلوم. 

وكذا ملك البين, ولهذا ذهب جاعة الى عدم حصول ذلك في ملك الهين 
مع الاخبار التقدمة لقصور في سندها أوعدم صراحتها واطلاقها أوعموبها وامكان 
تأويلها لوجود أصحّ منها في عدم الحصوك. 

مثل صحيحة محئّد بن مسنم عَن أي جعفر عليه الام في الذي يأقي 
وليدة امرأته بغير اذنها عليه مغل ما علق إلزانييجلد ماثة جلدة, قال: ولا يرجم إن 
زفى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة» فآَنقبِ كةو ه/إمرأة حزة » فانَ عليه الرجم 
رقال: وكيا لا تحصن (يحصنه_خل) الأمة, والنصرانيّة, واليهوديّة اذا زنا بحرّة» 
فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنا يهوديّة أو نصرا 
ولا بالأمة) فتذكّر. 

وصحيحة الحلبيء قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام: لا يُحصن الحرّه 
المملوكة, ولا المملوك الحرّق(م). 

وهما صحيحتان, وصريحتان في عدم الاحصان ملك الهين. 

وتأويل الشيخ -بانّ المراد بالاحصان, الاحصان الذي يجب معه الرجم 


أو أمة وتحته حرّة(). 


وقد مرّ في صحيحته أن 


() التون كل 
(؟) الوسائل باب #حديث + من ابواب حق 


جد ص04 


(م) الوسائل باب ؟ حديث ؟ من ابواب حة الزنا ج4! ص 806 


فا كتاب الحدود اج 


على امحصنة أيضاً على تقدير الزنا في الخبر الشاني وبانّه يححمل أن تكون الامة التى 
عنده بالمدعة في الخبر الأول بعيد فعدم الحصول بالمتعة وملك الِين أولئ» فان أفلها 
شبهة دارثة لحد الرجم وان لم تكن دارثة للجلد. 

وبالجملة» النظر في القاعدة المقرّرة وقصور الاخبار, يدل على عدم حصول 
الاحصان بالمتعة وملك المين. 

وقالوا: الاحصان في المرأة» كالاحصان ني الرجل» لكن يراعى فيها 
كمال العقل فيها اجاعاً بمعنى اشتراط كونها مكلفة حرّة موطوثة بالعقد الدائم 
متمكنة من الزوج بحيث يغدو علبها وييروح, فقيد الدائم للاحتراز عن المتعة وملك 
الهين . 

ومعنى قوهم : المرأة كذلك يمني اذل كانت بالشرائط وعندها زوجها الذي 
دخل بهاء وقادر على ان يدل توتددوويروج» فهو حصن » سواء كانت تحت 
عبد أو حر لا ان لوكان لها أيضاً عبد تكون محصنة كما في الرجل ان كآن له 
بملوكة محصن بها على القول ا مشهور, فالّه لايجوز ها الوطء بملك الين. 

وقد يتخيّل كون الاحصان بالنسبة اليهاء بان يكون زوجها حاضراً عندها 
ويدخل بها ويضعل بالفعل جماعها على الوجه المتعارفء وائّا تكون قادرة على ان 
تغدو عليه وتروح مثل ما اعتبر في الرجلء اذ مجرد وجوده عندها ولم يباشر ذلك مع 
غاية تمكنه من ذلك , مايشفع اكرأة وان كان لا ينفعه أيضاً الا ان الأمر بيده 
وتقكنه وكمال ندرته لوترك وزنا يستحق الرجم بخلاف الزوجة» فان الامر ليس 
بيدها وليست متمكّنة, وافا التمكن وصاحب القدرة» الزوج, فاذا تركها معظلة 
لايحصل حينئفٍ غرض الشارع من الاحصان بالنسبة اليهاءفتأقل. 

وبالجملة قد ورد النص برجم الزوجة على تقدير كونبا مدخولاً بها وزوجها 
حاضراً فلا بحث مع النص. 


الفصل الثاني: في ثبوته 
وامًا يغبت بأحد أمرين: الاقرارة 


قوله: «وائ) يثبت باحد.الامرينَ الخ» هذا بيان ما يثبت به الزناء وائنا 
يشبت على شخص الزنا مطلقاً باد المي الأقرارأو البينة. 

(الاول) الاقراره ويشترط في ثبوته به صدوره من امقر اربع مرّات بانّه زنا 
صريحاً فلا يحصل بخير الصريحء لانّه عقوبة عظيمة؛ والسترفيا مطلوب» ومبداها 
على التخفيفء ويدرأ بالشهة: فها امكن عدم ثبوته ووقوعه لم يترك » وهذا ل 
يشترط هذا العدد في غيره» لا في الاقرا ولا في الشهود. 

فلونتقص عن اريع مرّات لم يغبت الحد اصلاء بل يعزد. 

كأنّه لان الاقرار بالفاحشة حرام وموجب لتشنيع الفاحشة؛ وهوحرام 
بالتص ويجب التعزير في كل عحرّم عندهم كما هوصريح في بعض عباراتهم مثل 
الشرائع(1) والكبرى مانعرفهاء بل الصفرى أيضاًء فان الحرام موجب التشنيع» 


(1) في الشرائع كل ماله عقوبة مقدرة يسمى حدً وما يس كذلك يسمى تعزبراأ واسباب الاول سئة 
(الى ان قال): والشاني اربعة» الردة: واتيان البييمة وارتكاب ماسوى ذلك من الهائم (انتهى). 


14 كتاب الحدود اج 


وذلك هنا غبر معلومء بل يريد عبادة الله وطهارة نفسه, ويُظهر الزنا لذلك, لا اله 
يحب الفاحشة واظهارها. 

وما سيجيء من الأخبار لثبوته بالاقرار اربعسأء يدل على عدم التعزير في 
كل عرّم فاه ما عزْر ني الاقرارات الثلاث. 

الا ان يقال: ما فعل في ذلك الوقت من الاضراب والاعراض هو التعزير 
أو (ان-خ) كان لاله يأتي بالعدد, وافا التعزير متوجه بالترك والاقتصارعل دون 
العدد. 

وتدل على ثبوت التعزير في,إمور كشيرة» أخبار كشيرة» مثل افثراء كلّ 
واحد من الشخصين صاحبه(١)‏ , 

والافتراء على اهل الذمة() 

وف القول: انت يك وانت .جنزير(م) .وشهود الزور(»). 

وتزويج الذميّة على المسلمة بغير اذنها(ه). 

واكل الربا الى اريع مرّات(0). 

وني الوطء في الصوم(7). 


(1) راجع الوصائل باب .18 من ابواب حذ القذف ج18 ص 401 
(؟) لاحظ الوسائل باب ١7‏ ج8١‏ ص *44 من ابواب بقيّة الحدود والتعزيرات. 

() راجع الوسائل باب 1١‏ من ابواب حد القذف ج8١‏ ص 101 

(4) راجع الوسائل باب ١١‏ من كتاب الشهادات ج18 ص1464. 

(5) الوسائل باب ؛٠‏ حديث ؛ من ابواب ما يحرم بالكفر ووه ج4١‏ ص 416. 

(3) لا حظ الوسائل باب ج8١‏ ص ١‏ من ابواب بقيّة الحدود والتعزيراتبولكن مدلوها الى ثلاث 


هرات. 
() لاحظ الوسائل باب 15 ج8١‏ ص هه من ابواب بقيّة ا حدود والتعزبرات. 


ج11 في ثبوت الزفا 1 


ويشترط فيه العددء وهو اربع مرّات» فلو اقرٌ اقل فلا حد وعزر. 


وني الوطء في الحيض(1)» وغير ذلك . 

وقالوا أيضاً: تعيينه الى الامام(؟): وفي بعض الاخبار دون اربع 
اسواط 00 . 

ودليل ثبوته بالاقراره العقل» والنقل» مثل بعض الآيات والأخبار التي 
مضت في بحث الاقرار مثل اقرار العقلاء على انفسهم جائر (4) . 

وامّا اعتبار العدد فلاعتباره في الشهادة بنصّ الكتاب, واعتبار الشهادات 
الاريع في اللعان 

ولا روي عن امير المؤمنين عليهِإلييّلام من حكاية الرأة التي جاءت» 
وقالت: زنيت يا أمبرالؤمدين فطهرني! وها وات الله عليه حتى ذهبت وجاءت 
اربع مرّات, ونا كانت تروح في كل ركنا أيقول عليه السّلام: اللّهمٌ انها 
شهادة» وهذه اثنتان» وهذه ثلا تَتَاطتَمنؤي الاكخيرة قال: اللّْهمْ أله قد ثبت 
لك عليها اريع شهادات, ثم رجها(ه). 

والخبر طويل واشرنا الى مضمون بعضه الذي يحتاج إليه هنا. 

وحكاية اخخرى مثلها نقل عنه صلوات الله عليه مع امرأ خرى حامل مثل 
الاولى (5) كأتها منقولة بطريق صحيح(0. 


(1) لاحظ الوصائل باب ١5‏ ج1١‏ ص 017 من ابواب بقيّة الحدود والتعزيرات. 

(م) كن ان يستفاد من روليات باب .م1 من ابواب مققمات الخدود في الوسائل ج١١‏ ص 578. 
زم) يستفاد من حديث ؟من باب ٠١‏ ج18 ص 084 

() عواني النثالياج١‏ ص45 ؟ وج؟ ص/01؟ ج17 ص 145 

(ه) راج الوسائل باب 17 حديث ١‏ من ابواب حة الزنا ج18 ص 50/8 

+ راجع الوائل باب ١+‏ حديث 5 ونامن ابواب حة الزن ج18 ص :58م 


(,) سندها هكذا كيا في الفقيه: وروى يونس بن يعقوب عن أني مرم عن أبي جعفر وطريق الصدوق 


وروي عنه صلوات الله عليه أيضاً لله أناه رجل أَقرّعنده 
كرّر ذلك اربع مرّات حتّى رجع في الرابعة, فلا اقرّقال امير الوه 
لقخبر: احتفظ به ثم غضب ثم قال: ما اقبح بالرجل متكم ان 
الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس اللا أفلا تابء فوالله لتوبة فيا بينه وبين الله 
افضل من اقامتي عليه الحدثم رجمه ثم قال ني آخرها: فحضر وصلّ عليه ودفنه, فقيل يا 
امير المؤمنين: الا تغسّله؟ فقال: قد اغتسل بما هوطاهر (الرجم -خ) إلى يوم 
لقد صبر على امر عظيم(1). 

لعله كان اغتسل في حياته قب ترجه فتأمّل. 

وما روي عنه صلوات لله عليه رايم بي العباس نقلها صحيحة, قال: 
قال ابوعبدالله عليه السّلام: أ التيعتطن الله عليه وآله رجل, فقال: الي زنيت 
فصرف النبي صلّى الل عليه وَآلتوكه ةلد وامي ةن جانبه الآخرثم قال: مثل مأ 
قالء فصرف وجهه عنه ثم جاء الثالثة فقال نه: يا رسول الله: اي زنيت وعذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال رسول الله صلَى الله عليه وآله: أبصاحبكم 
بأس يعني جئة-؟ فقالوا: لاء فنأقر عل نفسه الرابعة فامر به رسول الله صلّى الله 
عليه وآله ان يرجم محفوراً له حفيرة» فليا أن وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه 
الزبير فرماه بساق بعير فعقله به فادركه الداس فقتلوه, فاخبروا ابي صلَى الله عليه 
وآله بذلك , فقال: هلا تركتموه ثم قال: لو استترثم تاب كان خيراً لدزم). 


لة هكذا: وما كان فبه عن يونس بن يعقوب فقد رويته عن لي .رضي اله عند. عن سعد 
بن عبدالله؛ عن محمد بن الحسين بن أني الخطابء عن الحكم بن مسكين: عن يونس بن يعقوب البجلي. 
(1) اورد قطمة منه في الوسائل في باب ١6‏ حديث 6 من ابواب حد الزن ج1١‏ ص هل وراجع تفسير 


علي بن إبراهيم ص 40١‏ طبع الوزيري. 
(؟) الوسائل باب ١6‏ حديث ؟ من ابواب حذ الزنا ج8١‏ ص 6/5 منقول بالمعنى . 


5 في ثبوت الزا 3" 
وبليغخ ا مقر وعقلهء واختياره» وحريته: سواء الذكر والائثى. 
وني اشتراط ايقاع كلّ اقرار في مجلس قولان. 


وتدل عليه أيضاً رواية جميل» عن أني عبدالله عليه الكّلام: قال: لايقطع 
السارق حتّى يقر بالسرقة مرّتين» ولا يرجم الزاني حت يقر أربع مرّات(1). 

وكأنه لا خلاف فيه, وحكاية ماعز(؟)تدل عليه؛ وعلى انه لابد من 
التصريح بالاقرار بالولوج كاميل في ا مكحلة.وسيجي ءفي البينة مايدل عليه»فتأمل 
«وبلوغ امقر الخ» يعني يشترط في القرّ اتصافه بالشرائط التي يعتير 
في مطلق القرّ وقد تقدم في بحث الاقرار(”)» وهو بلوغ المقرء وعقّله واختياره 
وحريّته, سواء الذكر في ذلك» والانثى. 

ويحتمل ان يسمع اقرار الملوكقْعَي رٍاكرجم » والقتل من دون اذن السيد. 

ويحتمل سماعه مع اذن ايسدق القتل والرجم أيضأء وبدونه يحتمل ان 
ينتظر الى وقت الحريّة. 

والتخفيف في الحدود ودرثها بالشبية, يدل على عدم ذلك,فتأقل. 

قوله: «وفي اشتراط ابقاع الخ» هل يشترط في ترتب أحكام الزنا جلداً 
ورجا على الاقرار باربع مرّاتء وقوع كل مرّة في بجلس غير مجلس الآخر ام لاء بل 
اذا وقع الكل في مجلس واحد مسترسلاًء كاف في تربّب الحكم؟ فيه خلاف. 


وقد صرّح جمع بعدم() الاشتراط كالمصدف في غير المتن» و محقق(0). 


(1) الوصائل باب 15 حديث * من ابواب حة الزنا ج10 ص 880 
(1) تقدم آنفاً وهوحديث ١‏ من باب ٠١‏ من الوسائل ج18 ص 5/6 
من هذا الكتاب ص88؟. 
(4) وني النسخ بالاشتراط والصواب ما اثبتنا 
(0) قال في الشرائع: ولواقر أريعا في مجاشش واحدء قال في الخلاف والبسوط م يثبت وفيه تردد وفيا 
النافع. وهل يشترط انختلاف مجالس الاقرار؟ اشيهه انه لابشترط. 


54 كتاب الحدود اج 


واطلق جمع كثير مثل الشيخ المفيد: والقاضي , والتتي: وسار وابن 
إدريس وغيرهم . 

وجمع آخر صرّحوا بالاشتراط مثل الشيخ في المبسوط والخلاف وتبعه ابن 
حمزة وقطب الدين الراوندي. 

لعلّ دليل الاشتراط ما وجد في فعله صلَى الله عليه وآله وفعل أمير المؤمنين 
عليه السّلام من انهما حكما بالرجم بعد الاقرار اربع مرّات في اريع مجالس مع 
التخفيف في الحدود خصوصاً الرجم . 

ودليل العدم عموم ادلة الحدوفمع اصل عدم الاشتراط: وعدم دليله, فان 
فعلهما صلوات الله علييما كان كذ لشيتفاقً»إلا انما امرا بذلك وقيّداهء وهوظاهر 
خصوصاً فعله صلى الله عليه وَالدحَقَ:قااي ض الروايات(0)» فانّه ما دل على 
تعدد الجلس أيضاء فاته كات بعلن واعنق»-الة انه كان تارة عن بمينه وتارة عن 
شماله. 

الا ان يراد بتعدّد الجلس تغير مكان المقرء وهو بعيد. 

على ان ذلك غير ظاهر في فمله صلَى الله عليه وآله في الثالثة والرابعةنعم 
على مانقل في بعض الكتب من أنه جاء فقال: زنيت» ثم جاء في المرتبة الشالثة 
والرابعة يعلم ذلك » وعموم رواية جميل() يدل على عدمه أيضاً فتأقل. 

ثم اعلم اله قال في الشرجبعد ان عد المطلقين-:واعلم انّ الاصحاب الّذين 
اطلقوا لم نعلم هم قولاً في الحقيقة: فلعلّهم قائلون بالتقييد, والله أعلم . 

وانت تعلم انهم اذا اطلقوا فا متبادر ان ذلك هومذههم خصوصاً مع 


(1) لاحظ الوسائل باب ١8‏ حديث ؟ من أبواب حة الزن ج18 ص 6/5 


()) لاحظ الوسائل باب 15 حديث ؟ من ابواب حة الزنا ج18 ص 680. 


ج12 في ثبوت الزنا 1 


ويقبل اقرار الأخرس بالاشارة. 


اطلاق الدليل وعدم دليل على التقييدء فيعلم ان الاطلاق مذهبهم كما اذا راينا 
دليلاً من آيةء ورواية دالة على حكمء يستفيد اطلاقه منها ونعلمه» فكذا نعلم ان 
الاطلاق مذهب المطلق, وهو ظاهرء الله يعلم. 

قوله: «ويقبل اقرار الاخرس بالاشارة» دليله, ان اشارته مثل لسانه 
الدال على صدور الفعل الموجب للحد صادراً عنه, فاذا دلت على صدوره بحيث لا 
يبق منه احتمال عدمه بوجهء مثل اللفظ الصادرعن لسانه» يغبت بذلك» والا 
لايثبت به للتخفيف» والاصل» والدرء. 

وام جرد الاخرسيّة: والعمى, والاصميّة فلم يكن شببة دارثة للحدّء فلا 
يشثبت في حقهم الزناء فلا وجه له, مثل ها ماله أن وحنيفة في كون جرد العقد ذلك . 

وتدل عليه أيضاً رواية اسلحياق بن لحطار قال: سألت اباعبدالله 
عليه الكّلام عن حت الأخحرسء والأضت>والاعمي؟ فقالي: عليهم الحدود اذا كانوا 


يعقلون ما يأترن ب(01. 
ورواية محمّد بن قيسء قال: سألت أباجعفر عليه السّلام عن الاعمى يجوز 
شهادته؟ قا : نعم اذا اثبت(؟). 


وني رواية ضعيفة لجميل عنه عليه السّلام: ققال: سألت أباعبدالله 
عليه السّلام عن شهادة الأصم في القعل؟ قال: يؤخذ بأول قوله؛ ولا يؤحذ 
بالثافيدم). 
رقيل: لا يقبل دعوى الشبهة من الأعمى» وهو بعيد, ولا دليل له. 
بعض قبوله بوجود القرائن مثل وجدانه امرأة في فراشه واشعبه ونحو 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث ؟ من ابواب مقدمات الحدود ج8١‏ ص 711. 
(؟) الوسائل باب ؟4 حديث ١‏ من كتاب الشهادات ج14 ص 193 
(م) الوسائل باب ؟؛ حديث + من كتاب الشهادات ج8١‏ ص193. 
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ولونسبه لم يشبت في حقّه الا باريع» ويحة بالمرّة» للقذف على 


وهو كالاول: اذ لافرق بينه وبين غيره. 

قوله: «ولونسبه لم يشبت الخ» أي لونسب رجل أمرأة الى الزنا بان 
قال: زنيت بفلانة بنت فلانء أو نسبت امرأة رجلاً إليه وقالت زنيت بفلان بن 
فلان, فلا شك اله بالنسبة إلى القائل لايثبت الزنا الموجب للحد أو الرجم الا أن 
يكون ذلك اريع مرّات وهل يغبت بذلك قذف المنسوب إليه الموجب لح القذف 
على القاذف ام لا؟ فيه إشكال, منْ:انّه قذف ظاهرء فع وجود شرائطه مثل كون 
القذوف حصنا يحد القاذفء لايع نمكم ثبوته في حق م لاشتراطه باربع مرّات 
حت يترتب عليه الاحكام الخاض ة بحن اججلل-والرجم.ثبوت ما لايشترط على ذلك . 

ومن اله اما نس بذاك ضيه ولا يلزم امن كونه زان 
الآخر إليه, لاحتمال ان يكون هو مكرهاً أو مكرهة, ويكون شبهة 


ونسبته إليه نسبة 


إليمء اذ 


يصحّ ان يقال: زنيت انا بفلانة وهي مكرهة أو كانت شبهة» فهو اعم من كون 
المنسوب إليه زانياً. وعدمهء ولا دلالة للعام على الخاص باحدى الدلالات الثلاث 


والاصل عدم لزوم الحد والنسبة الى الزناء وكذلك الظاهر. 

وهذا بمسجرد وجدان امرأة مع رجلء لا يحكم عليهما بالزنا مع العلم بعدم 
الزوجيّة أيضاًء لاحتمال الشبيهة والاكراه وهوظاهرء حتى يعلم انتفائهها. 

ولاه لوادعى القائل ذلك فالظاهر انه يسمع منه للدرء أو التخفيف» 
فالظاهر عدم ثبوته في حق الآخر. 

لكن الظاهر على هذا الوجه الذي قرّرناه لايثبت بالاقرار اربع مرّات 
أيضاً. 

وظاهر الكلام كون الاشكال في المرَةِ الواحدة ومن جهة كون امرّة مثبتة 


ج11 في ثبوت الزنا فا 


بالنسبة الى النسوب إليه؛ وعدمه بالنسبة الى نفسه. 
«فيتحتيل انه يككون المواد؟ اذا كانت النسية الى الخير بحيث لا يحتمل الا 


تكن مكرهة» ولا مشتياً علياء أو 


ولكن لال يكن موب بائسبة الى نفسه لتوقفه على اريع مرّات» هل ذلك 
موجب للتوقف على اريع مرّات أيضاًلتوهم م عدم معقوليّة الانفكاك ظاهرا أم لا؟ 
هذا ظاهر العبارة وحينئدِء الظاهر ثبوت القَذِفٍ بامرّة الواحدة» لما مر 

وتدل عليه صحيحة محمّد بطل عن أبي جعفر صلوات الله عليه في 
رجل قال لامرأته: يا زانية انا زنيت بك #قال يليه حت (واحد_ثل) لقذفه ايَاها 
واما قوله: انا زنيت بك فلا حد كَميةَئإل انةيشهد على ,ثفيسه اربع شهادات بالزنا 
عند الامام(1). 

فيها اشارة إلى اشتراط سماع الامام اقراره بالزناء فتأقل. 

وعلى كلا التقديرين, الاشكال ضعيفء فانّه على التقدير الأؤل ينبغي 
عدمه, بل الجزم بعدم ثبوت الزنا والقذف به لما مر 

نعم يمكن التعزير بداء على ما تقر رعددهم من كون كلّ حرّم موجباً 
لذلك, ولأنّه نسب الزنا اليه وما يتأذى به ولا شك في ذلك» فان كل انسان 
يتأذى به عادة وعرفآء وكلّ ما هو كذلك فهوموجب للتعزيره ها تقرر عندهمء وان 
م نعلم نحن دليله سوى كلامهم. 

وعلى. التقدير الثاني» فلا ينبغي الاشكال ايضافي ثبوت الحد» ]امر فتأمل. 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب حد القذف ج8١‏ ص445. 


يفنا كتاب الحدود اج 


ولولم يبيّن الحت اللقرّبه ضرب حتى ينهى أو يبلغ مائة. 


قوله: «ولوم يبيّن الحاد الخ» يعني اذا قال: من يقبل اقراره على نفسه 
على حد من حدود الله الحد امقربه يسمع اقراره فيضرب السوط حتى 
ينبي بان يقول: لا تضربء أو يكني ونحو ذلك , سواء وصل الى اقلّ الحدود ام لاء 
لاحتمال ارادة التعزير أو يصل الى ماثة جلدة لعدم حد فوقها؟ 

ويحتمل عدم شيء اصلاً لعدم التصريح بالموجب واحتمال ارادة التعزير 
الذي لم يكن ممًا يضرب به وعدم معرفته ذلك ؛ ولبناء الحد على التخفيف» 
وللدرء. 

ولكن صرّح الاصحاب .يذلك من غير اشارة إلى اشكال» وترددء 
وخلافء للرواية بذلك . 

وهي رواية محمد بن/قيس, عبن لي جعفر عليه السّلام؛ عن امير المؤمنين 
عليه الكّلام في رجل اقرعَلنفست»بحة ول .يسم اي حد هو؟ قال: أمر ان يجلد, حقى 
يكون هوالذي ينبى عن نفسه الحتد) (في الحد ثل). 

وهي ضعيفة ب«سهل بن زياد»(؟): وقاصرة عن تمام المراد» من عدم 


وقد قيّد البعض في طرف النقصان بثمانين جلدأًء فلونهى قبله لا ينتهى » 
فاته اقل الحد وصوّبه في الشرائع في طرف الكثرة دون النقصانء لاحتمال ارادة 


التعزير. 


فيه انه ليس بصواب لاحتمال الزيادة في مكان شريف أو زمان كذلك » 
يد الح فيهماء وفي طرف النقصانء أذ حدّ القواد خسة وسبعون. 


(1) الوسائل باب 1١‏ حديث ١‏ من ابواب مقدمات الحدود ج18 ص 518 
(؟) سندها كباعن الكاني هكذا: عذه من اصحابا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم» عن أبيه 


جيدأء عن ابن أني غجرا» عن عاصم بن ميدء عن عند بن قيس . 


ج11 في ثبوت الزنا في 


وأيضاً قد يكون ملوكاً فحده حسون. 

وأيضاً من وطء الببائم, خس وعشرون. 

الا ان يقال: المراد بالحد هنا التعزير, وقد يطلق الحد على التعزير 
وبالتكس كبا سيجيء. 

وقد يقال الزيادة داخلة في التعزيرء وقد بيّدا انه برأي الحاكم وليس جزء 
للحدّ ا مقرر. 


وحد القواد نادر ومعلوم عدمه هنا وكذلك الملوكيّة ووطء اليهائم. 

انعم الحد قد يكون قتلاً» وانّ التعزير موقوف على رأي الحاكم وما يُمرف» 
وبالجملة يرد على الفتوى بحسب القوانين” امو كثيرة. 

ولكن الرواية حسنة (لإبراهم)(:) وقد افق بها الجماعة» فطرحها مشكل» 
ومع العمل بهاء يندفع كل ما يرد عليه لكونيا منصوص بها . 

نعم قد يقال: لا عموم له فقد يكون مخصوصاً اقعة. 

والحاصل» العفو والترك غير بعيد, فان الحد يسقط بادفى شبية واحتمال» 
وهذا حال الاقرار بانّه زنا قيل له: هل قبّلته أوضاجعته()) ونحوذلك . 

ويحتمل جواز العمل أيضاًء ولكن لايجب» وسقوط الاعتراضات للنص. 

وامًا ما ورد(م) انَّ الزنا يحتاج الى اربعة اقرارات» والسرقة الى مرتين 
فكيف يحد الماثة؟ فدفعه ظاهر يعني ( ماذكرناهخ) ما ذكرناه فاته قد يكون 

: فا قولخ اليس اقرارً ب هوخبرعتهفتأمل . 


(1) تقدم آنا 
(0) راجع سكن 
(6) راجع الوصائل باب +1 حدييث + من ابواب حمة الزنم ج8١‏ ص 8٠‏ وباب؟1 حديث ه منها 


دلود باب رجم ماعز بن مالك ج4 ص 148 


ص71 


3 كتاب الحدود جك 


ولوانكر اقرار الرجم سقط الحد ولا يسقط بانكارغيره. 
ولوتاب تخيّر الامام في الاقامة وعدمها جلداً (أوخ) ورجاً. 


قوله: «ولوانكر اقرار الرّجم الخ» لوأقرٌ شخص مما يوجب الرجم ثم 
انكر ذلك , وقال: ما اقررت, أو اقراري فاسدء سقط الحدّ عنه للدرء, والتخفيف 
في الحد الغليظ» وللرواية الآآتية. 

ولا يسقط بانكاره موجب الحة وغيره» للاستصحابء واقرار العقلاء على 
انفسهم جائز() وسائر ادلة الاقرار. 

وللرواية: وهي حسنة محمّد بن مسلم, عن أبي عبدالله عليه السّلامء قال: 
من اقرّعلى نفسه بحد اقته عليه إلا الرجم ءفانه اذ اقرعل نفس ثم جحدل يرجم ( 

قوله: «ولوتاب البخلايَعقَ)ف| فعل الانسان ما يوجب حدذأ أو رجاً أو 
جلداً فتاب قبل أن يثبت علعدإيض اكه عن رالامام بين العفوعنه وعدم حده. وحذه . 

لعلّ دليله الروايئات: املف نزبئلة جيل بن دراج؛ عن رجل» عن احدهما 
عليهماالسّلام في رجل سرق أوشرب الخمر أو زنا فلم يعلم ذلك منه ول يؤخذ حقق 
تاب واصلح (صلح-خ ل)؟ فقال: اذا صلح وعرف منه امر جميل لم يقم عليه الح 
قال محمد بن أبي عمير: قلت: فان كان أمراً قريباً لم يقنم (عليه-خ) قال: لو كان 
خسة اشهر أو اقلّ وقد ظهرمنه امر جميل» لم يقم عليه الحدود(م). 

وكأنَ فيها اشارة الى 


)١(‏ عوالي الثالي ج١‏ صس؟؟ وج؟ ص/07؟ وج7 ص 441 طبع مطبعة سبدالشهداء. 
(؟) الوسائل باب ؟١‏ حديث ؟ من ابواب مقدمات الحدود ج18 ص14 


(0) الوسائل باب ١5‏ حديث + من ابواب مقدمات الحدود ج8١‏ ص/790. 


ا 


ج11 في ثبوت الزنا خا 
والحمل من الخالية من بعلء لا يوجب الزنا . 
ولا يقوم القاس ترك الحت» والتسربء والامتناع من الفكين 
مقام الرجوع . 
الثاني 
البيّنة» و يشترط العدد. وهوأريعة رجالعدولء أوثلا ثة وامرأتان. 


يضرب؟ قال: ان تاب فا عليه شيء, وان وقع في يد الامام اقام عليه الحدء وان 
علم مكانه بعث إليه(01. 

كأنّ ارسال صفوان بن يحيى كالمبييد كما قالوا في محمّد بن أبي عمييه 
والبزنطي » وأيّد بالقبول والفتوى. 

ولكن التخيير غير ظاهر, فكأته للاجماع»-ؤقضور في الروايات وعدم الترك 
والعمل في الجملة» فتأقل. 

والظاهر أن الحاكم, مثل الامام على تقدير اقامة الحدود له. 

قوله: «والحمل من الخالية الخ» اذا وجد امرأة حاملاً مع عدم زوج لا 
يحكم عليها بالزناء فانّه يحتمل الاكراه, والشبهة؛ والأصل»والظهو والستر في الشرع 
مَؤْيّد وه وظاهر, 

قوله: «ولا بقوم اماس الخ» يعني اذا أقر بالزنا اقرارأ تائناً موجباً للحت 
ثم القس من الحاكم عدم حته أو هرب من الحد أو امتنع ول يخل أن يقي عليه 
الحد لم يكن هذه الأمور منزلة الرجوع والانكار, ول يقم مقامه في سقوط الحدء فائهًا 
اعم من الرجوع , والعامَ لادلالة له على الخاص. 

قوله: «الثاني البينة ويشسترط العدد الخ» اشتراط العدد معلوم من 


(1) الوسائل باب 10 حديث 4 من ابواب مقدمات الحدود ج18 ص70. 


لها كتاب الحدود ج12 
ولوشهد رجلان واريع نساء ثبت الجلد دون الرجم. 
ولا يقبل دون ذلك » بل يحد الشهود للفرية. 
ولو كان الزوج احدهم» فالاقرب حدهم للفرية. 


القرآن والحديث؛ والاجاع: وقد سبق في بحث الشهادة(١)‏ بعض ذلك » وقد مرّان 
الزنا اموجب للجلد والرجم , يغبت باربعة رجالء وكذلك بثلاثة رجال وامرأتين» 


ولعلّ لاخخلاف. 
واما ثبوته باربع نساءء ورجلين» ففيه خلاف تقدم في ببحث الشهادة 
فتذكرء ولا يقبل الزنا بغير ذلك . 


الظاهر اله اجماعىّ , والكتظآتك()) والسنة ظاهرة في ذلك , فلوشهد دون 
ذلك ء بحت الشهود للفرية والاقشراةيظة قراف للثلاثة, وهوظاهر. 

قوله: «ولو كان الزوج الخ يعني اذا شهد اربعة رجالء أوثلاثة رجال 
وامرأتان أو الرجلان واربَم نساء عل الَقَوَل به على امرأة بالزنا وكان احدهم 
زوجهاء الاقرب عند المصنف ان يحدّ الشهود غير الزوج حدٌ القذف, لانّه لابد من 
الشهود الاربعة والرجل مدّع وخصم ومتهم وليس بشاهد مقبول. 

ولرواية مسمع ء عن أي عبدالله عليه السّلام في اربعة شهدوا على امرأة 
بالفجور احدهم زوجها؟ قال: يحدّ الثلاثة ويلاعنها الزوج (زوجها ثل)» ولا تحلّ 
له أبدأرم). 

ورواية زرارة: عن احدههما عليهما الام في اربعة شهدوا على امرأة بالزنا 


الفاحشة من نسائكم قاستشهدوا علينٌ اربعة منكم الآية 
والنذين يرون انخصدات ثم ل يأنوا بآربعة شُهداء (الى فوله تعالى) آولا جاءوا عليه 


باربعة شهداء الآ 
(م) الوسائل ياب ١‏ حديث + من كتاب ال 


000 


اج في ثبوت الزنا م 


احدهم زوجها؟ قال: يلاعن الزوج ويُجلد الآخرون(1). 
ولكن كون الزوج مدعيّاً وخصماً غير ظاهر. 
والخبران ضعيفان ومعار 


برواية إبراههم بن نعيمء عن أبي عبدالله 
عليه الصّلامء قال: سألته» عن اربعة شهدوا على امرأة بالزنا احدهم زوجها؟ قال: 
يجوز شهادتهم(0) والجمع بين الأدلة بحمل الأؤلين عل عدم شرائط الشهادة في 
الزوج ككونه فاسقاً وخصماً. 
وقد نقل في الفقيه رواية مسمع, عن نعيم بن إبراهيم (م)؛ عن مسمع أي 

سيان عن ألي عبدالله عليه السّلام في اربجة:شهدوا على امرأة بالفجور احدهم 
زوجها؟ قال: يجلدون الشلاثة ويلاعنيا زوييهاء ترق بينهها ولا تحلٌ له أبدأء وقد 
روي انَّ الزوج احد الشهود, قال مصنقتَهذا:الكتاب رحمه الله: هذان الحديثان 
متفقان غير مختلفين» وذلك انه مى هك ربح :إمزأة بالفجور احدهم زوجها ول 
ينف ولدهاء فالزوج احد الشهود, ومتى ننى ولدها مع أقامة الشهادة عليها بالزنا 
جلّد الثلاثة الحتء ولا عنبسا زوجها وفرق بينها ولم تحلَّ له ابدأء لانَّ اللعان لا يكون 
الا بنني الولدل). 

٠‏ وانت تعلم ما في هذا من الخثل في الكلام والاضطراب في الروايات» 
فتأقل. 

)١(‏ الوسائل باب ١١‏ حديث ؟ من كتاب اللمان ج6١‏ ص503. 

() الوسائل باب 1١‏ حديث ١‏ من كتاب اللعان ج6١‏ ص5 :3 


(م) روي -في التهذيب. في باب توارث الأزواج من الصبيان, عن الحسن بن محبوب» عمنهء عن عباد 
» وفي باب الحد في الف 


والسبء عتهء عنه عن 


آخمر باب حدود الزناء عنه, عن عباد البصري 


غياث: عن جعفر بن حنّد علييساالسّلام, وليس له ذكر في كتب الرجال (تتقيح المقال للمتتبع امامقاني) ج7 
آص 2074 الطيع الاول الحجري. 
(4) الى هنا عبارة الفقيه راجع باب حة القذف رقم 007 ج+ ص * طبع مكتبة الصدوق. 


9 كتاب الحدود اج 
والعاينة للايلاج . 
فلوشهدوا بالزنا من دونها حدّوا للفرية. 


وظاهر أدلّة سماع الشهود وعدم الحت القذف. 

واشتراط اللمان في الآية بعدم الشاهد إلانفس الزوج- وانّذين يرمون 
آزواجهم ولم يكن لَهمْ شُهداء إلا أنفَُهُمْ ُشهادة أحدهمْ الآيقز١) ‏ يدلَ على 
ثبوت الزنا وعدم حد الشهود. 

ويؤيّده أيضاً ظاهر آية القذفء والّذين يَرمونَ امحضّدات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فَاجِلدوهُمْ ثَماني الآيقرم)» فائا ظاهرة في أن الاربع كافية, سواء 
كان أحدهم زوجها وغيره.فتأمل.وضة ينتار ان 

ويحتمل ان لا يحد الشهلؤقء ولا التذوفة 
حدهاء وني حد الشهود أيضاء فَتَأمَلَ 

وقيل : إن سبق من الؤو ]رمي بارا وا خصومة 0 آخر مثل 
العدالة, حد الشهود, والا يثبت الزناء وهذا هو الجمع امتقد بين الاخبار, وهو 
عتمل,فتأقل. 

قوله: «والمعاينة للايلاج الخ» أي لابدّ من التصريح في الشهادة 
بالدخول في الفرج والولوج كالميل في الكحلة, بلفظ موضوع له لغة» مثل 
النيك (-) أو عرفا أو يضم إليه مايصير به صريحاً في ذلك » كم الله لابد من ذلك في 
الاقرار. 


ويدلَ عليه ما روي في ماعزر 


للشبهة لأنّه حصلت الشيهة في 


مالك : جاء الى النبي صلَى الله عليه وآله» 
رض عنهء ثم جاء من شقه الأمن فقال: يا 


فقال: يارسول الله اني قد زنيت فَاءْ 


() التو 5 
(0) الور 4ن 
(م) ناكها ينيكها جامعها وكشتاد, المكثر منه (القاموس). 


اج في نبوت الزنا ل 


فَاعرَضٌ عنه, ثم جاء فقال: افي قد زنيست فاعرض عنه, ثم 


جاء فقال: اني قد 


ت قال ذلك اربع مرّات(). 


وقريب منه ما روي في || يق حسن(1). 

وروي أيضاً انه صل الله عليه وآله قال له: لعلك قلت أوغمزت أو 
نظرت قال: لا يارسول الله, قال: فأنكتها لا تكتى ؟ قال: نعم قال: كما ينيب 
المرود في الكحلة والرشا في البثر؟ قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم اتيت منها 
حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً. قال: ما تريد هذا؟ قال: اريد ان تطهرني 
فامر به فرجم(م) (الحديث). 

وتدل على اعتبار ذلك في الشلهودء صبيبحة الحلبي: عن أبي عبدالله 
عليه السّلام, قال: حت الرجم ان يشهد اربع انبج رأوة يدخل ويخرج(؛). 

ومثلها رواية شعيب» وصِحَبحَ ةعمد نينحل أبي جعفر عليه السّلام» 
قال: قال امير الؤمنين عليه السّلام: لا يرجم رجل» ولا امرأة 
شهود على الايلاج والاخراج(ه). 
لي بصيرء عن أبي عبدالله عليه التّلام: قال: لا يجب الرجم حت 


حت يشهد عليه أربعة 


وروايا 
تقوم البيّنة الاربعة انهم قد رأوه يجامعها(ة). 


(1) صحبح البخاري ج4 (باب مؤال الامام» المقرهل احصنت ص )1١١‏ قريباً مما نقله هنا من 
نسية الى ماعز. 

(1) اليسائل باب ١١‏ حديث ؟ من ابواب حة الزذا ج17 ص 5/6 

() لاحظ سنن أبي داود ج» باب رجم ماعز بن مالك رقم 


(5) الوسائل باب ١1‏ حديث + من ابواب حة الزنا ج18 ص لال وفيه: لا يجب الرجم حتى يشهد 


الشهود الاريع الخ, 


كتاب الحدود ج11 


ويك ان يقولوا: لا نعلم سبب التحليل. 


ورواية أخرى له عنه عليه الصّلام قال: قال ابوعبدالله عليه الكّلام: لا 
يرجم الرجلء والمرأة حتى يشهد عليها اربعة شهداء على الجماع والايلاج» 
والادخال كالميل في المكحلة(١).‏ 

فلو شهد الشهود بالزنا من دون الرؤية والمعايئة حدّوا للفرية لالآية(1) 
والاخبار(م). 

قوله: «ويكفي ان يقولوا الخ» يعني ليس عليهم للشهادة بالزنا ان يقولوا 
انها فعلا حراماً ومن غير عقد وملك وشبهة, بل يكني في ذلك , الشهادة على الفمل 
بالايلاج مع قوهم: ولا نعلم سبييةالتحليل» فيثبت الزنا فيعمل بمقتضاه جلداً آو 
رجماً انّ تمت الشهادة والا هتيلك د تلك , لفرية. 

وهذا مثل ما مر من اتَيَكنقٍ” اذا يقول الشهود: هذا كان من قبل لفلان. 
وما اعلم سبب زواله عد كَكد هعجار ذأ وغيره. 

وف الشرائع ولابد في شهادتهم من ذكر الشاهدة للولوج كا ميل في الكحلة 
من غير عقد ولا ملك ولا شبهة» ويكفي ان يقواوا: لا نعلم بينهها سبب التحليل وفيه 
تأمل واضحء فانّه كيف يكون هذا كافياً لخبوت الزنا مع ان الزنا فعل حرام لا 
يكون فيه عقد ولا ملك ولا شبهةء فكيف يشهدون عليه بمجرد عدم العلم بسبب 
التحليل» فانَ ذلك ليس بسبب العلم في نفس الأمرء ولا بحسب الظاهر. 

وأيضاً يلزم شهادة شهود عزب لا يعرفون أحدأ من النساء والرجال بان 
رأوا رجلاً يجامع امرأته على انها زنيا ويشبت ذلك بمجرد قوهم: (لانعلم سبب 


(؟) الوسائل باب 17 

(ب) اشارة الى قوله تعالى: والّذين يرمون محصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة - 
التسن 6 

(5) تقدم مواضع ذكرها آنفاً. 


من ابواب حة الزنا ج18 ص 501. 


اج في ثبوت الزفا 4 
والاتفاق في جميع الصفاتء فلوشهد بعض با معاينة» والباقي 
بدونها أو بعض في زمان أو زاوية والباقي في غير ذلك حذا للفرية. 


التحليل) ويكون ذلك صدقاً وموجباً للحد عليما ولم يجب علييم شيء؛ وهو بعيد 
وكثير المفاسد. 

ويمكن ان يكون ا مراد يكني ذلك للشهادة للفعل ويشبت بذلك لا الزنا 
ويشبت بهءثم الحاكم يسأل من سيب التحليل فان اقعوه دُرىء عنهها الحد» سواء 
كان حلالاً أوشبية» وسواء كانا صادقين في نفس الأمرأم لا. 

وفيه أيضاً بعد واضح فان الفعل لا يمتاج الى هذا القولء فانّه ينبت 


مع ان لعا لامكن احاح إليرنمكبرد ذلك بل القول بائهما فعلا 
كذاء فاه موجب للهتك وكشف العورة وتم التتؤذكر عرض الناس فينبغي أن 
الايجوز فلولم يُحد القائل» فلا أق :لعزي رالبتة, فكيف ثبوت الزنا 
بهء فتأقل . 

وبالجملة الذي يقتضيه النظر عدم جواز الشها 
غير شبهة بانتفاء عقد وملك وشبهة بل عدم جواز الشها 
نعلم سبب التحليل فجرد المعاينة وعدم العلم با مال فانَ ذلك موجب لتك 
عرضهم مع عدم الوجب» نّ على الانسان ان يسترعلى المسلمين ويكق علبم الا 
5 العلم بالقساد والغرض الصحيح: والفرض عدمه, فان رجع كلام الاصحاب 
الى هذاء ولا فهو مشكل جتأ,فتأقل. 

قوله: «والااتفاق في جميع الخ» الشرط الغالث للشهود» الاتفاق في 
جميع الصفات التي عليها الفاعل» وا مفعول» بل ا مكان»والزمان وغيرهما. 

فلوشهد يعض الشهود على المعاينة, والباقي لم يشهد با معاينة» بل بانّه وُجد 


بالزنا حي يعلم يقيئاً من 


.4 كتاب الحدود اج 
ولو شهد اثنان بالاكراه واثنان بالمطاوعة حدّ الشهود على رأي 
والزاني على رأي ولا حد عليها . 


معها في الخلوة» بل على بطنها لم يغبت الزنا ويحد الشهود كلهم . 

وكذا لوشهد بعضهم انه زنا في زمان كذا كيوم الجمعة أومكان كذاء 
مثل زاوية الببيت الفلانيّة وشهد الباق على غير ذلك مثل يوم السبت وني الصحراء 
أو بيت آخرغير ذلك البييت أوزاوية أخرى غيرتلك الزاوية؛ لم يشبت الزنا ويلزم 
الشهود كلهم الحد. 

وكذا لوشهد بعضهم مثل إثنين أن فلاناً زفى بفلانة مكرهاً لها وشهد 
اثنان آخران انها كانت مطاوعة لهب ,جد الشهود على رأي المصنف هنا على الظاهر 
وح الزاني على رأي آخر. 

وعلى كل حال لا حدأعلينا ليده اثيوت الشهادة التامة عليها بالزنا الموجب 
للحت عليها فانَّ الشهادة حلفت بالاكراه والمظاوعة, فانّ احدهما غير الآخر فا 
اتفقت الشهود على فعل واحد. 

وامًا دليل حد الشهود دونه انه ما اتفق عليه أيضاً الشهود كالمرأة, فان 
فعله مكرهاً ها غير فعله مع مطاوعتها له فا اتفق الشهود عليه كما اذا شهد البعض 
في زمان وبعض في زمان آخر أو اختلف الكان, وذلك ممًا لايشبت به الزنا 
الموجب للحد بالاجماع على مايظهر فكذا هذا فيحد الشهود للفرية وعدم ثبوت الزن . 

ونقل عن المبسوط وتبعه ابن حمزة؛ وابن ادريس» وهومختار ابن الجنيد؛ انَّ 
الرجل يحدّ دون الشهود. 

ولالّه ثبت عليه الزنا على كلّ تقدير من الشهادتين, لانّه ان كان مكرهاً 
فثبت عليه الزناء وكذا ان لم يكن مكرهاً, بل طاوعته هي . 

ولانَ التفاوت في فعلها بالمطاوعة وعدمها لا في فعله 


اج في ثبوت الزنا يق 
ولوسبق احدهم بالاقامة حد للقذف وم يرتقب اتمام 
الشهادة. 


ويرد عليه اله نعم يغبت على كل تقدير ولكن شهود كل تقدير ليس بتام 
ولا يثبت باحدهما ولا با مجموع لعدم اتحاد الفعل المشهود عليه. 

وأيضاً انه منقوض باختلاف الزمان والمكان وغيرهما. 

وأيضأء التفاوت ني فعلها وني فعله ايضأًء فانَ فعله مع اكراهه ايياها غير 
فعله مع عدمهى وهو ظاهر. 

ويؤْيّده الاصل» والبناع والدرء. 

ويحتمل عدم حة الشهود أيضاً للؤيّد وليس بلازم على تقدير عدم الأول 
كيا سيجي *. 

قوله: «ولوسبق احدهم الأقامة-ألخ» أي اذا حضر بعض الشهود 
مجلس الحكم وشهد بالزنا قبل الباق كحت الشاجد الذي أقام ولا ينتظر باقي 
الشهود واتمام الشهادة وعدمها. 

فان كمل العدد لا يُحد احد من الشهود بل المشهود عليه والا حدء بل يحد 
الذي شهد في الحال فحضور الشهود كلّهم مجلس الحاكم واجتماعهم فيه قبل 
الشهادة -سواء دخلوا مجتمعين أو متفرقين شرط لسماع شهادتهم واقامة شهادتهم 
وثبوت الحد بها على المشهود عليه وسقوطه عنهمء فلا يجوز قبل الاجتماع ولا ينفع. 

نعم يجوز التتفرق في الاقامة» بل قالوا يستحب التفرقة بين الشهود بعد 
اجتماعهم حال الاقامة فيفرّق بعد الاجتماع ويستشهد واحد بعد واحد كما قالوا 
باسشحباب ذلك في سائر الأحكام لكن مع الريبة وهنا مطلقاً للاحتياط» 
والتخفيف. 

ودليل حدّ الشاهد السابق من غير انتظار الباقي» هوانّه صدق عليه أنّه 


44 كتاب الحدود اج 


افترى ورمى بالزنا وم يات باربعة شهداء, واه كاذب, فيحة بالفعل للفرية, اذلاه 
تأخير لحد على ماثبت بالرولية:)» بل بالاجماع . 

ويدك عليه أيضاً رواية نعم بن إبراهيم» عن عباد البصريء قال: سألت 
أبا جعفر عمليه الام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزناء وقالوا: الآن نأقي بالرابع؟ 
قال: يجلدون حت القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم(0). 

ورواية السكوني, عن أبي عبدالله عليه السّلامٍ عن أبيه؛ عمن علي 
عليهمااللام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزناء فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: اين 
الرابع ؟ فقالوا: الآ ء فقا أمير المؤمنين عليه السّلام (علي عليه الشّلام 
خ-ثل) حدوهم فليس في الحدول نظرة شإكتوم). 
غربالشهرة؛ وفيه ها مرّ مراراً. 

وقد بالغ في القوأعق ولك بحيتث قال باشتراط اجتماعهم في الحضور 
مجلس الحكم, فلو تفرقوا بالحضور حدوا. 

وهو بعيدء وكذا الأول أيضأء لان شبوت الح بعد غير معلوم حقّ يقال: 
(ولا تأخير لحة)» فانّ الشاهد قد يكل شهادته بالباقي» وقبد يكون-اعتماداً على 
ذلك سشهدء فحده قبل شهادة الباق -ومعلوميّة حاهم خصوصاً مع العلم بوجود 
الباقي» واه سيجيء عن قريب ويشهد محل التأمّل. 

ولانّه يصدق بعد شهادة الباقي انه أتى باربعة شهداء فلا حد عليه بل لا 
يبعد الصدق قبله وان كان على سبيل المجاز. 

وباجملة ابطال هذه الشهادة وحدّ الشهود بمجرد السبق, مشكل مع 


(1) راجع الوسائل باب ١‏ و 0+ من ابواب مقتمات الحدود ج8١‏ ص/ +" و +00 


(1) الوسائل باب ١١:‏ حديث + من ابواب حة الزفا م1 ص 507. 


(م) الوسائل باب ١‏ حديث + من ابواب حد الزفاج 1 ص 50/7 
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ج11 
ولو شهدوا بزنا قديم سمعتء وكذالوشهدواعلى اكثرمن اثنين 


التخفيف في الحدود والدرء بالشبهاتء بل ينبغي أن يحمل على الوجه المتعارف في 
ذلك : فان كمل الشاهد المسقطء وال حتوا. ' 

وكأنّه لذلك قال الشيخ في الخلاف بعدم اشتراط اتحاد لمجلسء لاله قال: 
اذا تكاملت شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم» سواء شهدوا في مجلس واحد أو 
مجالس وشهادتهم متفرقين أحوط. 

وتأويل اتختلف وله على تفرقهم بعد اجتماعهم لاقامة الشهادة ودفعه 
-نظراً الى انَّ ذلك هو المذهب عندنا بعيد الا ان يثبت الاجماع وهو بعيد لخلاف 
الشيخ المتقدم على الظاهر. 

نعم ان شهد البعض ونكل اللاض بجت الشاهد للغرية وعدم الاتيان 
بالاربعة ولحسنة ميد بن قيسى ,عن أبي حَعفْر عليه إلّلام: قال: قال: لا اكون 
أوّل الشهود الأربعة (على الزناءخ) أحشّى آن ينكل بعضهم قاجلد0), فتأمل. 

قوله: «ولوشهدوا بزنا قديم الخ» أي لوشهد الشهود بزنا قديم أي زنا 
واقع قبل زمان اقنامته مدّة طويلة أوقصيرة» معت الشهادة وقبلت إذا كانت على 
وجهها وشرائطها لعموم الأدلّة وعدم مخصّص بزمان قريب. 

وكذا تجوز شهادة شهود معيّدة على اكثر من اثنين فيحد كل اثنين اثنين مع 
بوت الزذا عليهم ومع عدم ثبوته يحدَ الشهود فيتعدد حدودهما وحدود الشهود. 

وامًا الشهادة امتعددة على شخصين شخصينء فالظاهر انه يجوز من شهود 
بعينه وشيرهم» ولكن الظاهر الله لايتعدد الحد الا مع توسط الحد» والا فهوحة 
واحد على المشهود عليهاء ويتعدد على الشهود مع عدم ثبوقه علهها. 

لتعدد ا موجبء والافتراء» والفرية» والكذب. 


(1) الوسائل باب ١‏ ذيل حديث 1١‏ من ابواب حظ الزنا ج18 ص 0/7. 


43 كتاب الحدود ج31 
وينبغي تفريق الشهود في الاقامة بعد الاجتماع. 
ولو شهد اربعة (بالزنا)) فشهد اربع نساء بالبكارة فلا حدّ 
ولا على الشهود على رأي. 


وانّه حقّ للآدميّ ايضاًبخلاف حدهماءفاته حق الله فهوميني عل التخفيف. 

ويد عليه ما رواه علي بن أبي حمزة عن أبي بصيرء عمن أ 
عليه التّلام قفال: سألته عن الرجل بزني في اليوم الواحد مراراً 
أن زق بامرأة واحدة كذا وكذا مزق فائَا عليه حد واحدء فان هوزنى بنسوة 
أة فجر بها حدأ(0). 


3 واحدء وفي ساعة واحدة, فانَ عليه في كل ! 
ولعل المراد, التفصيل الذي ذكيناه. 
وتدل عليه في الجملة|صِدَكئِة مذ بن مسلم, عن أبي جعفر عليه الحّلام 

في الرجل يقذف الرجل فيجلد» فبعَوْد عليه بالقذف؟ فقا ال له ان الذي 

قلت لك حق لم يجلد» وان قذقه بَآلرَنا بعتما لد فعليه الحتى وان قذفه قبل ما يجلد 

بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد(). 
ويؤيّده العقلءفافهم . 
والتعدد في النسوة التعددة, هومذهب ابن الجنيدء والصدوق. 
وعدم التكرار مطلقاً هو المشهور بين الاصحاب لبناء الحد على التخفيف» 

والدرء للشبهة» فان التكرر غير معلوم فتحصل الشيهة, والروايةضعيفة والتأويلبهانادر. 
وقد مر دليل قوله: «وينبغي الخ». 
قوله: «ولوشهد اربعة بالزنا الخ» أي لوشهد اربعة رجال أوثلاثة مع 


)١(‏ عن بعض النسخ بعد قوله-: (بالزنا) (إنسوة). 
(؟) الوسائل باب م7 حديث ١‏ من أبواب حة الزنا ج18١‏ ص 797 


(0) الوسائل ياب ٠١‏ حديث ١‏ من ابواب حة القذف ج18 ص14475. 


اج في ثبوت الفا 0 


ويسقط بالتوبة قبل البيّنة لا بعدها. 


ا مرأتين أو اربع نساء مع الرجلين على انه زنا في الشهادة المعروفة ا مقبولة 
فشهدت اربع نساء متصفات بقبول الشهادة, ان تلك المرأة باكرة» سواء كان 
مضيّ زمان بين الشهادتين يمكن عود البكارة فيه ام لاء فلا حد على الشهود عليهما 
لتعارض البيّنات فلم يشبت الزناء ولا على الشهود بالزناء لعدم الترجيح» ولسقوطه 
بالشبهات» ولعدم ثبوت الكذب والفرية تلتعارض» ولاحتمال العود في بعض 
الصور, وان بعد. 

وقيل: يحد شهود الزناء إذ ردت شهادتهم بشهادة النساء بالبكارة» وذلك 
مستلزم لكونهم مفترين وكاذبين ورد شهادتهم ”بول شهادة النساء. 

وقبول شهادتهن للروايات. 

مثل رواية زرارة؛ عن أجِد ايلام في اربعة شهدوا على امرأة 
بالزنا فادعت البسكارة (فقالت: انابكرئل) كنظ رَإِلهًا النساء فشهدن بوجودها 
(فوجدنها بكرأ ثل) بكرأ؟ فقال: يقبل شهادة النساء(). 

ومثلها رواية السكوني(). 

وقبول شهادتين مستلزم لرة شهادة الرجال على الزناء وهو ظاهر. 

وانت تعلم ان قبول شهادة النساء معنى ان لا يحكم بوقوع الزنا- لايستلزم 
رهم المستلزم للحكم يكذبهم, الموجب للحد للفرية وهذا المعنى محتمل. 

وبالجملة بناء سقوط الحد على ادنى شبهة وتخفيف» يستلزم عدم الخد رأساً 
مهيا امكن» فتأمّل . 

قوله: «ويسقط بالتوبة الخ» يعني اذا تاب من زنا قبل إن يثبت الزنا 

)١(‏ الوسائل باب 14 حديث 44 من الشهادات ج18 ص5917. 
(؟) لاحظ الوسائل باب 8؟ حديث ١‏ من ابواب حة الزنا ١‏ ص 742 منقول بالمعنى فقول الشارح 

قتس سرّه ومثلها رولية السكوني يعني في اصل الحكم لا في الفاظ الرواية 


44 كتاب الحدود اج 
ويحكم الحاكم بعلمه. 


الشرعية عند الحاكمء سقط الحد للشبهة والتخفيفء والرواية. 
ولوتاب بعد الثبوت بها لا يسقط لعدم الدليل مع عموم الأدلة. 
إية جميل بن درّاج, عن احدهما عليهماالتّلام في 
رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا فلم يعلم ذلك منه ول يوذ حقٌّ تاب واصلح 
(صلح-ثل) وعرف منه امر جيل» ل يِقّم عليه الح قال محمد بن أي عمير: قلت: 
ان كان امراً قريباً م يُقم؟ قال: لكان خسة أشهر أو أقلّ وقد ظهر منه امر جميل لم 
يقم عليه الحدود وروي ذلك عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهماالحّلام(0). 
ومرسلة صفوان بن يحبي تربييض اصحابه (بنا-ثل)»-عن ألي بصيره 
عن أبي عبدالله عليه الكلام فيارجله»افيكب عليه البيّنة باه زنا ثم هرب قبل ان 
يضرب؟ قال: ان تاب فا عليه سي وان وقّع ني يد الامام اقام عليه الح وان علم 
مكانه بعث إليه(0). 
لعل المراد ان تاب قبل ان 5 فا عليه حد, فان وقعم في يد الامام» 
يضربه الح والا فان عرف مكانه بعث اليه ليعلم الحاكم فيضريه الحة. 
ويدل عليه ما سيجيء في سقوط الحد عن السارق ان تاب قبل الأخذ. 
قوله: «ويحكم الحاكم بعلمه» قد تقتم() البحث في ذلك , فتذكر. 
وتدل عليه في الجملة رواية حسين بن خالد, عن أبي عبدالله عليه الشّلام» 
قال: سمععه يقول: الواجب على الامام اذا نظر الى الرجل يزني أو يشرب خراً ان 
يقب عليه الحد ولا يحتاج إلى ة مع نظرهء لانه امين |' خلقه واذا نظرالى 


ويفهم ذلك كله من 


رجل يسرقء (فالواجب-خ) أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه, قلت: فكيف ذاك ؟ 


(1) الوسائل باب ١١‏ حديث + من بواب مقدمات الحدود ج٠١‏ ص 800 
(؟) الوصائل باب 15 حديث 4 من ابواب مقدمات الحدود ج18 ص80 


(0) تقتم آنفا. 


نذا في عقوية الزنا 44 
ولوشهد بعض ورت شهادة الباقين حد الجميع وان رت 
بخن على رأي . 


الفصل الثالث: في العقوب 
وهي اربعة: (الأزّل) في القتل؛ ويجب على الزاني بامحرّمات نسباً 


كالام. 


قال: لان الحق” اذا كان لله, فالواجب على الامام اقامتهى واذا كان للداس فهو 
للناس(01. 

قوله: «ولوشهد بعض الخ أي لوبشهد النصاب, ولكن ردّت شهادة 
بعضهم لعدم شرائط القبول معهم خدجيع. الشهؤد الردودة وغيرهم, سواء كان 
رهم بفسق خفي ام ظاهر, وهذآمَدَهِب البعفيع. 

ودليله ماتقدّم -قراراً من عدم ثبوت الزنا ورد شهادة البعض ا مستلزم 
لكون الباق كاذباً ومفترياء فيلزم الحد, ولعدم الاتيان باربعة شهداء» الموجب 
اللسقوط. 

وقد فصل بعض بانّه ان رت شهادة الردودين بامر في فلا حد على غير 
الردودينء ولا يلزم سدّ باب الشهادة, اذ يحتمل أن يعتقد الشهود ان يرد بعضهم 
بفسق خفي عليه؛ فيمتدع من الشهادة فينسة باب ذلك وللشبهة» والدرهء 

لذلك, ف 

قوله: «الأول الفتل الخ» الأول من العقوبات الأربعة» موقتل الزافي 

بالسيف» وسببه الزنا با حرّمات تسباً للأخبار, 


)١(‏ الوسائل باب #م حديث + من ابواب مقدمات الزنا ج17 ص44؟. 


مثل حسنة أبي ايوب؛ قال: سمعت بكير بن اعين يروي عن أحدهها 
عليهماالسّلام قال: من زنا بذات محرم حقّ يواقعها ضرب ضربة بالسيف اخذدت 
منه ماأخذت وان كانت تابعة, ضربت ضربة بالسيف اخذت مها مااخذت» 
قيل له: فن يضرا وليس لما خصم؟ قال: ذاك الى الاهام اذا رفعا اليه(). 

وبكير مشكورز) (مشهور-خ). 

هذه تدل على كون الزانية مثل الزانيء وان القتل الى الامام عليه الكّلام 
فلا يكون الى المتعي , والحاكم أيضاً مع احتمال كونه ها أيضاً. 

ويشمر بالأول» التقييد في ايخ يعدم الخصم وبالثاني كونه قائمأ مقامه 
ويؤيّده أله لوم يكن كذلك لزم الفبأة حن”الغيبة وعدم تمكّن الامام من ذلك م 

ورواية جميل بن دراج أقاك قلتت لأبي عبدالله عليه السّلام: ين يضرب 
الذي يأ ذات محرم بال السيي)؟ يل نهف :الضرئلة ؟ قال: يضرب عنقه أوقال: 


يضرب رقبته(0). 
ف السندد:) علي بن الحسن وعلي بن أسباط الشهوران والحكم بن 
مسكين الجهول. 


وف رواية اخرى -ضعيفة.: عن جميل» قال: قلت لأبي عبدالله 

عليه التّلام: الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف؟ قال: رقبته(0). 
. 

(1) الوسائل باب 1١‏ حديث ١‏ من ابواب حة الزنا ج18 ص 18م 

)١(‏ وف التحرير الطاووسي بكير بن اعين مشكور مات على الاستقمامة, ت: 
اج١‏ ص 18١‏ الطبع الأول الحجرقي. 

(5) الوسائل باب ٠١‏ ححديث ب من ابواب حد الزنا جج18 ص 2680 

(؛) السند كي في الكاق ن نف بذات عر هكذا: دين عد من ع بن امسن عن علي 
بن اسباط.عن الحكم بن مسكين يعن ججي| 

(5) ارال باب 1١‏ حديث + من لواب حة لم1 ع *ا.. 


الثقال للمتتبع المامقاني 


بن مراج. 


اج في عقوبة الزنا 3 


وروي عنه عليه السّلام أيضاً-بسند ضعيف بالارسال وغيره» قال: 
سألته عن رجل وقع على اخمته؟ قال: يضرب ضربة بالسيف» قلت: فالّه يخلص؟ 
قال: يحبس أبداأ حت يوت (0. 

هذه تدل على عدم جواز قش له الا بالضرب بالسيف» فانم يمت يحبس 
حتّى يموت ورواية ابن بكيرء عن رجلء قال: قلت لأني عبدالله عليه الكّلام: الرجل 
يأتي ذات عرم؟ قال: يضرب (ضربة) بالسيف قال: ابن بكير: حدثني حريزه عن 
بكير بذلك (). ١‏ 

والسند كما ترى(م). 

ورواية ابن بكي عن أبيهقإلَ: كالَكابوعبدالله عليه الثلام: من أق, 
ذات عرم ضرب ضربة بالسيف أخناتتغت يا أخذات 0). 

وضعيغة اخحرى »عن جميل بَِدَراتيقاة:قليج لأبي يبد الله عليه السلام : اين يضرب 
هذهالضربة؟-يعني من اق ذا ت حرم قال :يضرد ربعنقه أوقال :رقبته(ه) 

قال في الفقيه: وني رواية جميل: عن أبي عبدالله عليه الام قال: يضرب 
عنقه أوقال: رقبته(0. 

وكأئهًا رواية ميل المذكورة فهي صحيحة؛ فان طريقه(/) إليه كذلك . 


586 حديث 4 من ابواب حد الزنا ج4١ ص‎ ١4 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 1١‏ حديث 0 من ابواب حة الزنا ج18 ص 785 

(') يعني ان الراوي ابن يكير وه و كبا قبل خلحي مع كوبا مرسلة. 

(4) الوسائل باب 14 حديث ‏ من ابواب حة الزنا ج14 ص 587. 

(ه) الوسائل باب 18 حديث امن ابواب ح3 انزنا ج18 ص505. 

(0) الوسائل باب 14 حديث 1١‏ من ابواب حد الزفا ج8١‏ ص/881. 

(,) طريق الصدوق كا في اللشيخة هكذا: وما كان فيه؛ عن محمد بن حران وجميل بن دراج» فقد 


3 كتاب الحددود جم 


وبإمرأة الاب. 


ن قتله بالسيف وبين الرجم ان 
بصير الضعيفة عن ألي عبدالله 
ني الا انه اعظم ذنيً(:0. 


وجعل الشييخ في التبذيب الامام عخيراً 
استحق الزاني ذلك , جمعاً بين ماتقدم ورواية أ 
عليه السّلام قال: اذا زفى الرجل بذات محرم حد حد 

وهو بعيد كما ترى. 

واعلم ان الاخبار بلفظ (ذات محرم) كيا سمعست مع سندهاء وهو اللغة 
فالظاهر (والظاهر_خ) التي يحرم نكاحها مؤْيدأً, فحينئذٍ يشمل الحرّمات النسبيّة 
والسيبيّة رضاعاً ومصاهرة» ففع العمل بها يلزم قتل كل من زنابينَ, وهو محتمل. 

ولكن ظاهر كلام الاصحاب أنه ملوها على ذات المحرّمات نسب فقط 
للتبادر, وكأته وضع عرفيّ في ذللهام 

ثم اختلفوا في اماق غيلرهن بِينَ»:ويوجد في كثير من العبارات؛ التصريح 
بقتل من زنا بامرأة الابء اله ركنها:الزوجة. ويحمتمل كونها كناية عن الحليلة ولو 


كانت أمة. 

لعل ذلك لخصوص الرواية في ذلك والافحكها حكم جميع الصاهرات 
مثل حليلة الولد. 

وهي رواية اسماعيل بن أبي زياد. عن جعفريعن أبيه, عن امير المؤمنين 


عليه السّلام لله رفع إليه: رجل وقع على امرأة بيه فرجمه وكان غير حصن() . 
فكاته اراد به القعل» أو كان مخير بين الضرب بالسيف وبين الرجم كما 
قاله الشيخ- واختار الرجم. 


دويته عن أي رضي الل عنه, عمن سعد بن عبدالله, عن يعقوب بن يزيدء عن محمد بن أ عمره عن عمد بن 
حران» وجيل بن دراج . 
(1) الوصائل باب ١4‏ حديث 4 من ابواب حة 
(1) الوسائل باب ١5‏ حديث + من ابواب حة 


ج11 في عقوبة الزنا 0 


وعلى المكره للمرأة. 


وبالجملة العمل بظاهر الروايات يقعضي التعميم ولكن سند اكثرها غير 
صحيح: ومبنى الحدود على التخفيف والسقوط للشبهة. 

وفتوى الاكثر على خلاف ذلك على ما يظهر من تقييد الاكثر بالنسب 
والتردد في او السكوت مع ذكر امرأة الابء كما في المتنء فتأمّل. 

ثم انَّ الظاهرعلى تقدير العمل» الاقتصار على ضرب العنق لذكره في 
الروايات وترك الغير, فلو كان معه شيء آخر لذكرهء ولا لزم التأخر (تأخير 
البيان-خ) عن وقت الحاجة ويحتسل ضمٌ الجلد مع عندم الاحصانء والتخيير معه 
للجمع بين الأدلة فانّ دليل الجلد يقتضي عممومه في جميع الافراد وكذا الرجمء ولا 
لم يكن الجمع تخي بين ضرب العنق*والرجتم قي الجملة ثم يضرب العنق وهوغير 
مفهوم ولا مأنوس فيكونا التخيير بين العقوبتين: 

وأيضاً لا شك انّ الرجم اتيم قوب والزذا يثوات حرم اعظم فلا يناسب 
سقوطه عنه وجوباً ‏ وامًا جوزغيره تعجيلاً للعقوبة للنصوص الكثيرة فلا امكن 
الجمع بين الجلد وضرب العنق يفعل» عملاً بالدليلين. 

ويؤيّده ما سيجيء من القتل في غصب الفرج محصناً كان ام لا. 

ويحتمل حل الروايات على غير ا حصن ويكون القتل بدل الجلد فتخخضص 
آية الجلد بغير من زنا بذات ا حرم كما خضصت بغير امحصن. 

وامّا دليل قتل المكره» ا مرأة على الزنا فهو اخبار مثل صحيحة بريد 
العجلي؛ قال: سثل أبو جعفر عليه التّلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: 
يقتل محصناً كان أو غير محصن(0. 

وصحيحة زرارة» قال: قلت لابي جعفر عليه السّلام: الرجل يغصب الرأة 


(1) الوسائل باب 10 حديث ١‏ 


نجه ص 541 


64 كتاب الحدود اج 
وعلى الذمى بالمسلمة. 
سواء الشيسخ, والشاب, والحرّ والعبد, وامحصن وغيره» 
والمسلمء والكافر. 


نفسها؟ قال: يقعل(0. 

وصحيحة أي بصير عن أبي عبدالله عليه الكلام, قال: اذا كابر الرجل 
ا مرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أوعاش(). 

وحسنة زرارة؛ عن احدهما عليماالسّلام في رجل غصب امرأة نفسها؟ 
قال: يقتل(0). 

واما قتل الذمي اذا زنا مسنكية, فكأنّه ا في الصحيح, عن حنان بن 
سديرء عن أبي عبدالله عليه الكثلامء قال إسألته عن يهودي فجر مسلمة؟ قال: 
يقتل(4). 

ولا يضر القول في '(مككآن)+ 

والاجماع المدعى في شرح الشرائع» وادعاه على الاولين 


ويحتمل قتل المسلمة مثل الذمي ان زنت به ولزوم ما تقر للزانية من الخلد 
والرجم . 

قوله: «سواء» الشيخ والشاب الخ» تعميم للجميع الا الكافر والسلم» 
فانه مخصوص بالأولين يعني ان الواجب على الذي زنا بذات محرمة, والذي اكره 
امرأة على الزنا والذمي الذي زنا بمسلمةء القعل فقط لا الجلد معه أو الرجمء سواء 
كان الزاني شيخاً أو شاباًء وسواء كان حرا أوعبداً وسواء كان مخصتاً أوغير 


1) الوصائل باب ٠١‏ حديث ؟ من ابواب حة الفا جا ص841. 
(؟) الوسائل باب ١١‏ حديتُ ‏ من ابواب حل الزنا ج١1‏ ص 8286. 
() الوصائل باب ١‏ حديث 4 من لبواب حة الزنا ج16 ص 520 
(4) الوسائل باب 18 حديث ١‏ من ابواب حة الزقا ج18 ص 603. 


اج ف عقوبة الزنا 57 
(الثاني) الرجم والجلدء ويجبان على الحصن وانمحصنة. 


واشترط الشيخ في الجميع الشيخوخة, واوجب على الشاب 
الرجم خاضة ويبدأ بالجلد. 


محصنء وسواء كان الاولان مسلمين أو كافرين؛ للنصّ المتقدم. 

وربما يقال: بجواز الرجم أيضأء لأدلته, ولأنّه اعظم عقوبة» فناسب اعظم 
ذنبأ» ولانه قتل أيضاً. 

وربما يقال: بالتفصيلء وهو الجلد ثم القتل في غير انمحصنء والرجم فيه ان 
قيل بالرجم فيه فقطء وان قبل فيه ايضاً بالجلد والرجم, يقال هنا ايضاً فيه بالجلد 
والرجم أو القتل لعدم المنافاة بين دليل الجلد:والقتل والرجمء اذ يجوز ايجاب الجلد 
مع القتل» ومع الررجمء القولابه لمالا يلي الكتاب والسنة ما امكن» 
فانَ الأول موجود في الأول, والثانيين توَجَودان“قي"الثاني» وسيجيء أيضاً ما يوضح 
ذلك , 


قوله: «الرجم والجلد السخ» ثاني عقوبات الزانيء الأمران, وهما الرجم 
والجلد وها يجبان على الزاني الحصن والمحصنة مطلقاً عند الصنف وجماعة حقٌ 
الشيخ في التبيان. 

ونقل اشتراط الشيخوخة عن الشيخ في ذلك مع جماعة اخرى في كتابي 
الأخبار. 

وينبغي أن لا يكون احد هؤلاء الذين تقدموا من الزاني بذات امحرم 
والزاني المكره والذقي الزاني بالمسلمة. 

دليل الصف ان الآية(١)‏ قد وردت بالجلد» وهي بظاهرها تدل على 
العموم عرفأ لا لكون اللام في المفرد للعموم على ماقيل» لما ثبت خلافه في الاصول 


(1) هي قله تعالى: 


والزاني فاجلدوا كل واحد منها ماثة جلدة» الآية ‏ الثورة 1 


5 كتاب الحندود ج11 


وورد الاخبار برجم الحصن وانمحصنة؛ ولا منافاة بينهها فيجب ان يعمل بها مهما 
امكن, وامكن في امحصن والمحصنة ذلك فيقال به. 

وصحيحة محمد بن مسام عن أبي جعفر عليه الام في حصن والمحصنة 
جلد ماثة ثم الرجم(). 

وما في رواية الفضيل_كأنه ابن يسار الطويلة: فاذا شهدوا ضريه الجلد 
ماثة جلدة ثم يرجه( كأتها صحيحة(». 

ورواية موسى بن بكر عن زرارة عن أني جعفر عليه الشّلام: قال: 
(الذي لم يحصن) المحصن يجلد مائة ويريجمء ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى» والقي 
قد املكت (والذي قد املك ثل) ولد حلكيباء يجلد ماثة وين (4). 

وأخرى له عنه عليه السام قال ؛+قضى علي عليه السلام في امرأ ود 
فحبلت فقتلت ولدها سراً كَاموببافتتلدها مائةجلدة ثم رجت وكانت (كان-خ) 
أول من رججهاله). 

وصحيحته عنه عليه السّلام أيضأ مثل صحيحة تحمّد بن مسلم بعينها(:). 

ودليل الشيخ» رواية عبدالله بن طلحة, عن أي عبدالله عليه السّلام قال: 
اذا زنى الشيخ والعجوز مجلداء ثم رجما عقوبة لهماء واذا زنى النصف من الرجال رجم 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث 8 من ابواب حد الزنا ج8١‏ ص ا. 
(4) الوسائل ياب ١‏ ذيل حديث ٠6‏ من ايواب حة لزنا 1 ص + 69. 


(5) فان سددها كيا في التذيب هكذ!: الحسن بن محبوب, عن أبي ايوب» عن الفضبل؛ وطريق الشيخ 


إلى حسن محبوب صحيح. 
(4) الوسائل باب ١‏ حديث مهن ابواب حة الزنا ج8١‏ صيهة.. 
(6) الوسائل باب ؟ حديث 16 من ابواب حة الزنا ج4١‏ ص 844. 
(5) الوسائل ياب ١‏ حديث ١6‏ من ابواب حة الزنا ج18 ص 5146 


ج11 في عقوبة الزنا 3 


وم يجلد اذا كان قداحصنءواذازفى الشاب الحدث السن جلدونني سنة من مصرو(١).‏ 

ورواية عبدالرحمان عن أبي عبدالله عليه الشُلام قال: كان علي 
عليه السّلام يضرب الشيخ والشيخة ماثة ويرجهماء ويرجم امحصن وامحصنة, ويجلد 
البكر والبكرة وينفيههما سنة(). 

ورواية الحلبي» عن أي عبدالله عليهالسّلام» قال: (في-ثل) الشيخ 
والشيخة جلد ماثة والرجم والبكر والبكرة جلد ماثة ونفي سنة(م). 

قيل: هي صحيحة؛ وليست بصحيحة, لعبدالرحمان بن حماد(و). 

ورواية عبدالله بن شنان» عن :أي عبدالله عليه الّلام'قال: اذا زى 
الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لجزأء:واذ! نا لإبصف من الرجال رجم ولم يجلد 
اذا كان قد احصن واذا زنا الشاب ادك لد وت سنة من مصره(ه). 

لعلّ نسبة هذا الذهبا سكيع :الى كدق الاخبار لقوله ني التهذيب 
بعد نقل جميع ماتقدم فامّا ما رواه- ونقل صحيحة أن بصيره عن أبي عبدالله 
عليه السّلامِء قال: الرجم ححة الله الاكبر, والجلد حد الله الاصفرء فاذا زفى الرجل 
امحصن يرجم ولم يجلد(:) فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من وجوب الجمع بين 
الجلد والرجم لانه يحتمل شيثين (احدهما) انه خرج مخرج التقيّة, لان هذا الحكم 
لا يوافقنا عليه احد من العامة وما هذا حكله يجوز التقيّة فيه. (والوجه الثاني) ان 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من أبواب حة الزنا ج14 ص 846. 
(؟) الوسائل باب ١‏ حديث 17 من ابواب حة الزنا ج1١‏ ص544. 


(>) الوسائلي باب ١‏ حديث » من أبواب حق 


جا صعام. 
(4) سندها كما في التبذيب هكذا: الحسين بن سصيدء عن ابن أني عمير.عن عبدالرجمانين حماد عن الحليي ٠‏ 


جا ص 744 


(0) الوسائل باب ١‏ مثل حديث ١١‏ من ابواب حد ا" 


() الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب حد الزنا ج14 ص4. 


يكون المراد به من لم يكن شيخاً بل يكون حدثا لان الذي يوجب عليه الرجم 
والجلدء اذا كان شيخاً (محصناً -خ ل) وقد فصل ذلك في رواية عبدالله بن طلحة 
وعبدالرحمان بن الحججاجء والحلبيء وزرارة: وعبدالله بن سنان التي قدمناهاز), 

وقد علم ان عبدالرحمان امذكور هوابن الحجّاج, كأ الشيخ علم بقرينة 
ما تعلمها. 

وأنت تعلم ان ليس شيء من هذه الروايات التي دلّت على الذهب 
المنسوب إلى الشيخ صحيحة: بل ولا حسدنة الا رواية الحلبي في الفقيه؛ فائها 
صحيحة مع صحّة غيرها. 

وان ليس فيا تقدم من ؤوَازاتررارة» الشيخ'والشيخة, وهذا ما قال في 
الاستبصار: (وزرارة). 

وانَّ ذلك ليس بِصَريسحَ قإخسازه هذا الذهب واحتجاجه عليه» بل هو 
الاحتمال الثاني لجمع بين الاخبار والاحتمال الأول هو مذهب الصنف» 
فاسناد الثاني اليه دون الاول محل التأّل. 

فقد علم ان لا دليل على امذهب المنسوب الى الشيخ» بل ليس مذهبه على 
التعيين والتحقيق ومذهب المصنف لابأس به لولم يكن لدليله معارض مثل 
صحيحة أبي بصير الا ان منع الصحة باشتراك أبي بصيرء ولكن هذا الاشتراك مما 
قطع النظر عنه كأنّه قد علم وتقرّ رعندهم اله المرادي الثقة. 
أ» عن أَني جعفر عليه التّلام قال: امحصن يرجمء والّذي 
قدأملك وم يدخل بهايجلد (جلد_-ثل)ماثة ونني سنة(م). 


وصحيحة رز 


)١(‏ وقدعنا بياث مواضعها 
(0) الوسائل باب ١‏ حديث * من لبواب حد الزنا ج4١‏ صم . 


اج في عفوية الزنا 04 


ومثلها رواية سماعة؛ عن أبي عبدالله عليه التّلام, قال: الحرٌ والمرة 
زنيا جلد كل واحد منهها ماثة جلدة» فامًا ا محصن وامحصنة فعليهما الرجم( 0 
ن قيس عن أبي جعفر عليه السّلامء قال: قضى امير الؤمنين 


عليه الكّلام في الشيخ وأا | ماثة, وقضى للمحصنء الرجمء وقضى في 
البكر والبكرة اذا زنياء جلد ماثة ونفي سنة في غير مصرهماء وهما اللذان قد املكا وم 
يدخل بها( 


وما في صحيحة محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر عليه السّلام: قا : فان فجر 
بامرأة حرّة: وله امرأة حرّةء فانَ عليه الرجم (؟) وامثالها كثيرة 
وصحيحة أبي العباس» عن أَنِاعبداله جيه الكلام, قال: رجم رسول الله 
صلّى الله عليه وآله ولم يجلد, وذكروا.العِلتباليله التّلام رجم بالكوفة وجلّدء 
فانكر ذلك ابوعبدالله عليه الكلاموقَالِبهاتمرف هذاء/قال يونس أي لم يحد رجلاً 


حدين (رجم وضرب خ كا) في ذنب واحد(؛). 

ولا يضر وجود ابان(0». 

وأيضاً ما يدل على فعله صلَّى الله عليه وآله وفعل امير الؤمنين عليه اللا 
على مانقل انهم رجموا وامروا برجم عندهم اريع هرات مثل فعله صلى الله 
عليه وآله مع رجل وماعز(5) وفعله عليه الشّلام بامرلة مرةء وباأخرى اعرىه 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ حذيث م من ابواب 
(6) الوسائش باب ١‏ حدر 
(م) الوسائل باب ؟ قطعة. 


(4) الوسائل باب ١‏ حديث ه من أبواب حة الزنا ج18 ص/840. 


لزنا ج10 ص/040. 


؟ من ابواب حد الزنا 1 ص 7417 


يث 4 عن أبواب حة الزنا ج14 ص 704 


(ه) سندها كرا في التذيب باب حدود الزنا حديث 14) هكذا: نونس بن عبدالرهان» عن أباذ» 
عن أبي العباس. 
(<) راجع سن أبي داود ج+ (باب رجم ماعزين مالك ) ص ١46‏ 


3 كتاب الحددود ع 
وكذا لو اجتمعت الحدود بدئ بما لايفوت معه الآخر ولا بتوقع 
برء جلده. 


وبرجل(1)» وغير ذلك وقد مرّبعضهاء فائَا ظاهرة؛ بل صريعة في عدم الجلد. بل 
الرجم فقط. 

فلا يبعد حل ما ورد في الجلد والرجم معاً على الجواز والاستحباب لا 
الوجوب, فانّ المتبادر من الاخبار التي فيها الرجمء انّه فقطء وكذا المتبادر من أدلّة 
الجلد, اله فقط خصوصاً مع المقابلة» مثل (اما انمحصن فيرجم) ونحوذلك . 

وهذا قال المصنف, ومن قال بالجمع بينههاء على امحصن: بالقتل فققط في 
المكره والزاني بذات ا محرم» والذميّ. اثأ:ثزني بالمسلمة, لانّه كان في دليلهاء القتل» 
والمتبادر منهى أنه لاغير. 

فا مناسب لقول المصدف وَمسَقال بمُوله, هذا القول (و-خ) بالجمع فيهم 
أيضأء والا ينبخي هنا أيضأء اقول بالك قط 

وعلى تقدير عدمه في هؤلاء كا قاله الصنف. ينبغي استثناء هؤلاء من 
الحكم بالجمع» وكأنّه ا مرادء وترك للظهور, فتأمل . 

وعلى تقدير الجمع يبدأ بالجلد ثم الرجمء وكذا في جميع الحدود» فالّه على 
تقدير الاجتماع يبدأ بما لايفوت معه الآخر, مثل الجلد, والقتل» فيمن سرقء وزنا 


بذات محرم؛ وإذا لم يفت شيء يتخيّرء مشل ان قذف وسرقء وزنا وهوغير 
حصن. 

وجهه ظاهرء ومع ذلك تدل عليه الاخبار, 

مثل صحيحة محمّد بن مسلمء عن أبي عبدالله عليه الام في الرجل يوذ 
وعليه حدود احدها القتل؟ فقال كان علي عليه الشّلام يقيم (عليه ثل) الحدود ثم 


(1) راجع الوسائل باب ١6‏ و٠٠‏ و5١‏ من ابواب حد الزنا ج١1‏ ص 5/4 


ج11 في عقوية الزنا 0 


ويدفن المرجوم الى حقويه, والمرأة الى صدرها. 


يقله ولا تخالف عليَاً:) وقريب منها صحيحتا ماد بن عشمات, وعبدالله ب 


سنان(). 

ولا يتوقف ان يبرأ جراحاته التي حصلت بالاول ثم ثم يرجم أويقتل» بل 
يجوز بل يجب ان يقتل بعد ذلك أو يرجم مما لايعة تأخيراً. 

وعبارة الصنف(م) مشعرة بعدم جواز التأخير ووجوب التعجيل» و: 
اشارة إلى رد الشيخ بانه قال بالتخيير حتى يبرأ ليذوق تمام ألم الجرح. 

وهوغير ثابت بذلك » مع ما من ولا مرّ ان لا تأخير في الحد. 

ونقل عن امبر المؤهدين عليه الشّلام إن جلد سراقة يوم الخميس ورجمها ليلة 
الجمعة()) فتأقل. 

قوله: «ويدفن المرجوم الخ» يان كيعَية الزجم؛ وهي ان المرأة تدفن 
الى صدرهاء والرجل الى حقويه. 

وظاهر العبارات أن ذلك على سبيل الوجوب, ولكن الأدلّة لاتساعده, 
العدم صححة السندء بل لعدم اعتباره, مع ان في الادلة: (وسط المرأة) لا (صدرها). 

وقد يوجد ما يدل على عدم الحفر ايضاً من فعله عليه السّلام, فتأقل. 

والذي يدل على الدفن» موثقة سماعة, عن أبي عبدالل عليه السّلام, قال: 
تدفن المرأة الى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي الناس باحجار صغار, ولا يدفن 
الرجل اذا رجم الا الى حقويه(ه). 


(1) الوسائل باب ١6‏ حديث ؛ من ابواب مقدمات الحدود ج8١‏ ص 801 
(1) لاحظ الوسائل باب ١6‏ حديث © و من ابواب مقدمات المحدود 
(©) حيث قال: وكذا لواجتمعت 
(6) للستدرك باب حديث؟١من‏ ابواب: 
() الوصائل باب ١4‏ حديث ب من ابواب حد الزنا ج18 ص 5/4. 


3 كتاب الحدود ج11 


وفيا دلالة على رمي الامام ولأ ووجوبه غير معلوم» وسيجيء انَّ ذلك 


ة فانَ من يبدأء الشهود. 

وكذا() على كون الاحجار صغارأًء ووجهه أيضأء غير ظاهر. 

ويدل على تفضيل الابتداء بالرجم» رواية صغوان, عن زرارة» عن أبي 
عبدالله عليه التّلام: قال: اذا أقرَ الزاني حصن كان أل من يرجمه الامام ثم 
الناسء فاذا قامت عليه البيّنة كان اول من يرجمه البيّنة ثم الناس(0. 


فيا اذا ثبت الرجم بالاقراره واذا ثبت بالبت 


ويدل على الدفن أيضاً موثقة أبي بصير قال: قال ابوعبدالله عليه الكّلام: 
تدفن المرأة الى وسطها اذا ارادواء ان:ييرجوهاء ويرمي الامام ثم (يرمي ثل) الناس 
بعد باحجار صغار(؟). 

وهذه مثل الاولى» ومثلها موق ستحاعة (0). 

والتأشي به صلَىئ اللدعَلهٍواليدةءفاناللنقول انّه حفر لماعز بن مالك ثم 
رجم(ه). 

ولكن الاخبار قد عرفت سندهاء واشتماها على ما لايجب من ابتداء 
الامام, وصغار الاحجار, وان الفعل مطلقا لايدل على الوجوب على كل حال؛ مع 
انه ما فمله صلّى الله عليه وآله وم يعلم كون ذلك بامره؛ ولا بحضوره مع عدم 
دلالته على الوجوب لو كانءفتأقل. 


(1) يعني فيها دلالة على كون الاحجار صغاراً. 

(1) الويسائل باب ١4‏ حديث ؟ من ابواب حة الزنا ج4١‏ ص 70 وفيه: عمن صفوان عمن رواه بدل 
عن زرارة. 

(م) الوسائل باب ١4‏ حديث ١‏ من ابواب حة الزنا ج18 ص 68/4 


()) لاحظ الوسائل ياب ٠6‏ حديث +امن ابواب حذ الزفا ج0١‏ ص 0/4 


(ه) سنن أبي داود باب رجم ماعز بن مالك ج4 ص 180 


ديل في عقوبة الزنا 3 


فان فرّ أعيد ان ثبت بالبيّنة لبيّنة والا لم يُعدذ. 


قوله: : «فان فر أعيد الخ» لوفر فر المرجوم من محل الرجم بعد الدفنء 
أسد ل رع ناكا ما يي رمتعا ب! ة أي الشهود الاربعة المقبولة- 
وان لم يكن ثابعاً بالبيّنة بل باقراره لم يُعدء بل يخلّى وسبيله. 

دليله ما رواه ‏ في الحسن ‏ الحسين بن خخالد ‏ كانه الصيرفي امجهول 
اللذكور في كتاب رجال الشيخ قال: قلت لأني الحسن: اخخبرني عن الحصن اذا هو 
هرب من الحفيرة» هل يرد حي يقام عليه الحد؟ فقال: يُردَ ولا يرد» قلت: وكيف 
ذاك ذا كان هو المقرّعلى نفسه ثم هرب من | 
من الحجارة لم يُردَ وان كبان انا قامت عليه | 


وهويججد ثم هرب 


(هرب-خ ثل) يرد وهوصاغر حقّ يقامخليه لَخدٌكوذلك انّ ماعزين مالك اقرّعند 
رسول الله صلَى الله عليه وآله. بالزنا/فامر به ان يرجم فهرب من الحفيرة» فرماه 
الزبير بن العوام بساق بعير فعقله كْقظفلجقه الداس:فقتلوه ثم اخبروا رسول الله 
صلَى الله عليه وآله بذلك, فقال: هلا تركتموه اذا هرب يذهبء فانما هو الذي اقرّ 
على نفسه قال: وقال لمم: اما لو كان علي حاضراً معكم لما ضللتمء ووداه 
رسول الله صلّى الله عليه وآله من بيت مال المسلمين(0. 


وما في رواية أبي العبّاس: فأقرّعلى نفسه الرابعة فامر رسول الله صلّى الله 
عليه وآله ان يرجم فحفرواله حفيرةءفلمًا ان وجد مس الحجارة حرج يشتدّ فلقيه 
الزبير (الى قوله): هلا تركتمود(,). 
ورواية عبدالله بن زبير عن ابيه قال: قلت لابي عبدالله عليه الكلام: 
الزاني يجلد فيرب بعد ان اصابه بعض الحدء أيجب عليه ان يخلّاعنه ولا يرة 
في عبلد فيبسرب , بعص را 


(1) الوسائل باب ١6‏ حديث ١‏ من أبواب حة الزذا ج18 ص 604 


(9) الوسائل باب ١6‏ قطعة من حديث ؟ من إبواب حة الزنا ج10 ص 0/5 


0 كتاب الحدود ج12 


وقيل يشترط اصابة الحجارة. 


يجب للمحصن اذا رجم؟ قال: لا ولكن ير حتى يضرب الح كاملاً, قلت: فا 
فرق بينه وبين انحصن وهوحة من حدود الله؟ قال: الحصن هرب من القتل ول 
يهرب إلا الى التوية» لانه عاين الموت بعينه, وهذا لما يجلد فلابد من ان يوق 
(في-خ) ال حذء لاه لايقعل(). 

ولانه قتل بسبب قوله واقراره وال هرب ممنزلة الرجوع كما اذا رجع عن اقراره 
بالرجم يقبل قوله ولا يرجم . 

لحسنة محمد بن مسلم, عن أبي عبدالله عليه التّلام قال: من الى على نفسه 
بحت أفته عليه الا الرجمء فانّه اذا فر على نفسه ثم جحد لم يرجم(0). 

فكذا هنا فافهم . 

ولانَ حفظ النفس مطلوب» وبثاءأالحدود على التخفيف. 

ولاه حق الله مباتتتسكم إلا يقوله وازلوته ذلك , فلا لم يردء وما لنا حجّة 
الا قوله ومابق فخي بينه وبين الله. 

ولانَ الستر وعدم الاقرار مطلوب كا مر 
وظهر عنده شيء اله لم يستحق ذلكء اذ ماثبت الا بقولهء بخلاف ماثبت بالبيّنة 


رجع فكأته ما قر واستتر 
الشرعيّة, فانها حجّة شرعيّة مطلقة, فكنا لا يفيد انكاره معهاء فلا ينفع هربه أيضأء 
فاه ليس باعظم منهء فالّه يرجم غضباً عليه لثبوته بالبيّنة الشرعيّة ويؤيده قول 
العلياء وهذا هو المشهور. 

وقد قيّد البعض عدم الرد بما اذا اصابه الحجرء فلوهرب قبله يعاد ويرجم 
والستر والتخفيف مطلوب مالم يشبت ال موجب وقد ثبت» واقراره مقبول» ولم يعلم 


(1) الوسائل با ة من حديث! من أبواب حد الزنا ج10 ص40 وفيه: عحنّد بن عيسى بن 
عبدالله, عن أبيه. 
(؟) الوسائل باب ١7‏ حديث +من ابواب مقدمات الحدود ج14 ص 611 


ج19 في عفوبة الزنا 31 


رجوعه والفرق بين الهرب والرجوع على تقدير تسليم عدم الرجم بعده. بان ال مرب 
اعم . 

ويدلَ على عدم الرد مفهوم الرواية الأولى, فانَّ مفهوم قوله: (بعد ما 
يصيبه)() انه لولم يصيبه يعاد ء وفي الرواية الاخرى: «بعد ان اصابه بعض 
الحت»(/) وان لم نقل: انه حجّةء ولكن يقال: انا الدليل هو الرواية» وهي مقيّدة 
بالاصابة» فن اين يعلم عدم الرد قبلها أيضاً. 

الا أن يتعى أيضاً دليلاً مشل ما مر وان سوق الروايات أيضاً يدل عليه 
حيث فرق بين الجلد والرجم, وبين الاقرار والبيّنة» وهذا ما ذكر حكم الاقرار قبل 
الاصابة والتقيبد بالاصابة للاغلبيٍّ ولا ملقم فانَ الغالب اا يرب لذلك» 
وهذا قال: «فلما ان وجد الخ»00). 

ويمكن ان يقال: ما ثبي تاليلَ/عيل وجوب اليرجم بل جوازه بعد ا هرب 
أيضا وال هرب أيضاً شبهة فيدرأ بها الخدود. 
البناء على التخفيف, والاحتياط في الحدود, وحفظ الانفس» 


وقول الاكثر. 

ولكن الأدلة قد اثبتت الرجم بعد الفعل العهود, فهوباق حت يأتي به أو 
يجِيء مسقط ولا مسقط الا الرواية التي فيها الرد بعد الاصابة. 

ويؤْيّده مرسلة صفوان» عن رجل» عن أبي بصيرعن غيره» عن أي عبدالله 
عليه السّلام, قال: قلت: المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب؟ قال: لا ولا يعرّض له ان 
كان اصابه حجر واحد لم يطلبء فانَ هرب قبل أن يعميبه الحجارة رد حثٌ يصيبه 


(1) الوسائل باب ١6‏ قطمة من حديث ١‏ من ابواب حد الزنا ج18 ص 00/5 
(؟) الوسائل باب ٠6‏ حديث + وه من ابواب حة الزنا 1 ص/0/7 منقول بالعنى . 
(0) الوسائل باب ٠6‏ قطعة من حديث ١‏ من ابواب حة الزنا ج1 ص/0ا6.. 


ل كتاب الحدود ج11 
ويبدأ الشهود بالرجم وجوبء وني القريبدأ الامام. 
ويستحب الاشعار واحضار طائفة واقلّها واحد في الحد وصغر 
الحجارة. 


آلم العذاب0. 

هذه كدل بالمنطوق والمفهوم ومؤيّدة لاعتبار مفهوم في غيرها مما مر 

ولا يضرّ ارسال صفوان» كانه ابن يحبى الذي ارساله مقبول,فتأقل. 

قوله: «ويبدأ الشهود الخ» يعني اذا كان موجب الرجم ثابتاً بالشهودم 
يجب انيبدأوا بالرجم, وان كان ثابتاً بقوهم, فيجب أن يبدأ به الامام» لاله امر 
عظيم» ونا كان الدارعى حكه, فلابد ان يبدأ هوحّى يحصل لغيره الجرأة» فهو 
ممنزلة الشهود. 

ويؤيِدّه ماتقدم من اللووليات كن قد عرفت أنسا قاصرة عن الوجوب 
العدم اعتبار السدد ودخولناوَالمتسِجب فية .من الحفيرة على القول به وصغار 
الحجار الا ان يقال بوجوها. 

قوله: «ويستحب الاشعار الخ» عل دليل استحباب الاشعار والاعلان 
واحضار طائفة واقلّها واحدء حمل الأمر ف «وليشهد عَذابهما طائقّة مِنّ 
المؤمنين»(0) على الاستحباب والارشاد, لان الغرض الاعتبار والعبرة» وكذا أوامر 
الاخبار في كلام امير المؤمنين عليه السّلام في رجم كم واحد من الرجال والنساء 
حيث خطبء وقال: غداً بظهر الكوفة حي يقام عليه بحد من حدود الله( 

وني بعضها قيّد الاخبار بعدم معرفة بعضهم بعضاً(»). 


(1) الصائل ياب ٠١‏ حذيث م من ليواب حذ الاج 18 ص بانام. 
(0) النون: ١‏ 

(6) وسائل الشيعة: ب1+. 
(4) يستفاد اكثر ما نقل في الوه 


ث امن أبواب مقدمات الحدودج 0١ص‏ 841. 


ياب 9؟ من أبواب مقدمات الحدود ج18 صن140. 


ج11 في عقوية الزنا 3 


وفي بعضها: متلشمين مع قوله: كل مَنْ لله عليه ح لا يرمي حجرا(١)‏ ونحو 


وف بعضها: لما قال ذلك رجع بعض وبي بعض (1). 
ه وغير الحسنين عليهم الّلام(0). 

واما كون الاقل واحداً في جهة اختياره, فذهب بعض اللغويين الى أن 
أل الطائفة واحد كا في قوله تعا ى :«فَلولا تقر مِْكُلٌ فرقَة طائفة»(4),اذ لا شك 
انه يك هنا تَفرٌ طائفة من كلّ فرقة وهذا ظاهر. 

. ولأنّ طائقة الشيء بعضهء والواحد.حن_المؤمنين بعضهم‎ ١ 

ولرواية غياث بن ابراهم ,اين ميعن أبيه عن أمير ا مؤمنين 
عليهم الحّلام في قول الله عروجِلَ: «لا تأخذكي جه رأفة في دين الله» قال 
الحدود وفي قوله تعالى: وليشهد عذابَهظائف ةمق الؤمنينَ الطائفة واحدء وقال: لا 
يستحلف صاحب ال حت(ه). 

ولانَ الاصل عدم الزيادة وعدم وجوب (على -خ) ازيد من ذلك الواحد. 

وقيل: اقله ثلاثة, كائه فهموا أن معناها الجمع واقله ثلاثة وكانّه جعل 
ان ل (الطائفة)» وليس كذلك . 
: اريعة عدد الشهود. 
واعلم ان ظاهر الآية ان المراد بالعذاب هو الجلد, لأنّه المذكور سابقاً 


(يِنَ اللؤم 


(700(91) وس 


(6)سورةتويةآية 161 


:ب ”امن أبواب مقدمات الحدودج 8٠١ص‏ 744و817. 


() الوسائل بياب 4؟ حنديث ؟ من أبواب مقدمات الحدود ج18 ص هسم ولا حظ ذيله والآية في 
سور انض ل 


1 كتاب الحدود ذا 


ولا يرجمه من عليه حدّ. 


فالاشهاد المفهوم من الآية يكون في الجلد لا الرجمء وكأنهم حملوه عليه قياساً أو 
بالطريق الاولى او ان امراد: فليشهد عذاب الزاني والزانية أي شيء كان, (عذابهها 
طائفة), وسبق الجلد لايخضص كا هو المقرر ني الاصول, فكلّ ماثبت انه عذابهها 
يكون الناس مأمورين بحضورهءفتأقل . 

واما استحباب صغر الحجارة؛ فهوكماني الأخبار القاصرة عن الدلالة على 
الوجوب كما مرّ. 

قوله: «ولا يرجمه من عليه حد» ظاهره هذا تحريم الرجم فيمن كان لله 
عليه حدّ سواء كان رجمأ أو غيره. 

ودليله» النبي عن أملٍالَوْسنعكيه الكلام في عدّة اخبار, مغل حكاية 
امرأة جاءت إلى أمير الؤمبنين علب ]لام بعد ان نادى أمير المؤمنين عليه السّلام 
بالناس وخرجوا معه الى ظه كوف "مظتكرينمتلشمين بعمائمهم ومعهم احجارهم 
لايعرف بعضهم بعضاء فامر ان يحفر ها حة 
اصبعيه السبابتين في إذنيه نادى بأعلى صوته:يا أيها الناس ان الله تبارك وتعالى 
عهد الى نبيّه صلَى الله عليه وآله عهداً عهده محمد صِلَى الله عليه وآله الىّ بانه 
لايقم الحت من لله عليه حةء فن لله عليه حد مثل ماله عليها فلا يقم عليها الحده 
قال: فانصرف النناس كلهم ماخلا أمير المؤسنين والحسن والحسين عليهم السّلام؛ 
فاقام هؤلاء الثلاثة الحد يومئذ وما معهم غيرهم(01. 

ظاهر اول هذه عموم المنع لكل احد عليه حد ان يقيم حدأ أي حدٌ كان» 


ويشع رآخرها بان لايرجم عليه من عليه موجبهيفتأقل . 
وني الصحييح عن خلف بن حماد؛ عن ألي عبدالله عليه الشّلام؛ قال: 


(1) الوسائل باب +١‏ حديث ١‏ من ابواب مقدمات الحدود ج18 ص 74١‏ منقول بالمعنى فلاحظ . 


جك في عقوية الزنا 3 


جاءت امرأة حامل الى أمير المؤمنين عليه السّلام فقالت له: افي فعلت (زنيت -ظ) 
فظهرني ثم ذكر نحوهر6. 

ومرسلة ابن أي عمير, عمن بي جعفر وأبي عبداللهعليهما السلام»قال: اتى 
أمير المؤسنين عليه السّلام برجل قد اقرّعلى نفسه بالفجور, فقال أمير الؤمنين 
عليه السّلام لاصحابه: اغدوا عَلِيّ متلشمين, فغدوا عليه متلثمين: فقال لهم: من 
فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف قال: فانضرف بعضهم وبق بعضهم فرجمه من 
بقي منهم(00. 

وني مرفوعة أحمد بن محمّد بن خالد رفثةةإلي أمير المؤمنين عليه التّلام قال: 
اناه رجل بالكوفة فقال: يا أمبر المؤمنين3 اينيك طهرني (الى قوله): فقال: يا 
معشر السلمين ان هذه حقوق الله فن كان للقي عنقه حق فلينصرف ولا يقيم 
حدود الله من في عنقه حد فانصرف لايل وبق ابد وأنَفْسين (الى قوله): فحفر 
له وصلّى عليه ودفنه فقيل: يا أمير الؤمنين الا تفسله؟ فقال؟ قد اغتسل بما هو 
طاهر الى يوم القيامة: لقد صبرعلى أمرعظم(م). 

وهذه أعم من ذلك , ولكن عدم الغسل اعلّها(؛) محمولة على انه قد اغتسل 
قبل بل كفن ايضاً وقوله عليه السّلام لبيان عظم شأنه وثوابه وأجره عندالله» وهو 
لاينافي ماتقدم من (انّه لوستره وتاب بينه وبين الله لكان أولى( )من اقامة الحد)فتأمل . 


)١(‏ راجع الوسائل باب +1 نموحديث! بالسند الشاني ج8١‏ ص ٠/4‏ وباب1؟ نحوحديث١‏ من 
ابواب مقدمات الحدود ص١41*,‏ 

(؟) الوسائل باب ١‏ حديث ؟ من ابواب مقدمات الحدود ج18 ص 741 ولككن السند 
رارة عن أني جعفر عليه الام قال: اقى الخ.. 
000005 


ابن يعقوب عن علي بن إبراهيم: عن أبيهء عن ابن ألي 
(0) الوسائل باب ١4‏ حديث » من ابواب 
(؛) يعني لمل الرواية الدال على عدم الل . 
(ه) لاحظ الوسائل باب 1١‏ من ابواب مقدمات الحدود ج18 ص79. 


8 كتاب الحدود اج 


ثم يدفن بعد رجمه. 
ولوغاب الشهود أو ماتوا لم يسقط الحد. 


فانَ سندها لا يخلوعن شيء والأصل عدم التحريم. 
ويؤيّده وجود المبالغة في امثاله وانّه عليه السّلام لا أمر برجم ماعزما ذكر 


نه لايرجم من كان لله عليه حد وغيره» فتأقل. 

قوله: «ثم يدفن بعد رجمه» الظاهر أن المراد وجوب الدفن (دفته_خ)ء 
ولكن بعد الغسل والكفن والصلاة؛ ترك 'للظهورء لعموم ادلتها وعدم مخصص لا . 

الا أن يكون اغتسل ولبس كفته فيسقط عنه الغسل والكفن على ماقالره 
وقد تقدم ثم يصلّي عليه فيدفن” 

ولا ممنع فعله من هله لكام الشابتة للمسلم مع نه قد تاب توبة لم يكن 
أولى منها. 

وروي اله صلّى الله عليه وآله صلى على الجهينة بعد رجمها فقال له عمرة 
تصلّى عليها يا رسول الله وقد زنت فقال صلّى الله عليه وآله: لقد تابت توبة لو 
قسمت بين سبعين من اهل ا كدينةلَوسعتهم وهل وجدت افضل من انجاءت بنفسها(١)؟‏ 

ونحوها في الغامديّة لما رجوها(م). 

وهذان لا ينافيان كون الستر أولى فتأقل. 

قوله: «ولوغاب الشهود الخ» يعني ليس من شرائط الرجم واقامة الح 
اذا ثبت بالشهود حضورهم ورميهم قبل الناس» فلوغابوا أوماتوا بعد اقامة الشهادة 


1١1 سنن أني داود إياب المرأة التي ام النبي صلى الله عليه وله وسلّم برجها من جهينة) ج؛ ص‎ )١( 
144 رقم‎ 
مان‎ )0( 


لله عليه وآله ومسلّم برججها من جهينة) ج؛ ص 191 


رقم 1441 


اج في عفوية الزنا لك 


ويرجم ا مريض وا مستحاضة. 


لم يسقط الحت, ولا منع الحكم به فيحكم ويفعل مقتضاه من الخلد والرجم. 

ودليله واضح فانه لا اعتبار ببقاء الحجة بعد اقامتهاء وهو ظاهر. 

وني هذا اشارة الى عدم وجوب يدأة الشهود, فان الحضور غير واجب» 
فكيف الابتداءيفتأمل. 

وكذا ايتداء الامام عليه السّلام فاته صلّى الله عليه وآله امر برجم ماعز ولم 
يكن حاضراً مجلس الرجم فضلاً عن الابتداءء فتأقل. 

قوله: «وبرجم المريض والمستحاضة» يعني انه اذا كان من يرجم 
مريضاً يخاف تلفه امرأة كانت أو رجلاً أوكنانتتٍ امرأة في الحيض أو النفاس أو 
المستحاضة (الاستحاضة_خ ل) التي هي امرضرح عتَلدهم, لا بمنع ذلك كله ونحوهاء, 
من الرجمء فان الرجم قعل فلا يداف مع لقتل فلا يقام (فيقام -خ) على 
مستحقّه وان مات فاه موت فكل ماقئله قهو 124+ 

نعم لو كان الحد غير القتل مشل الجلد لا يقام في المرضء ولا ف 
الاستحاضة خوفاً من فعله بغير استحقاق . 

ويؤيّده رواية النوفلي عن ألسكونيء عن أبي عبدالله عليه الّلام, قال: لا 
يقام الحد على المستحاضة حقٌق يقطع الدم عنها(). 

كأنَ المراد بالحد الجلدء لعلّه لانهامنزلة المريضةءفني المريض بالطريق الأولى. 

وني رواية السكوني عن أَني عبدالله عليه التّلامء قال: 3 ن 
عليه السّلامٍ برجل أصاب حداً وبه قروح في جسده كثيرة 
عليه السّلام :أنحروه (اقروه- الفقيه) حت ثبرأ لا تتكؤهاز) عليه فتقعلوع(م). 


(1) الوسائل باب ٠7‏ حديث + من 
(؟) نكات القرحة أنكاها مهمو 
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(الثالث) الجلد الجر والتغريب؛ وهو واجب على الذكر الحرّغير 
المحصنء وهل يشترط ان يكون مملكأرم ؟ قولان» ويجلد مائة ويجزٌ رأسه 
ويغزب عن مصره سنة 


ورواية مسمع بن عبدال ملك , عن أبي عبدالله عليه الكلام ابد ا مؤمنين 
عليه الّلام الى برجل اصاب حذأ وبه قروح ومرض واشباه ذلك فقال أمير المؤمنين 
عليه الشّلام: الحروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت؛ ولكن اذا برء 
حددناد), 

فا يدل على جواز حد المريض بالشماريخ مثل ما نقل من فعله صلوات الله 
عليه انه اخذ بعذق(0) مائة حشرت شماريفه (؛) مرّة واحدة» هريضاً زنا, وفي 


أخرى ضرب بها مريضاً ومرلظةا 
فيحتمل أن يكيون هذا قي مرض لا يرجى برءه ويخاف فوت الحد بالكلية 
ويشعر به ان المريض في كر كَأن مستت 
أو يكون عخيراً بين الصبر والتعجيل عل. هذا الوجه فتأقل. 
قوله: «الثالث الجلد الخ» ثالث عقوبات الزناء ثلاث, الجلده والجزء 
والتغريب وقد ادعى الاتفاق على ثبوتها على البكر. 
ومستند, مثل رواية الحلبي, عن أبي بدالله عليه الشّلام؛ قال: في الشيخ» 


(1) في هامش بعض النسخ اخطوطة قبل: يشترط في الجز والتغريب ان لا يكون ملكأ وهو الذي املك 
ول يدخل وقال بعضهم: كل من ب يكن عصداً وجب از والتذريب وهو جيد (منه). 
باب ١+‏ حديث 7 من ابواب حة مقدمات الحدود ج8١‏ ص 521 

() المذق كقلسء الشخلة بحملها واما انمذق بالكسر فالكياسة وهي عدقود القر والجمع اعذاق 
كاحال (بجمع البحرين). 

(4) الشمراخ بالكسر والشمروخ بالضم الحتكال وهوما يكون فبه الرطب وابممع شماريخ (جمع. 
البحرين). 


(ه) راجع الوسائل باب ١+‏ حديث © ولاو عن ابواب مقدمات الحدود جا! ص51 555 
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والشيخة جلد ماثة والرجمء والبكر والبكرة جلد ماثة ونني سنة(01. 
قيل هي صحيحة, وفيه تأمل لوجود عبدائرحمان بن حماد المجهول(). 
ومظها روا عبد الرحمان عنه عليه الكّلام انه قال: البكر والبكرة لد مائة 
ب جلد ماثة والرجم(م). 


وقد اختلف في ول جاعة: اله الحرٌ الذكر الغير انحصن فيجب 
لهذه الثلاث على كلّ زان ذكر حرّغير حصن بالمعنى الذي تقدم, سواء املك أي 
عقد على امرأة دواماً وتكون هي في حباله ولم يدبخل بباء أو دخل بها وغاب عنها ام 
لم يعقد اصلاً. 

وهوغير معلوم من الروايات» والمفهوجبمنالزوايات غيره مثل ماتقدم . 

ومثل رواية زرارة» عن أبي سَِعَف ري السّلام قنال: الذي لم يحصن يجلد 
ماثة ولا ين والذي قد أملك وم يدخل بها يجلد مائة وين(4). 

ورواية اخرى عنه عليه الّلام, قال: الحصن يرجم: والذي قد املك ولم 
يدخل بها يجلد (جلد_ئل) ماثة ونني سنة(0). 

قيل: هذه مرسلة, لعلّها(3) رآها في التهذيب عن يونس بن عبدالرحمان 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث ؟ من ابواب حة 

(1) سددها #مكذا: كنا في التهذيب (ياب حدود الزنا) حديث ١4‏ الحسين بن سعيده من ابن أي 
عميره عن عبدالرحمان 'بن حماد. عن الحلبي . 

(©) لم نعترعل هذه الرواية ببذء الالفاظ في الكتب اخديثية ولا يبعد ان تكو منقولة باللمعنى مأخوذة 
من رواية؟1 من باب١‏ من ابواب حة الزنا ج18 ص 48 فلاحظ وتع. 

(؛) الوسائل باب ١‏ حديث لمن ابواب حة الزنا ١‏ ص ؟. 

(ه) الوسائل باب ١‏ حديث .+ من ابواب حة الزفا ج4١‏ ص42 *. 


(1) هكذا في النسخ كلها مطبوعة وتخطوطة. 
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قد ذكرني الخلاصة وغيرها ان الطريق إليه(١)‏ صحيح فهي صحيحة او 
رآهااخ) (رواهاخ ل) في الكاني حيث قال فيه: عن يونس عمن ذكره(7)» فعلى 
هذا مرسلة ولكن نقل في التهذيب عنهء عن يونس» عن زرارة(؛) الخبره فعلى هذا 
صحيحء ودلالتها على المطلوب ظاهر. 

ونحوها حسنة محمّد بن قيس -لابراهم ‏ عن أبي جعفر عليه الّلام, قال: 
قضى أمير المؤمدين عليه السّلام في | خة ان يجلدا ماثة» وقضى للمحصن 
الرجم؛ وقضى في البكر والبكرة اذا زنيا جلد ماثة ونفي سنة في غير مصرهماء وهما 
اللذان قد املكا ولم يبخل بها( 
قيل : عمد بن قيس متو /وقدٍ عرفت مراراً فساده فهذه حسنة. 
فالقول بان الاخبار ع ركعي غير نقي . 


خ وا 


(1) طريق الشيخ الى يونس بن عبهالرجمان كا في مشيخة التبذيب والاستبصار هكذا: وما ذكرته في 
هذا الكتاب عن يونس بن عبدالرحان فقد اخبرني به الشبخ أبوعبد لله محمّد بن عمّد بن النعمانء عن ألي جعفر 
محمد بن علي بن الحسين, عن أيه وبحمد بن الحسن, عن سعد بن عبدالله والحميري وعلي بن إبراهيم بن هاشمء. 
عن اسماصيل بن "مار وصالح بن السنديمعن يونس واخسبرني الطبخ أيض أوالحسين بن عبيدالله واحد بن عبدون 
كلهم عن ال حسن بن حزة العلوي, عن علي بن إبراهم. بن حمّد بن عيسى بن عبيدء عن يونس ٠‏ 

واخبرني أيضاً الحسين بن عبيدال عن أبي الفضل محمد بن عبدالله بن عند بن عبدالله بن الطلب 
الشيباني» عن أني العباس عمد بن جعضر بن محمد البزازه عن محمد ين عيسى بن عبيد البقطيني» عن يونس بن 
عبد الرحان. 

(1) عطف على قوله قس سرّه: رآها في التبذيب. 

(م) في الكاني (إباب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك ) بعد ملاحظة التعليق ا مصطلح بين امحدئين 
هكذا: علي بن إبراهم, عن محمد بن عيسى بن عبيدء عن يونس عمن رواهيعن زرارة. 

(؛) ني التهذيب (باب حدود الزنا) حديث ٠7‏ هكذا: ابفسين بن سعيد» عن يونس بن عبدالرحمانيعن 
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واستدل الجماعة التي يقولون بان البكر هوغير احصنء بما في رواية عبدالله 
بن طلحةء عن أبي غبدالله عليه السّلام. قال: اذا زنا الشاب الحدث السن مجلد 


ونفي مبنة من مصره(١).‏ 

بيان الاستدلال اله عام ولو كان خاصاً في بعض افراده لزم تأخير البيان 
وهو باطل. 

وجوابه واضح. فائّها ضعيفة من وجوه شت . فارجع إليه. 

وائّا غيرعامّة, وعلى تقديره امخصّص موجود وهوماتقةم. 

35 ان التأخير عنه (عن -خ ل) وق ت,المخطاب جائز كما ثبت في الاصول» 
وامًا الباطل» التأخيرعن وقت الحاجة. 


«فروع» 

(الأول) وجوب المز مذ كور ني كلامهم وما رايت له دليلاً الا في بعض 
الروايات, مثل رواية حنّان (حسان_-خثل)» قال: سأل رجل أياعبدالله 
عليه الام وانا اسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال: 
يضرب ماثة ويجز شعره وينق من للجرحيا ويفرق بينه وبين أهله(م). 

فيها دلالة على ان البكرء من املك 

ورواية علي بن جعفرء عن - موسى بن جعفر عليهماالسّلام» قال: 
سألته عن رجل تزوج امرأة ويم يدخل بها فزناء ماعليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه 
ويفرق بينه وبين أهله وينى سنة(). 


(1) الوساتل باب ١‏ قطعة من حديث 1١‏ من ابواب حة الزنا ج18 صن 544 
(؟) الوسائل باب * حديث من ابواب حة الزنا ج18 ص 704 
(0) الوسائل باب / حديث 8 من إبواب حة انزنا ج18 ص 504 
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فيها أيضاً دلالة على انَّ البكر هو أملك . 
ونقل في شرح الشرائع في خبر عبدالله بن طلحة؛ (وحلق رأسه بعد الجلد 
وقبل النني) وما رأيته في الاصول» ولا في الفروع» وهو أعلم . 


(الثاني) قيل: يختصٌ الجر بالناصية فيحلق ناصيته فقط نقله في اتختلف 
وشرح الشرائع» وكأته المراد هنا بجر الرّأس» فتأقل . 1 

(الثالث) على تقديره في بعض العبارات انّه مخصوص بالرجل» فلا جز 
على الرأة مع انه ظاهر كؤنه عقوبة فيها دونه. ١‏ 

(الرابع) النني مخصوص بنالزيجل أو أعم؟ نقل لله لا قائل بالأعم غير ابن 
أبي عقيل قاله في الختلف . 

وقال. في الشرح: أَتبَرَامتروكا الظاهر لعضحّنهما النني على المرأة» ول 
يذكره غير أبن أبي عقيل 

فيه اله ان كان اجاعيّاً فهو ويمكن حذفه عن الخبرين وترك العمل به 
فقط للمعارضء لاترك الخبرين بالكلية, والا فعدم ذكر ابن أبي عقيل على تقدير 
التسليم ليس بحجّة فانّه لايدل على الاججاع, وهوظاهر. 

(الخامس) قالوا: النني والجرّ كلاهما مختصان بالرجل» والرأة ليس علبها 
شيء منهها. 
وهوغير ظاهر الا ان يقال: لا دليل قوي عليهماء والاصل وظاهر بعض 
حيث اقتصر على الجلد أو الرجم يدل على نقييياء والاجاع ورد في الرجل 
فقطىفتأمل. 
(السادس) الاملاك في اكثر العبارات والروايات غير مقيّد بالدائم فيهّم 
والدائم: وقد ص في بعض العبا 
فلا فرق في وجود العقد عليها وعدمه, وقد مرّ البحث في ذلك فتأقل . 


اج في عقوبة الزنا 3 

ويجلد بجرّدأ قائمً اشد الضربء ويفرّق على جسده؛ ويتق 
وجهه» ورأسه, وفرجهء وا مرأة تضرب جالسةً قد ريطت عليها ثيابها.. 
الت ل ل ايا كا ال 11 

(السابع) يحتمل على تقدير كون الأمة محصنة وجودها عنده بحيث يقدر 
عليه يكون كالاملاك على ا مرأة من باب مفهوم الموافقة» فتأقل. 

(الثامن) التغريب, الا حراج عن البلد الذي زننا فيه الى بلد آخر لا عن 
تحت حكومة قاضي تلك البلد. 

(التاسع) ان متة التغريب سنة لا أزيد. 

ثم أعلم أنّه على تقدير اشتراط الاملاك في البكر, القسمة ثلاثية, 
المحصنء وغيره. وهو اما بكر أوغيره» وعلى«تقدبرحدمه فالقسمة ثنائية وهوظاهر. 

قوله: «ويجلد ممرّداً الخ» هذآ قار ال بيان كيفيّة ضرب الجلده 
فيجلد الرجل قاماً أشد الضربء ويفرّق علي حسده الفيربء ولا يضرب وجههء 
ولا رأسه ولا فرجه وتضرب المرأة جالسه ويربظ ليها علما. 

تدل عليه رواية زرارة» عن أني جعفر عليه التّلام قمال: يضرب الرجل 
الحد قائماء والمرأة قاعدة» ويضرب على كل عضوء ويرك الرأس (الوجه فقيه) 
والذاكييز). 

ولا يضر وجود (ابان)(؟) كأنّه (الأحر) فيضح الخبر. 

وصحيحة اسحاق بن عمار, قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن 
الزاني كيف يُجلد؟ قال: أشت الجلد, قلت: في (فن ‏ ثئل) فوق ثيابه؟ قال: بل 
يخلع ثيابه قلت: فالمفتري؟ قال: يضرب بين الضربين جسده كله فوق ثيابعوم). 
لعل الرأس والعورتين مستثنى هنا أيضاًء ترك للظهور. 
(1) الوساتل باب ١١‏ حديث ١‏ من ايواب حذ الزنا ج16 ص24؟. 


() ستدها كها في الكاني هكذا: عمد بن يحيى »عن أحدين محمد معن عل بن الحكم »عن أبانعن زرارة. 
(5) الوسائل باب 1١‏ حديث ؟ من ابواب حد الزنا ج18١‏ ص 54. 
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واخرى لهء قال: سألت أبا إبراهم عليه السّلام عن الزاني كيف يجلد؟ 
قال: أشدّ الجلدء فقلت: من فوق الثياب؟ فقال: بل مجردآ(1١)‏ (يجرد-ئل). 

ولا يضرٌ القول في (اسحاق). 

ومولّقة سماعة, عن أبي عبدالله عليه آلّلام قال: حد الزاني كأشد 
مايكون من الحدود(6. 

وامًا مرسلة حريزعمّن أخبرهء عن أني جمفر عليه الحّلام الّه قال: يفرق 
الحد على الجسد كله ويتق الفرج والوجه ويضرب بين الضربين(). 

ورواية طلحة بن زيدم عن :مف رعن أبيه عليهماالتّلام قال: لايبرّد في 
يُمتؤ قال © يرب الزاني على الحال التي وجد عليها ان 
وجد عرياناً ضرب عرياناً وان وحَدَ وليه يأب ضرب وعليه ثيابه(0». 

فلا ينافيان ماتقد حَيْكَلهَكَ كلو عل كون الضرب بين الضربين» لا 
ان يضرب أشدّ الضربء والثانية دلّت على التفصيل لا اله يضرب عريائاء فانه 
يمكن الحمل على التخيير وانّه قد يكون الزاني ضعيفاً لايستطيع أشة الضرب أو 
تقتضي المصلحة ان لايضرب الضرب الشديد أو لايضرب عرياناً. 

مع أن الاولى احسن ستدا وأظهر. 
واعلم أنّه ما علم كون ضرب الزانية اشدّ أو أخف فيمكن أن يكون ضرباً 


حد ولا يشتبخ (4) 


(1) الوسائل باب ١١‏ حديث + من أبواب حة الزنا ج18 ص 534 
(]) الوسائل باب 1١‏ حديث 6 من لبواب حة الزنا ج14 ص */50. 
(م) الوسائل باب ١١‏ حديث :من ابواب حة الزنا ج8١‏ ص :/6. 
(؛) الشبخ عركة الجمدء تقبض في ابكلد, شيخ كفرح والشح وتشبخ وتشنجته تشنيجأ (القاموس). 
(ه) الوسائل ياب ١١‏ حديث ٠#‏ من أبواب حة الزنا ج18 ص 60٠‏ 
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ولا يقام في شدة الحرٌ والبرد؛ بل ينتظر التوسطء فني نهار 

الصيف طرفه, وفي الشتاء اوسطه. 
ل #2010 

وأيضاً ما علم دليل ربط شيابها عليهاء كأنّه للاعشبار حقٌ لاتروح عنها 
فيكشف جسدها. 

واه ينبغي ان يرق الضرب عليها أيضاً ويتق وجهها وجسدها ورأسهاء 
وعورتهاء ترك في امن للظهور, 

واعلم أيضاً انّ ظاهر هذه العبارة وغيرها يدل عن وجوب الاعتدال من 
الأيام في ذلك الزمان, فني الشتاء يجلدان وسط النهار, وفي اليف طرفاه فان 
الغالب ان هذه الازمنة معتدلة بالنسبة الي ذلك الزمان. 

دليله الاعتبار, وهوعدم حَِوَلارناهٌة للشقة, بل قديؤول الى القستل 
فيكون اعانة عليه بغير استحقاق. 

وخبر هشام بن أحر عن العبَّدَ الصالح عل هآلتّلام قال: كان جالساً في 
السجد وانا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغدأة في يوم شديد البرد فقال: 
ماهذا؟ قالوا: رجل يضرب, فقال: سبحان الله في هذه الساعة اله لايضرب احد 
في شيء من الحدود في الشتاء الا.ني اجر ساعة من النهارء ولا في الصيف الا في 
ابرد مايكون من التهار(١).‏ 

ورواية أبي داود المسترق قال: حدثني بعض اصحابا قال: مررت مع أبي 
عبدال عليه السّلام بالمدينة في يوم بارد» واذا رجل يضرب بالسياط فقال أبوعبدالله 
عليه السّلام: سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب؟ قلت له: وللضرب ح3؟ 
قال: نعم إذا كان في انبرد ضرب في حر التبار واذا كان في الحرضرب في برد 
النهارزم). 

(1) الوسائل باب ٠‏ حديث ١‏ من ابواب مقدعات الحدود ج1١‏ ص6 81. 
(1) الوسائل باب ٠,‏ حديث ؟ من ابواب مقدعات الحدود ج18 ص 518 


4 كتاب الحدود اج 


ولا في ارض العدق. 
ولا في الحرم للملتجئ» بل يضيّق عليه في المطعم وا مشرب. 


والظاهر انَّ هذا في غير القعل: وهوظاهر الا ان يكون المراد ملاحظة 
القاتل والشاهد. 

وأيضاً ظاهر هذه العبارة يدل على وجوب اخشيار ذلك الوقت, والظاهر 
الاستحباب لنقصان الدليل عن افادة الوجوب. 

قوله: «ولا في ارض العدو» دليله روابة أبي مريم الانصاري عن أي 
جعفر عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه الحّلام: لا يقام على احد حدء بارض 
العدوّذ(1). 

ورواية غياث بن إِباهةعنَ]جعفر, عن أبيه, عن علي عليهم السّلام؛ 
قال: لا اقيم على رجل حد! بارضُ عدوت يخرج منها عغافة ان تحمله الحميّة 
فيلحق بالعدة(؟). 

والظاهر أن المراد عدوّ الدين فيخاف ان يذهب اليه فيذهب دينه. 

والظاهر أن المراد أيضاًء الكراهة لعدم افادة الدليل التحرع» فتأقل. 

قوله: «ولا في الحرم للملتجىء الخ» اذا فعل شخص ما يوجب الحد 
والتعزير ايضاً فالتجأ الى الحرم لا يُحدٌ ولا يُعزْر بل يضيّق عليه في لطعم 
والمشرب حتّى يتعب فيخرج ليقام عليه الحة لثلا يجعل الناس ذلك حجّة فيفعل» 
ما يوجب الحدّ والتعزير وينهزم الى الحرم فيحصل بذلك فساد كبير هذا. 

ومقتضى ظاهرعباراتهم أنّه لا يمنع عن الطعام والشراب بالكليّة» بل 
يطعم مقداراً لايهوت ويعيش ولا يشبع بل لايعطى ما يقنع نفسه به ليضطر ويطلع 
ويندفع الفساد ويحتمل المنع بالكلية, ويحتمل (يحمل-خل) التضييق على ذلك . 


باب ٠١‏ حديث ١‏ من أبواب مقدمات الحدود ج18 ص 510 


(؟) الوسائل باب ٠١‏ حديث ؟ من ابواب مقدمات الحدود ج8١‏ صا8. 


ج12 في عقوبة الزنا 41 


ولوجنى فيه حد. 
ولا يمنقط باعتراض الجنون ولا الارتداد. 


وتدلَ عليه صحيحة هشام بن الحكم في الفقيه عن أني عبدالله 
عليه السّلام في الرجل يبىء في غير الحزم ثم يلجأ الى الى الحرم؟ قال: : لاايقام عليه حق 
(الحد -ئل) ولا يطعم ولا يسق ولا يكنم ولا يبايع فانه اذا فعل ذلك به يوشك أن 
يخرج فيقام الح وان جنى في الحرم جداية اقم علبه الحد في الحرم فانه م ير للحرم 
حرمة(0. 

ولهذا قال عليه الكلام: (بأن لايطعم ولا يبايع) وينبغي ()) (ولا يتكلم 
كيا في الرواية. 

ولوجى في الحرم قوبل مرجت جات بجأ كان أو تعزيرأء لاله كسر 
حرمة الحرم فلا حرمة له ودلّ عليه الخر دوق ذلك مفضلاً فتذكر(م). 

قوله: «ولا بسقط باعترَاض تون والارت4واد» دليل عدم سقوط حد 
الواجب على كلّ عاقل بالغ مسعجمع جسيع شرائطه بحصول جنون بعده» ادلة 
وجوب الحد وصحيحة أبي عبيدة» عن الباقر عليه السّلام في رجل وجب عليه حد 
فلم يضرب حب خولط فقال: : ان كان أوجب على نفسه الح وهوصحيح لاعلّة به 
من ذهاب عقله (عقل. -خئل)» اقيم عليه الحة كائناً ماكان40). 

وهذا أجودء والاستصحاب وعدم دليل مسقطء فانَّ الجدون مانع من 
وجوب الحد بفعل موجبه حينلٍ لعدم التكليف» , ل لَه مستقط لما وجب عليه حال 


(1) الوسائل باب 4+ حديث ١‏ من ابواب مقدمات الحدود ج8١‏ ص45" 

(:) يعني ينبغي لللمعسنف أن يضيف الى قوله: بل يضيق عليه الخ وقوله: (ول يتكلم كا في رواية 
هشام). 

(م) راجع جاص 404 و 6410 من هذا الكتاب. 

(4) الوسائل باب .+ حديث ١‏ من ابواب مقدمات الحدود ج18 0807 


سال ببح 
4 كتاب الحدود ديل 

ولا تؤخر الحمائضء ويوخر المريض والمستحاضة الى البرء» فان 
أقتضت الصلحة التقديم ضرب بالضغث المشعمل على العدد وله 
يشترط وصول كل شمراخ الى جسده. 


تكليفه وكونه مانعاً وَل لايستلزم ذلك , وهوظاهر. 

ويحتمل السقوط الى ان يفيق لعدم التكليف والنفع في الحد فانه لا يدرك 
حتى ينتهي . 

ولظاهر رواية حماد بن عميسى» عن جعفر بن محمّد» عن أبيبه, عن علي 
عليهم السّلام قال: لا حدّ على مجدون حّى يفيق؛ ولا على صبّي حتّى يدرك ولا على 
النائم حق يستيقظ(01. 

ويكن حلها على الموجلبا لق الإنم ويحصل النفع في الجملة. 

وكذا لا يسقط بعروض الأرَتَدَاد الوجب للكفر والقتل» ما تقتمء وأيضاً 
الكفر ليس انع من الحد وليسَ من روه الالام, فتاقل. 

قوله: «ولا بؤخر الحاض الخ» دليله واضح, فان الحد واجب والحيض 
لاع م قلا ولا شرعء وهوظاهر, وكذا النفاس. 

نعم قد قيل: : ان الاستحاضة مرض فتكون المستحاضة كالمريضة ينع مثلها 

فيؤخر الى أن تطهر وتبرأء وقد دلّت عليه الرواية وقد مرت مع تجويز الحد بالشمراخ 
اللشتمل على عدد الحد والتعزير للروايات, ولفعله صلَى الله عليه وآله, بل فعلهم 


عليهم الكلام(). 
وذلك منوط بنظر الحاكدم فان رأى فيه الصلحة يضرب والَا يؤر فيحة 
احتاً كاملاً. 


(1) الوسائل باب .م حديث ١‏ من لبواب مقدمات الحدود ج18 ص15 
(؟)راجع لذلك كله باب 7 من أبواب مقدمات الحدود ج8١‏ ص +7١‏ ]0 وقد ذكرنا معن 
الشمراخ عند شرح قول الماتن: (ويرجم المريض) الخم. 


ج11 في عقوية الزنا 4 
وتَوْجَر الحخامل في الجلد والرجم حتى تضع وترضع ان فقد 
الكافل. 
ولو زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة يراها 


الحاكم . 


وعلى تقدير ضرب الشمراخ لا يشترط وصو ل كلّشمراخ الى بدنه» ويكني ثقله. 

ولا يبعد تعميم الحكم للمستحاضة لانها كالمريضة. 

ومعلوم انّ هذا في الجلد ونحوه لا الحد الذي هو القعلء اذ قد مرعدم 
التأخير فيه لعدم القاثل عندهم . 

قوله: «وتؤخر ال حامل الخ)»لبجهأوبيوب تأخير جلد الحامل ورجهابل 
قتلها واضنح» بوانّه موجب لضرر غير لحل ق! وهو الحمل- وذلك لا يجوز 
(لايوجب_خ) فلابت من التأخي مطلقاء ومع ظهورم تدل عليه الروايا 

مثل ما في الفقيه: سثل -أي أَبوَعبَدَلنه عليه الّلام. عن 
وهي حبلى ؟ قال: تؤتحر حقٌ تضع ما في بطنها وتوضع ولدها ثم ترجم(01). 

ومثل ان حكم عمر برجم حامل» قال أمير المؤمنين: لا سبيل لك على 
الحمل فأخرم). 

وقال لامرأة اقرّت بالزنا: اذهبي 
اذهي حت ترضعيه وترتّيه الى ان يكبر ويستغني عنك وعن تربيتك (0)» وقال: وقد 
وردت مثلها مكرّراً. 

قوله: «ولوزف في زمان شربف الخ» تغليظ الحد ان وقع الوجب في 


تضعي ثم قاك ها بعد ان وضعت: 


)١(‏ راجع الوسائل با 


(؟) راجع الوسائل باب 10 حديث امن ابواب حة الزنا ج18 ص 1541م 


حديث 4 من إبواب حق 


بالسند الثاني ج1١‏ ص 54٠‏ 


(©) راجع الوسائل باب 1١‏ حديث ١‏ من ابواب حد الزن ج14 50/8 


44 كتاب الحدود ج11 
(الرابيع) الجلد خاصّة؛ وهوثابت في حق المرأة وغير المملك على 
رأي والعبد. 


مكان شريف أو زمان كذلك لك كالمساجد, واللشاهد؛ وشهر رمضان هارأ أو ليلا 
ذلك هوكولاً على رأي الحاكم -هو ا مشهور بينهم ويؤي 


والجمعة, والاعياد. و 
الاعتبان فتأمّل. 

هذا اما يكون في الجلد والضرب دون القتل» فانّه لا شيء فوقه. 

الا ان يقال باعتبار اقبح الافراد واكثرها عقاباً أوئاة. امرأ آخر غير 
القتل» مثل ان يُجلدء ويضرب, ويشنع فيقتل. 


واعلم ان بجرّد الشهرة لا يكني مغل هذا الحكمء بل لابدٌ له من دليل» 
نص أو اجماع فان زيادة عقوية لا دلي بخصوصاً فيا عّن له الشارع حدا غير 

معقول وكذا تعيينها برأي ا حاكام ههما اراد من الزيادة. 

ويدل عليه في الحملية .روي بفي الفقيه ان أمير المؤمنين عليه اكلام الى 
بالنجاشي (الحارثي -خ ل ثل) الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه 
ثمانين ثم حبسه ليلة م دعا به من الفد فضربه عشرين (سوطاً أسخ)» فقال: يا أمير 
الؤمنين ضربتني ثمانين في شرب الخمرفهذه العشرون ما هي؟ فقال: وهذا 
جرأتك (لتجرئك خ) على شرب الخمر في شهر رمضان0. 

لعل زيادة التغليظ ولو كان في ليلة شهر رمضان أيضاً- مفهوم من هذه 
الرواية فافهم . 

قوله: «الجلد خاصضة الخ» 


رابع عقوبات الزناء الجلد خاضة» وهي 
محرمها باحتيارهاء فان المحصنة عليها» 
الرجم مثل ا نحصنء والمطاوعة في الزنا مع ذي محرمهاء تقتل مثله. سواء املك عليها 


(1) الوسائل باب ؟ حديث ١‏ من ابواب حة المسكر ج0١‏ ص 40/8 . 


اج في عقوبة الزنا 5 


دام ام لا فهي البكرة على قول. 

وني الرجل الغير الزاني ببذات حرمه والذي لم لك دااً» وهو أيضاً بكر 
على قول. 

فشبوت الجلد خاضة فيهما اما هوعلى القول بانّ المراد بالبكر الذي وجب 
عليه الجلد, والجزٌ والتغريب» هوالرجل الحُرٌ الذي لم يجب عليه القتل» والغير 
امحصن الحُملك على امرأة. 

فيبق الجلد خاضة للمرأة الخير ا حصنة, والغير الزانية بذي محرمها مطلقاء 
وللرجل الغير ا حصن الغير المملك » والزاني بذات عحرمه. 

فهذا على القول بتثليث القبطةء'الحضيم والبكر, وغيرهماء فانّه على هذا 
الرجم للمحصن» والجلد والجرٌ والتغزيب يتملك , والجلد خاضة لغيرهما وهر 
الرجل والرأة اللّذين ذكرناهماء وَالعبد 

وامًا على القول بتثليث(1) القسمة, المحصن, والبكرء وهوغيره وعدم 
الفرق بين الإملاك وغيره» يكون الجلد خاضة مخصوصاً بامرأة والعبد. 

وقد م هذا ا خلافث» ودليله: واه مارأيت دليلاً بل قولاً بج الرأة صريحاً 
وان القائل بنفيها (ببماخ) ليس ى الا ابن أبي عقيل وان الي للدمرأة أيضا موجود 
في الروايات مثل رواية الحلبي وممّد بن قيسء والرواية العاميّة ورد الأولين ف 
الشرح() باشتماهما على نفي المرأة ولا قائل له الا ابن ابن أني عقيل وقد مرّمافيه. 

وبالجملة قد تقدم البحث فيه وما علم اختيار المصنف هنا اؤلاً. 

ويعلم من هذه ان القسمة ثلاثية والإملاك شرط في البكرء وان البكر 


. هكذا في النسخ كلها مطبوءة وتغطوطة والصواب تثنية القسمة كبا لايخق‎ )١( 
(؟) كتاب الحدود في شرح‎ 
. الخبران مترولة ظاهرهها لتضمدهها التني على الرأة ول يذكره غير ابن أبي عقيل‎ 


الصنف: (الشالث الجلد والجز والتخريب الخ) 


ال: وهذان 


ك4 كتاب الحدود ج11 
ويجلد الحرّ والحدرة ماثة, والأمة سين وان كاثا محصنين. 


علي العقوبات الثلاث بخلاف غير البكر, وان يست المرأة بكرة» وان المرأة له 
فرق فيها بين امملكة وغيرهاء وان حكم غير امحصن, والتي يجب قتلهاء الجلد فقطء 
فلا جزّولا تغريب عليها كلّ ذلك من قوله: (على رأي) حيث علم انّه اذا قال: 
(رأي) بغير شيء يريد رأيه, وان الجلد ثابت على العبد الزائي» ولوذكر الأمة أيفي 
أويترك (يصرف_خ) العبد أيضاً لا سيجيء, لكان أولى. 

قوله: «ويجلد الحرَ والحرة السخ» دليل وجوب جلد ماثة على الزاني الححرَ 
والحرّة في الجملة قوله تعالى: «الزانية والزّاني فاجلدوا كل واحدمنهمامائة جلدة)(1)» 
خضًا با حرٌ لقوله تعالى : «نصف مايل ا حصنات مِنَ العذاب» (4)» المراد اثنبات 
نصف الجلد الذي اثبته للزاني والزانية لبد كإلامة» فيكون المراد بهاء الح والحرّة. 

وتدل على ثبوت نصف الخلي للامةوالعبد مطلقا روايات كثيرة 


وابخلد ا مذكور في ,صوص ”غير ا حصن وبغير المقتول بسبب 
الاكراه أو الزنا بذات الحم على القول بوجوب القتل فييم كلهم . 
ثم لله لاشك في تمق وجوب الجلد بغبوبة الحشفة, فاه المعيار للدخول 


الوجب للغسل وامهر, فانّه يصدق عليه الدخول تحقيقاً. 
وللروايات؛ مثل رواية منصور بن حازم, عن أبي بصيرء قال: قال أبو 
عبدالله عليه السّلام: اذا التق الختانان فقد وجب الجلد(م). 
ولا يضرٌ اشتراك أبي بصي ويونس بن عبدالرحمان(»يفتأمل . 
ومثل رواية بريد العجلي» عن أبني جعفر (عبدالله -خل ثل) عليه التّلام في 


(©) الوسائل 
(4) سندها كيا في التبذيب هكذا: يونس بن عبدالرحمان, عن منصور بن حازم» عن أبي بصير. 


.780/ حديث 1 من ابواب حة الزنا ج1 ص‎ ١ 


اج في عقوبة الزنا 4 
ولوتكررمن الحرّ الزنا ثلاث قتل في الرابعة أو الثالثة على 
خلاف,. 


الأمة تزني قال: تجلد نصف الحد كان ها زوج أولم يكن ها زوج(1). 

وصحيحة الحسع بن السريء عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: إذا زف 
العبد والأمة وهما محصدان فليس عليه الرجمء انا عليهما الضرب خسين» نصف 
الحترم). 

وحسنة محمّد بن قيس» عن أُني جعفر عليه السّلام؛ قال: قضى أمير 
المُمنين عليه السّلام في العبيد (والاماء ‏ كا) اذا زنى احدهم ان يجلد سين جلدة 
وان كان مسلماً أو كافراً أو نصرانياء ولا.ييجم» ولا ينق(). 

قوله: «ولوتكررمن الجن »)مي اذا تكرر الزنا من انخرًا 
يقتل اوْلاً مذكراً كان أو مونثاً, فا اموَارية: طلس ثلاثاً وجد كل مرة» 
الرابعة» وقيل: لو حة مرتين قت ل"فيالشاكية: 

وان نكر من ا مملوك قتل في التاسعة. 

ولوتكرر الزنا من كان من غير توسط حدٌّء فالواجب حد واحد وقد مر 


ذلك . 


وانا القعل في الرابعة ففيه مذاهبء اشهرها()) وهو اختياره في ال 
والمبسوطء وهو خميرة الشيخ اللفيد, والسيدء وسلار والقاضيء والتقي» 
والصهرشتي» وابن زهرة» وابن حمزة, والكيدري(ه)) وا محقق» وصاحب جامع 
(1) الوسائل باب ٠١‏ حديث + من ابواب ح الزنا ج8٠‏ ص 


() الوسائل باب +٠‏ حديث + من ابواب حد الزنا ج18 ص 


(م) الوسائل باب زم حديث © من ابواب حذ الزنا ج18 ص 8*1 
() هكذا في النسخ والصواب اشهرها ذلك . 

(ه) هوقطب الدين صاحب الاصباح في الفقه. وقال امحدث القمي في الكنى ج؟ ص ٠:‏ كان 
معاصراً للقطب الراوندي وتلمي ذأ لابن يزة الطوسي فرغ من شرحه على النيج سنة”/* انتهى وم يذكر سنة وفاته. 


خم كتاب الحدود اج 


الجوامع(1): والمصئف رحمهم الله وهو ظاهر ابن الجنيد, لقول الصادق عليه السّلام 
في حديث أبي بصير: الزاني اذا جلد ثلا ثأء يقتل في الرابعة (0. 

ولان فيه صوراً للنفس المطلوب صونها عن التلف ‏ 

واوسطها -وقال ابن إدريس: انه اظهرها واختا 
وهو فتوى ابن بابويه. لرواية يونس عن الكاظم عليه السّلام: ان اصحاب الكبائر 
يقتلون في الثالئة(0). 

وخضّه الشيخ بما عدا حد الزنا كشرب الخمر لأنّ الخاص يقدم على العام 
والشالث -وهو اغريها انّه يقتل في.الخامسة ذكره في المحتلف هكذا قال في 
الشرح() ثم ع ذكر ثلا في المتحاوك :7 في الثامنة, وقيل:في الناسعة 


انه يقتل في الثالثة» 


ونقل عن الراوندي»:التفصتيل ,بان يكون القتل في الثامنة مع ثبوت 
الموجب بالبيّنة, وفي التاسعة مع الثبوت بالاقرار(ه). 

وجهمغير الحسن الظاهرغير ظاهر فلا يمكن القول مثله في مثله» فتأقل . 

ثم اعلم ان القعل امرعظم لاهتمام الشارع بحفظ النفسء فانّه مدار 
التكاليف والسعادات وهذا أوجبوا حفظها حت اله ما جوزوا الترك ليقتل» بل 
أوجبوا عليها أن تقتل غيرها ولا تقتل» والعقل أيضاً يساعده في الجملة وحيدشي 


إ(1) الظاهر ارادة صاحب مجمع البيان الطيرسي التو سنة 081 أوهؤه أو ١<ه.‏ 

(؟) الوسائل باب ٠‏ حديث ؟ من بن ببواب مقدمات الحدود ج8١‏ ص4١‏ وزاد فيه: يعني اذا جلد 
ثلاث مرّات, كيا يأتي من الشارح قدس سرّه أن 

() الوسائل باب ٠‏ حديث ١‏ هن ابواب مقدمات الحدود ج8١‏ ص 13م 

(4) في غاية اللراد للشهيد عند قول اللصنف في كتاب الحدود ولو تكرر من الجر الزتا الخ. 

(ه) الى غنا مضمون كلام الشايج رعهالله. 


عن قريب. 


يها في عقوبة الزنا 44 


الاحتياط التام في ذلك لظاهر الآية القتضية للجلد فقط حجّ يثبت غيره» 
ولا ثبت انه استحق القتل في الرابعة بالاتفاق فلا حرج في | 

وان لها فق لل عله بحسن القاهت الا رواة لس :من أن الحسن 
الماضي عليه السّلام قال عليه الحّلام: اصحاب الكبائر كلّها اذا اقم عليهم الحدود 
رين قتلوا في الغالئة(:). 

وهي قاصرة من جهة الستدء لان سندها : محمد بن يحيى» عن أحد بن 
محمّد عن صفوان؛ عن يونسء لاشترا راك يونس وان كان الظاهرانّه ابن 
عبدالرحان, ومع ذلك فيه قول خصوضْة لابن بابويه الذي هوصاحب هذا 
الذهب. 


اره. 


وقد يناقش في احد بن سآ كَائةآأبَمنَأ مشترك , بل في محمّد بن يحيى » 
وصفوان أيضاً هذا في الكاني. 

وامًا في التهذيب فهي مقطوعة عن يونسء وقيل: الطريق الى يونس بن 
عبدالرحمان(؟) صحيحء فان كان هو فهو صحيح. 

ولكن يرد عليه ان في الطريق بحمّد بن عيسى» عبن يونس كما في السند 
الرابعة(م) فتأمّل . 

وني الدلالة أيضاً من حيث العموم مع نقل يونس خلافه» فيمكن 
تخصيصها بغير الزاني جمعاً بين الادلة كما قاله في التبذيب وحملها على القتل بعد 


(1) تفدم ذكر موضمها آنفاً فلاحظ . 
(1) وذكرنا طربة الى يونس بن عبسدالرحان في أواخر شرح قول الصعف: (الثالث الجلد) 


قراجع . 
(م) يعني في الرواية االشتملة على القعل في المرية الرابعة. 


الثلا ثة فيكون في الرابعة وان كان بعيداً. 
والعجب من أبن إدريس اله اخمتار هذا المذهب النادر بالنسبة مع عيم 


ظهور دليله عليه سوى هذه الرواية مع اقتضاء ظاهر الآية الجلد فقطء فتأمل. 
وان كان سند الشهور ايضاً لا يخلوعن قصور, فانّه رُوي في الكافي» عن 
علي بن إبراهمء عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن يونس» عن اسحاق بن عمار, 
عن أبي بصي قال: قال أبوعبدالله عليه اللام: الزاني اذا زفى جلد (يجلدخ) 
ثلائأء ويقتل في الرابعة يعني اذا جلد ثلاث مرّات(). 
ولكنها مؤيّدة بظاهر ليق وبالشهرة» بل الاجاع . 
والاصل ما ذكرناه من اعثراق شرح بحفظ النفس. 
ورواية تحمّد بن عيسى »حت.يونيت لأبأس بهاء وكذا لابأس ب «اسحاق» 
وبالحقيقة العمل هنا بالاجماع دما 
ويؤيّده أيضاً انّ امملوك يقتل في الثامنة أو التداسعة كيا سيجيء؛ وهو 
غي في الحرٌ ذلك . ١‏ 
من الرواية الدالة على قتل المملوك في الثامنة, قتشل الحرّفي 


والتي تدل على ذلك رواية محمد بن سليمان (المصريثل) عن مروان 
بن مسلم؛ عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي -الشك من محمد أي محمد بن سليمان 
لا محمد بن مسلم كما قاله في الشرح(؟) كأنه غلط قال: قلت لأبي عبدالله 
عليه السّلام: أمة زنت؟ قال: تجلد سين جلدة»قلت: فائهًا عادت؟ قال: تجلد 
خسين, قلت: فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات؟ قال:اذا زنت ثمافي 


81 الوسائل باب © حديث ؟ من ابواب مقدمات الحدود ج8١ ص4‎ )١( 


(1) تقتم ذكر عله آنفا. 


ينا في عقوية الزنا 4 


ومن المملوك ثماني قعل في التاسعة» ولوتكرّر من غير حد 
فواحد. 


مرّات يجب عليها الرجم» قلت: كيف صا رفي ثماني مرّات؟ فقال: لان الحرّاذا 
لق اريع زات واقيع عليه الحد » قتل» فاذا زنت الامة ثماني مرّات رجمت في 
قلت: وما العلّة في ذلك ؟ قال : لان الله عرُوجلٌ رحمها ان يجمع عليها ربق 
الرق وحد الحرّ قال: ثم قال: وعلى امام المسلمين ان يدفع ثمنه الى مواليه من سهم 
الرقاب(1). 

فيبا دلالة على كون القتل في الحرّ بعد الرابعة من وجوه 3 
القتل اذا زفى مانية مرّات؛ والمراد بعد الفأتيية» فيمكن ذلك في الثالثة كا مره 
ومن وجوب القعل في الشامن أو الجأسعيي لبوك , ومن قوله: (اذا زنت اريع 
مرّات) واراد بالرجم القعل» وهذ! ماقالة:ة(7)آحد وصرّح في الحسنة الآتية عن 
بريد بالقتل. 


وحسنة بريدء عن أبي عبدالله عليه التّلام (قال: -خ) اذا زف العبد ضرب 


التاسعة» 


ثة من أطلاق 


خسين, فإن عاد ضرب خسين فان عاد ضرب خسين الى ثماني مرات» فان زف 
ثماني مرّات قتل واّى الامام قيمته الىمواليه من بيت ال مال(0). 

واختلفوا في المملوك أيضأء فذهب بعض كالصدف وانحقق الى اله يقتل 
في التاسعة للرواية الاولى. 

وجع كثير مثل الشيخ ال مفيدء والسسيّدء وابني بابويه» وسلارء والتقي» وابن 


زهرة» والكيدري وابن إدريسء الى انه يقتل في الثامنة هذه الحسنة. 


() الوسائل باب *م حديث 1 من ابواب حة الزنا ج8١‏ ص 607 

(:) هكذا في اتسخ كلها والصواب ما قال به احد أوما قال أحد. 

(©) الوسائل باب 7 حديث ‏ من ابواب حة الزنا ج8١‏ ص05 وني الكافي حميد بن زياد عن أي 
عبدالله عليه الكلام. 


4 كتاب الحددود ج11 


وكأنَ سيب الاكثر اختيار هذه, انها أوضح سنداًء فانَّ الأول ضعيفة 
السئد من وجوه. 

ولكن هذه أيضأغير صحيحة, بل حسنة كما قالواء مع امكان الناقشة في 
ذلك أيضاً لوجود جميل وبريد() من غير بيان واضافة, فقد يكون غير الثقة وان 
كان الظاهر خلاف ذلك, على انَّ بدل (جميل عن بريد) في الكاني (حميد بن 
زياد)(»)» وقيل:انّه واقني» وقال الصنف في الخلاصة: نعتمد على روايته مع عدم 
المعارض . 

والاعتماد على مثلها في القتبق الذي يجب فيه اللاحظة, والاحتياط التام 
كما مر 

وانّه خلاف ظاهر القرآفب 

فيمكن ترجيح الأو لَبَالاَيقوالايحتياط | 

وانّه لا خلاف في القعل بعد التاسعة فليس الدليل في الحقيقة تلك 
الضعيفة بل الاجماع وني مادونها لعدم دليل صالح. 

على انه يمكن حمل الثانية على الأول» فانَ القتل بعد الثامنة ممعنى أنه ان 
للجمع بين الأدلة ووجود مثلها في الرواية السابقة مع 
فانّه قال فيها اولاً: (اذا زنت ثماني مرّات فيجب عليها الرجم) 
بيّسه ثانياً بقوله: (فاذا زنت الأمة ثماني مات رجمت في التاسعة) فيبعد نظر 
الشارح ني كلام الصنف حيث قال بعد استدلال الجماعة بالحسئة-: وأجاب 


(1) سندها كيا في التهذيب هكذا: عل بن إبراهم, عن أبيهء عن ابن بي نصرء عن جميل» عن بريد 
عن أبي عبدالله عليه الكلام. 
(؟) والسند في الكاني هكذا: علي بن إيراهيمء عن أبيه: عن ابن أني نصرء عن جميل» عن حميد بن زياد 


(عن بريدسخ). 


اج 
ويتخيّر الامام في دفيع النميّ 
و الحكم بينهم بشرع الاسلام. 


المصنف بجواز ان يكون المراد القتل في التاسعة: ففيه (وفيه -خ ل) نظر لانّه جزاء 
الشرط فلا يعلق الشرط بغيره(1). 

ثم اعلم انه يفهم من الروايتين نه على الامام ان يعطي قيمدة المملوك 
الذي قتل بالزنا من الزكاة من سهم ألرقاب» ومن بيت المال. 

وهو مستبعد وتخالف لبعض القوانين, فانَ القعل جزاء الزافي وكفارة فعله 
فلا عوضء وما قتل في مصالح المسلمين» وليس من مواضع الزكاة فليس علهم 
عوضه. 

ولكن اذا كان دليل القتل الإوايِيَنَ فيكفي الفتوى به ايضأء اذ يبعد 
اسقاط البعض والعمل بالبعض وان كاف جتحا . 

قال في الشرح: قال بعض 'الآنسَنيه ان السلول اذا قتل كانت قيمته 
من بيت امال لمولاه» وهوتعويل على تمام الروايتين المذكورتين فان في الاولى: 
(وعلى الامام ان يدفع ثمنه الى مواليه من سهم الرقاب) وفي الثانية: (وادى الامام 
قيمته الى مواليه من بيت المال) وهوغير بعيد(؟). 

وكان الكراد من بيت المال في الثاني من وجه ألزكاة أيضأًء فاتها قد تكون 
بيده ايضأء ويضعها في بيت ا مال ويصرف (يعرف -خ ل) مصرفها او تكون زائدة 
وما بتي بها مل فجعلها في بيت ا مال» فتأقل. 

قوله: «ويتخيّر الامام الخ» اذا 
في ان يحكم علييما مما في شرع الاسلام أويرةهما الى أ 


(1) قاله الشايح في ذيل العيارة المتقدم ذكرهار 
() الى هنا كلام الشارج رجه الله 


44 كتاب الحدود 


ومن وجد مع زوجقه رجلا 
بالبيثة أوتصديق وليه 


على وجهه, فكأه مما لاخغلاف فيه. 

والذي يدل على حكم الاسلام قوله تعالى لنبيه: «وآنزلد إليك الكتاب باحق 
مصدقاً لابين يديه من الكتاب ومهيمناعليه فاحكم بينهم ما انزل الله)(1). 

وقد روي انّ اليهود أنوا نبي صلَى الله عليه وآله برجل وامرأة منهم قد 
زنياء فرجهها(0)- 0 

ويدل على التخيير قوله تعالى : «فإن جآؤك فاحكم بيهم أوأعرض عنهم )(م)» 
قال ابن عباس (رضي الله-خ): الله تعالى نبيّه بقوله: (فإن جاءوك الآية)() 
وهذا التخيير ىا كان ثابناً بناصِيلّ" اليه وآله يكون للحكام من امته للتأسي 
وكون الامام مثله. 

ودعوى نسخ هذ الآيةَيثاعنة والأطيل عدمه, ومكن كون التنافي بينهها 
ظاهرأء قريدة النسخ, وكذا بيبا وبين ما يدل على اثبات حكم الزاني والزانية اله 
عام في الكافر والمسلم . 

ويؤيّده أن حكم الاسلام حق وحكهم باطل بعده مع ان الآية غير صريحة 
في التخييس فان كان اماعيّاًء والا التخيير مشكل, ولا شك ان الأول حكم 
الاسلام» فتأمّل . 

قوله: «ومن وجد مع زوجته الخ» من وجد من يجامع زوجته فله قتلهم| 
بحسب نفس الأمر ولا اثم عليه في ذلك ؛ سواء كان دخل يزوجته ام لاء وسواء 


() الائدة: م4 
(؟) راجع سنن أبي داود ج؛ ص ١8+‏ باب في رجم الييوديين تحت رقمه 440 ص/190. 
(م) امائدة: 45 


(4) ممع ايان ج؟ ص 704 في ذيل تفسيرالآية 


ج12 في عقوية الزنا 4 


كان حرّأ أوعبدء وسواء كانت زوجته أمة أوحرّةء وسواء كان الزاني بها حرأ أو 
عبدأء محصناً أوغير محصن ممّا يجب قتلهما بالزنا ام لاء وسواء كان الزوج حاكماً 
من يجوز له قتل ذلك الزافي ام لا. 

ودليله كأنله الاجماع الؤيّد بالاعتبار العقلي. 

وصحيحة داود بن فرقد (أبي يزيد ثل) في التهذيب والكانفي والفقيه 
-قال: سمعت اباعبدالله عليه الكّلام يقول: إن اصحاب النبي صلَى الله عليه وآله 
قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لووجدت على بطن امرأتك رجلاً ماكنت صانعاً به؟ 
قال: كنت اضربه بالسيف قال: فخرج رسول الله صلّى الله عليه وآله, فقال: ماذا 
ياسعد؟ قال سعد: قالوا: لووجدت عل 'بطن مراك ماكنت تصنع (صانعاً به؟ 
خ-ل ثل)؟ فقلت: اضربه بالسيفءافقال؛ ياسلعد وكيف بالأربعة الشهود؟ 
فقال: يا رسول الله: بعد رأي عيي وقلع "الله انهقدٍ فعل؟,قال: أي والله بعد رأي 
عينك وعلم الله لله قد فعل» لأن الله عزوجلَ جعل لكل شيء حدأء وجعل لمن 
تعدى ذلك الحت حتأ(). 

وفي. استفادة الحكم المذكوز خصوصاً التعميم الذي ذكرناه اخذاً من قول 
بعضهمء تأمل. 

ولكن اصل الحكم مشهور, بل يمكن ان يكون اجماعياً حيث لم يذكر 
الخلاف ثم الظاهر اله لابت من الرؤية التي اشترطت في الشهود» فلا يجوز القعل 
بجرّد الوجود على بطن المرأة ونحوه كما هوظاهر اول الخبر هذا بحسب نفس الأمر. 

وامًا بحسب ظاهر الشرع فهومؤاخذ بذلك فيقتصٌ منه الا ان يجيبىء 
بالشهود الثبت لذلك أوصتقه ولي الدم بذلك . 


)1١(‏ الوسائل باب ؟ حديث ١‏ من ابواب مقدمات الحدود ج8١‏ ص7:04 


لفو كتاب الحدود ج11 
ومن افتض بكرا باصبعه فعليه مهر نسائها ول وكانت أمة فعشر 
قيمتها. 


وظاهر العبارات يشعر بالّهلواقى بالشهود أو أقرَ ولي الدم اله فعل» كان 
كافياً في سقوط القَود عنه مطلقاء سواء كان الزنا موجباً للقتل أو للجلد. 

وني الثاني تأمّلء فان من وجب عليه الجلد فقط كيف يقتل ويهدر دمه؟ 

ومكن أن يقال: ان يقال: الزنا الذي رله الزوج موجب لجواز القتل له 
لا الجلد فقط كالزنا بذات المحرم» فبعد ثبوته بالشهود أو الاقرار لا قصاص عليه 

ثم ان الظاهر أن هذا الحكيم مخصوص بالرؤية» فلو أقر الشاعل بالفعل أو 
شهد الشهود بذلك» لم يكن الع الِقيَلّب/لإظاهرأً, ولا بحسب نفس الأمر للاصل» 
ولعدم جواز القتل الا مع ثبوت الوجييةولأيثبت كون ذلك موجبأً. 

وهو ظاهر فان أتَوَجَك مين اليرزية: أو الزناء وشهادة الشهود, وحكم 
الحاكم ني مواضع مثل الزنا بذات محرم: والاحصان ونحوذلك مع كون ذلك 
للامام عليه السّلام, لا لكل احد وان كان الظاهر من كلامهم ان للزوج اللحد على 
زوجته. 

فيمكن ان يكون مع شبوته عند الحاكم وحكده, وان يكون ثبوته عنده 
بالشهود أو الاقرار من دون الحاكمء وان يكون مخصوصاً برؤيته» الله يعلم. 

ويحتمل كون الاقرار والشهود مثل المشاهدة. 

ويحتمل سقوط القصاص أيضاً باقرار الفاعل به بعد رؤية الزوج. 

والظاهر اختصاصه به فليس للاخ والاب وغيرهما من الاقارب ذلك لما 


تقدم وخرج الزوج بالاجاع. 
قوله: «ومن افتضّ بكرا الخ» دليل وجوب مهر امثل الذيء على الذي 
افتضل بكرا باصبعه. 


كينا في عقوبة الزنا 3 


صحيحة ابن سدان وغيره؛ عن أبي عبدالله عليه السّلام في امرأة افيضت 
(اقتضّت_ثل) جارية بيدها؟ قال: عليها الهر وتضرب الحتز:). 

الظاهر أن المراد بالمهر مهر امثاها للقاد وبالحة التعزيرء فانّه كثيراً ما 
يطلق عليه. 

ويحتمل الحد كها تدل عليه صحيحته أيضاً عن أبي عبدالله عليه السّلام ان 
امير المؤمنين عليه السّلام قضى بذلك ء وقال: تجلد ثمانين (جلدة-خ)(؟) فتأمل . 

وحسنته, عن أبي عبدالله عليه السّلام في امرأة افتضْت (اقتضت_ئل) 


جارية بيدها؟ قال: قال: عليها مهرها وتجلد ثمافين (جلدة-خ)(0).فتأمل. 

هذا اذا كانت حرّة وان كانت'أمةء فَع/المفتض (امقتض -خ ل) عشر 
قيمتهاء فانه عقرها كما ثبت في الروايات عق ما تقة- 

ويحتمل الارش» فا ازالة اليكارة نص في الجائيية كقصٌ (نقص-خل) 
بعض عضوه, واحداث عيب فيها فيلزمه الارش . 

ويحتمل اكثر الامرين من الارش وعشر القيمة. 

ويحتمل لزوم مهرها قياساً على الحرّة واكثر الامور فتأمّل» وقد مرّ البحث 
كر 1 : 

قيل: ولو كان امفتض (ال مقتض -خل) زوجها استمر مهرها المسمّى وعزر 
على التقادير. 

وني استقرار المهر تأقل, لاه يستقر بالدخول» فتأقل. 


في ذلك 


(1) الوسائل باب 4 حديث ١‏ من ابواب حة الزنا ج18 ص 404 وفيه: عن ابن سنان يعني أبن سنان 
وغيره. 

() الوسائل باب 4+ حديث ب من ابواب حة الزنا ج17 ص 404. 

(5) الوسائل باب ٠+‏ حديث 4 من ابواب حة الزنا ج18 ص 41١‏ 


54 كتاب الحدود اج 
ومن تزوج أمة على حرّةِ مسلمة و وطأ قبل الاذن فعليه ثمن 
حة الزاني. 


وانّا التعزير فللرواية ا مذكورة» ولانه فعل حرام وفي كل حرام تعزير 
عندهم وقد مر فتذكر. 

قوله: «ومن تزوج أمة الخ» من تزوج وعقد أمة على حرّة مسلمة بدون 
اذن الحرّة ووطأها قبل اذن الحرّة. فعليه ثمن حد الزاني» وهو اثناعشر سوطاً 
ونصفاً. 

يحتمل كون النصف باعتبار الكيفيّة فيضرب ضرباً اخفٌ من الضرب 
الشديد المعتبر في ضرب الزاني مقدزر النصفء أو بمقدار طول السوط فيؤخذ من 
نصفه فيضرب بهء وهو موجود اف الي أيابتم/ 

مثل صحيحة هشام إنستالةختنأبي عبدالله عليه السّلام: قال: في نصف 
الجلدة وثلث الكلدة يؤخذ فتك التو لشي الوط (). 

وما في صحيحة الحلبي عنه عليه التّلام: في كاب علي عليه الكلام كان 
يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدؤد, وكان اذا الى بغلام وجارية لم 
يدركاء لا يبطل حدّأ من حدود الله عَرُوجِلٌ» قيل له: وكيف كان يضرب؟ قال: 
كان يأخمذ السوط بيده من وسطه» أومن ثلثه ثم يضرب به على قدر اسنانهم ولا 
يبطل حدّأ من حدود الله عرُوجل(). 

يفهم منها صحّة أطلاق الحد على التعزيرء وتعزير الصبيان» وببعض 
السوط. 

ويحتمل كون هذا حداً ى! هوالظاهر من تسميته بذلك ومن تعييته» 


(1) الوسائل باب + حديث ١‏ من ابواب مقدمات الحدود 1 ص١‏ 81 
(1) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب مقدمات الحدود ج8١‏ ص 8:0 


اج في عقوبة الزنا 44 


وكونه تعزيرأ فانه يسمّى حدأء وهو كثير في الروايات» ويكون تعيينه مستثنى من 
التعزيرات. 
ولعلّ دليل اللحكم المذكور الاجباعء وانّه حرام فلابَد له من التعزير 


واتفق على تعيينه فا تزويج الحرٌ الأمة على الحرّة السلمة بغير اذنها لا يجوز وان قلنا 
بجواز اخمذه الأمة بدون الشرطين(): فاذا فعل يكون حراماً فكأنه ليس بزناء بل 
الأمة حلال» لكن لايجوز الوطء الا باذنها. 
ولكن مقتضى ماتقدم من المصنف اله زناء فان العقد بدون اذنها يقع 
باطلاً ولا يصح فلا تحلَ به فاذا لم تحل يكون زناء ومع ذلك فلابّد من فرضه عمداً 
عام من غير شبهة وال يسقط كالحدود بطري /إلاول» فاذا كان كذلك لا 
معنى لهذا المقدارمن الحد والتعزير. 
نعم يحتمل ذلك عل القول عقبلا نييطلء بن يقع موقوفًء فان اذنت 
الحرّة والابطل. 
وفيه ايضاً تأمل . 
وبالجملة لووجد له دليل صالح من اجماع أو نصٌ يمكن اتخراجه من الزنا 
أ بذلك وتخضص ادلة حد الزنا به والا يعمل عليها وم يقل بهذا الحكم. 
والتقييد بمسلمة, يدل على انها لوكانت ذمّية لم يكن الحكم ذلك . 
كأله مبني على عدم اشتراط اذنها لعقد الأمة عليها وما قيّد فيا سبق ذلك » 
فان ثبت له أيضاً دليل» يكون عاماً. 
ويحتمل مع عموم ذلك اختصاص هذا الحكم بالمسلمة بالاجاع في ذلك 
ل وكان,فتأقل . 


(1) وهما عدم استطاعة الطول, والعنت المستضادان من الآية الشريفة. 


المقصد الثاني 
اللواط 
وهو وطء الذكرات. 
فان أوقب قنتلا. ماران كانائيالغين عاقلين» حرّين كانا أو 
عبدين» مسلمين أو كافرين » محصنين أوغيرهماء أو بالتفريق. 


قوله: «(في -خ) اللواط البخ» مما يوجب الحت, اللواط, وهو وطاء 
الذكرات بعضهم بعضاً بادخال ذكره دبُره, سواء ادخل حشفته بحي ث خابت ام 


لاء وهو الظاهر مئه. 
وقد يطلق في هذا الباب في العبارات والروايات على التفخيذ (و-خ) بين 
الاليتين كما سيجي + 


قوله: «فان اوقب الخ» لعل المراد بالايقاب ادخال الحشفة مطلقاء 
سواء غابت ام لاء فانَ معناء لغة الادخال» وهو أعم . 

واعتبر في القواعد غيبوبة الحشفة فيحتمل كونه مرادأء لعله للاحتياط 
وكون التخفيف في الحدود ‏ ولو كان في الجملة مطلوباً. 


اج ف اللواط 31 
ولوادّعى المملوك اكراه مولاه صدق. 
ولولاط بصبي أو مجنون قتل, واب الصيي. 


فعلى تقدير تحققه, فالحد الواجب نهنا قتل الفاعل وا مفعول معاً ان كانا 
بالغين عاقلين مختارين. 

وما ذكر (العامين), لان تحرمه ممّا علم من الدين ضرورة. 

ويكن سماع دعوى الجهل ممّن يمكن في حقه ذلك . 

ويحتمل النسيان أيضَاً كذلك » بل مطلقا لعموم (ادراوا). 

وعدمه لقبح ذلك وعدم فتح مثله, فا فتح مله يوجب فسا أ كثيرأء فتأقل . 

ولا فرق في ا حكم بين حرين وعببدئِييءٍ وبالتفريق» ومسلمين وكافرين 
وبالتفريق» محصنين وغيرهما كذلك . 

قوله: «ولوادّعى المملوك آلحَ><َليِلَ فبول دعوى الاكراه من العبد 
من مولاه: الاحتياط في الحدود و(أدرَكو]) اتيف ولط امولى عليه الموجب 
لظن ذلك فيحة امول دونه. 

قوله: «ولولاط بصبي الخ» دليل قتل اللائط بالصي وامجنون عموم 
دليل قتله. 

ودليل عدم قتلهراء عدم تكليفههاء وتأديبها لا صلاحهها وامتناعهما ورفع 
الفساد كما في سائر الحرّمات» وما تقدم في الزنا من الروايات الدالة على ان من زفى ' 
بصبيّة» حدٌ الزاني وأّبت الصبيّة وضرب دون الحت(؛). 

وكذا من زنت بصبي حت 

ورواية أبي بكر الحضرمي» قال: 


رب الصبي دون الحد(). 
أت أمير الؤمنين عليه السّلام برجل وامرأة 


(1) لاحظ الوسائل باب .* حديث ؟ من ابواب 
(؟) لاحظ الوسائل باب ١‏ حديث 4 من ابواب 


1 كتاب الحدود اج 
ويتخيّر الامام في القتل بين ضربه بالسيف والتحريق» والرجم 
والالقاء من شاهق والقاء جدارعليه,» والجمع بين احدها مع الاحراق. 
وان لم يوقب جُلِدا مائة حرّين كانا اوعبدين (مسلمين-خ) أو 
كافرين» محصنين أوغيرهما أو بالتفريق غلى رأي. 
الا الذمي اذا لاط بمسلمء فانه يقتل, ولولاط بمثله تخيّر 
الحاكم بين رفعه الى اهل نحلته وبين اقامة الح يشرعنا. 
ولوتكرر الجلد قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف. 


قد لاط زوجها بابنها من غيره لنقصآ[نقيه/ ل ثل) وشهد عليه بذلك الشهودء 
فامر به أمير الؤمنين عليه السَلامَ سرت" السيف حتى قتل وضرب الغلام دون 
الحت وقال: اما لو كنت مَدَلَك ا لهتَكنك لاشكانك ايّاه من نفسك بنقبك(1) 
(بثقبك -خ لثل). 

يفهم منه اطلاق اللواط على دون النقبء والظاهر اله أعمَ من الغيبوبة 
وانه لولم يمكن, ما عليه شيء, وهو ظاهر, فان المكره معذور بالعقل والنقل. 

قوله: «ولو لاط مجنون بعاقل الخ» دئيل عدم قت امجنون اللائط 
وتأديبه فققط وقتل ا مفعول العاقل ان َأ مختارأء يفهم مما مرّ. 

وكذا تأديب الفعول أيضاً ان لم يكن مشروطاً بشرائط التكليف والقتل 
ويجيء الخنلاف ني قتل انمجنون الفاعل كا اذا زنى وهوبمنوع كالاصل لعدم 
التكليفيفتأمل. 

قوله: «ويتخيّر الامام الخ» بيان كيفيّة قتل اللائط ‏ وهو القحل مطلقا 


(1) الوسائل باب ؟ حديث ١‏ من ابواب حد اللواط ج8١‏ ص 418. 


في اللواط ييل 


على المشهور الا ان الامام عي 


ب رة» الغرب بالسيف, والتحريق» 
والرجم» والالقاء من شاهق جبل وغيرة» والقاء جدارعليه, والجمع بين احدها غير 
الخرق والحرق. 

هذا مع الايقاب؛ لعل المراد به الدخول مطلقاء ومع عدمه مثل التفخيذ 
والفاعل بين الاليتين حدهء جلد ماثة. 

ولافرق: في ذلك كله بين حرّين وعبدين وبالتفريق »وبين مسلمين وكافرين 
وبالتفريق »حصنن وغيرهماوبالتفريق» الّدالذمي اللاثط مسلم ءفانه يقل . 

فالحكم بعدم التفريق شامل هذ نقتم أيضاً الا انّه لما كان حككه غير 
ذلك استثناه. 

ولعلّ وجهه دعوى الاجماع في الترَحَوغيرةء وانّه لابدٌ من فرق بين المسلم 
والذمتي, واه أهان الاسلام وأهله فلآبد من التطْلي"وَعْموْم دليل قتل اللائط . 

ويحتمل ان يكون الحربي كذلك بالطريق الاولى, وظاهر العبارة, 
التخصيص بالذمي ء فتأقل. 

وقد مرّ دليل تخيير الامام بين اجراء حكم المسلمين عليه وبين ردّه الى اهل 
نخلته كما آنْ لاط جثله. 

وكذا مر دليل القعل في الثالثة أو الرابعة لوتكرّر اللواط الموجب للحد وحد 
لانّه مثل الزنا الموجب للجلدء فتذكر. 

واما دليل القتل في الايقاب على الوجه المذكور والمشهور, فهو الروايات. 

مثل حسنة مالك بن عطيَة عن أبي عبدالله عليه التّلام؛ قال: بينا (بينا 
-خ ل ثل) أمير اؤمنين عليه السّلام في ملأ من اصحابه اذ اتاه رجل» فقال: يا أمير 
اللؤمنين اني أوقبت على غلام فطهرنيء فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام: يا هذا 
امض الى منزلك نعل مراراً هاج بك, فلا كان من غد عاد إليه فقال: يا أمير 


ل كتاب. الحدود اج 


المؤمنين اني اوقبت على غلام فطهّرنيء فقال له: يا هذا امض الى منزلك لعلّ مراراً 
هاج بك حتّى فعل ذلك ثلا ثاً بعد مرته الاولى, فلا كان في الرابعة» قال له: يا هذا 
ان رسول الله صلّى. الله عليه وآله حكم في مثلك ثلاثة احكام فاختر ايهن شت» 
قال: وما هي (هن-خ ل) يا أمير امؤمنين؟ قال: ضربة بالشيف في عتقك بالفة 
مابلغت, أو اهدارك (اهداء_ثل) عن جبل مشدود اليدين والرجلين؛ أو احراق 
بالنا 'قال: فقال: يا أمير المؤمنين» فايهن اشدّ على ؟ قال: الاحراق بالنارء قال: 
فقال: فاني قد اخحترتها يا أمير المؤمنينء قال له: خذ (لذلك -ئل) 
نعم قال: فصلّى ركعتين ثم جلس.فيتشهد, فقال: اللّهم اني قد اتيت من الذنب 
ما قد علمته وافي قد تخوّفت م ن/ؤلك فحت (اتيت-خ لثل) الى وصيّ رسولك 
وابن عم نيك وسألته إن يطهرَقكختزتي بين ثلائة اصناف من العذاب وافي قد 
اخترت اشدها (هن خ ل) الله قآي'انتسأللة“ان تجعل ذلك كفارة لذنوني وان 
لاتحرقني بنارك في آخحرتي ثم قام وهوباك حيّ جلس (دخل-ثل) في الحفرة القي 
حفرها له أمير المؤُمنين عليه السّلام وهويرى النار تأجج (تتأجح_ثل) حوله, قال: 
فبكى أمير الؤْمنين عليه التّلام وبكى اصحابه جميعاً فقال له امير الؤْمنين 
عليه السّلام: قم يا هذا فقد ابكيت ملآئكة السهاء وملائكة الأرض وان الله قد 
تاب عليك» فقم ولا تعاودنٌ شيئاً مما قد فعلت(0. 

ولا يذهب عليك ان ليس فيهاء الرجم» ولا القاء جدارعليه؛ ولا الحرق 
مع كل واحد من ا مذكورات. 

نعم يوجد القشل بضرب العنق ثم الحرق في رواية عبدالرحمان العرزمي (20 


01 الوسائل باب © حديث ١‏ من لبواب حة اللواط ييا 457 


(؟) العرزمي بانعين الهملة الفتوحة, ثم الراء للهملة الساكدة, ثم اثزاي للعجمة المفتوحةء ثم اليم 


اج في اللواط 1 


انه اق في زمان عمر برجل ققد تكح في دبره فأمر أمير المؤمدين عليه السّلام بضرب 
عنقه وحرقه بعد ذلك (01. 

وني اخرى له: وجد رجل مع رجل في أمارته فهرب احدهماء واتى بالآخر 
أمر يضرب عنقه وحرّقه بعد ذلك (0. 

وليس فيا تصريح بقتل الفاعل: وقد صرّح في رواية أبي بكر بقتله. 

ويمكن فهم جواز الرجم باللآئط الناقب امحصن من الزاني المحصن . 

من (ومن -خ ل) صحيحة أبي بصيرء عن أني عبدالله عليه السّلامء قال: 
سمعته يقول : إن في كتاب علي عليه التَلاوِمٍ: اذا اعد السرجل مع غلام يلات 
واحد يجرّدين» ضرب الرجل واب الغلا وان كان نقب وكان محصناً -أي 
الرجل- رجم(0). 

فيبق جواز الرجم مطلقاء من يغبا ديل 

ثم انه ما نقل المخلاف, في الحكم المذكور في الايقاب. 

وني الروايات مايدل على انّ حكه حكم الزاني فيرجم مع الاحصان» 
ويجلد مع عدمه ويمكن فهم الأول من صحيحة أن بصي المتقدمة(؛) صريحأء والثاني 
ايضاً ضمتاء فافهم . 

وتدل عليه صحيحة حماد بن عثمان» قال: قلت لأبي عبدالله عليه الشّلام: 


والياء نسبة الى جبانة عوزم بالكوفة نسب اليها بعض رواة العاقة» أو إلى عرزم علم رجل من قبيلة فزارة (تتقيح 


الثقال للمتتبع اللامقاني) ج١‏ ض 17 
() الوسائل باب + حديث + من ابواب حد اللواط ج١1‏ ص 47١‏ والحديث منقول بامعنى فللاحظه. 
(م) الوسائل باب + حديث 4 من ابواب حذ اللواط ج8١‏ ص + 41 منقول با معن أيضاً فلاحظ. 
(م) الوسائل باب « حديث لمن ابواب حة اللواط ج18 ص 411 


() تقدمت آنفاً. 


رجل أقى رجلاً؟ قال: ان كان حصا فعليه القعل()» وان لم يكن خصتاً فعليه 
الجلد. قال: قلت: نما على المؤق به؟ قال: عليه القتل على كل حال محصناً كان أو 
غير مخصن(). 

هي صحيحة في الفسقيه, وان كان في طريق الكاني والتهذيب معلى بن 
عمد والحسن بن علي (7). 1 

فقول 5 الشرائع: انها ضعيفة ب «معلّى بن محمّد, مل التأمل». 

ورواية زرارة» عن أني جعضر عليه السّلام قال: المتلوط (الملوط -ثل): 
حته حد الزاني0). 

ولا يضر وجود ابان(0): وَالعرانه ابن عثمان للتصريح باسم أبيه في 
مثل هذا السند بعينه بعد في باب السجق(3)| 

فسقط قول شارح الَْوَام) لله مشعوك يكين الثقة وغيره فتأمّل . 

ورواية العلا بن الفضيلء قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام: حد اللوطي 
مثل حة الزاني. 

وقال: ان كان قد إحصن رجم والا جلد. 

واعلم. ان ليس في هذه الروايات ما ينافي المذهب امشهورفي الحكم 


(1) في الرسائل: عليه ان كان بحصناً, القعل. 

(؟) الوسائل باب ١‏ حديث + من ابواب ح اللواط جا١‏ ص 400 

(6) طريقه في الكاني هكذا: الحسين بن مسد عن معل بن محسّدء عن الحسن بن علي عن حماد بن 
عثمان. 

(4) الوصائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب جد اللواط ج18 صن 405 

ا(ه) سندها كا في الكاني هكذا: ممنّد بن يحسىء عن أحمد بن ند عن علي بن الحكم؛ عن أبا» 
عن زدارة 

(<) لاحظ الوسائل باب ١‏ حديث " من ابواب حد السحق وال 


ج11 في اللواط 10 


بالقتل مع الايقاب وهذا حلها ني التهذيب على غير الايقاب قال: 
إذا كان الفعل دون الايقاب' يعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان وقد فصل 
ذلك فبا رواه سليمان بن هلالء عن بي عبدالله عليه السّلام في الرجل يفعل 


بالرجل؟ قال: فقال: ان كان دون النقب (الثقبثل) فالحة وان كان نقب 
(ثقب_ثل) اقيم قافا ثم ضرب بالسيف اخذ السيف منه ما اخذء فقلت له: هو 
القعل؟ قال: هوذاك (). 

لكتّا ضعيفة, واراد بالحد الجلدء ويقال على الفعل دون الايقاب مثل 
التفخيذ أو بين الاليين (الاليتين-خ) : اللواط, 

وهوفي رواية حذ بن منطرن الفبكيفة-, قال: سألت أبا عبدالله 
عليه الّلام عن اللواط فقال (قالءخلعثل: الفخذينء قال: وسألته عن 
الذي يوقب؟ قال: : فذلك الكف كاز “اطق خبيّه ِبلَى الله عليه واله(م). 

كأله باعتبار الاستحلال أو كناية عن كثرة عقابه كالكفر, 

وبالجملة ما وجدت حبرا صحيحاً صريحاً على الحكم الشهور في ا موقب» 
بل على قعل الفاعل حصا أوغير حصن أب أ ولكن الخكم مشهور بل قيل: 
لاخلاف فيه وان كان مقتضى بعض الاخبار ان حكم الناقب حكم الزاني ورجم 
ا حصن وجاد غيره» مشل صحيحة حماد ورواية زرارة والعلا بن الفضيل وأني بصير 
المتقدمات0): 


وصحيحة ابن أني عميرء عن عدّة من اصحابناء عن أي عبدالله 


(:) الوسائل باب ١‏ حديث ؟ من ابواب حة اللواط ج18 ص 41. 
(6) الوسال باب ٠٠‏ حديث + من ابواب التكاح محر ج4١‏ ص11 
(م) راجع الوسائل باب ١‏ حديث 4 ال من ابواب حق اللواط ج18 ص5 41. 


14 كتاب الحدود اج 


عليه الام في الذي يوقب أن عليه الرجم ان كان محصناً وعليه الجلد (الحدخل) 
ان لم يكن محصتار). 

وقد حلها الشيخ في التهذيب على التقيّة فقط كا حمل ما تقدم عليها تارة» 
وعلى كون الفعل دون الايقاب اخرى. 

وامًا غير الموقب بل الذي فعل بين الاليتين والفخذين, ففيه الخلاف» 
وا مشهور ما اخختاره ا مصنف من وجوب الجلد ماثة لاصل عدم الزيادقهوان حكه 
حكم الزاني الذي في القرآن, بل يمكن اطلاقه عليه 

ولا تقدم ني بعض الرواياتمثل رواية سليمان: «ان كان دون النقب 
فالحد»() والظاهر منه جلد مائة “هنا 

وذهب جماعة الى انا حككيه حكم| الزاني» فنع الاحصان الرجمء ومع 
عدم الجلدء .لا تقدم في بَحْفَنََالوايات مبثل.راواية زرارة, والعلاء وحماد(م) جعاً 
بها وبين مادلَ على القتل مطلقاً حيث لت المجملات على اموقب, والفضلات 
على غيره كما نقلناه عن التهذيب فيا تقدم. 

وقد عرفت عدم ال منافاة حي يجمع» فانَ المجمل يحمل على المقيّد فيجعل 
الكلّ على (فيخ) الموقب بالتفصيل برجم امحصن وبجلد غيره الا لله قيل: لاخلاف 
في القتل مع الايقاب مخصناً كان أو غيره. 

وقد يفهم من الشرح وتجوب القتل مطلقاً عند بعضء قال: وظاهر كلام 
ابن بابويه وابن الجنيد وجوب القتل مطلقا قالا: اما اللواط فهوبين الفخذين» واما 
الدبر فهو 


411١ الوسائل باب + حديث + من ابواب حق اللواط ج18 ص‎ )١( 
حديث ؟ من ابواب حق اللواط ج18 ص41‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
(م)تقدم آنفا.‎ 


ع في اللواط 1 
ويثبت بالاقرار اربع مرّات من البالغ العاقل الحنّ امختار,» 
وبشهادة اربعة رجال بالمعاينة, فلو أقرَ دون الاربع عز ولوشهد دونها 
حدوا للفرية ويحكم الحكم (الحاكم-خ) بعلمه. 
وا مجتمعان في ازار الحاف_خ) واحد محرّدين ولا رحمء يعزران 
من ثلا ثين الى تسعة وتسعينء فان فعل بهما ذلك مركين حدّا في الثالثة. 


وقد عرفت انبا ضعيفة به وبغيره(١)»‏ وائَا غير صريحة في المطلوب, وانَها 
محمولة على المستحل أو المبالغة, والتشبيه في كثرة الذنب بالكفر. 

فالخلاف في القعل في الرابعة أو الغالثة يكون على غير قوهم» فانّه عندهم 
القتل أول مرّة مطلقاء وعند غيرهما(؟) فيغير اوقبي فان في الوقب يقعل مطلقا 
عندهم كها مر 

قوله: «ويثبت بالاقرار الخ» الظاهر ان هذا لمكم وما يترتب عليه من 
عدم الحد اذالم يكن الاقرار أربعة؛ من الذي يِصحَّ اقراره, ومن ح3 الشاهد اذالم 
يكن بالشرائط, سواء كان عدداً أوغيره, مما علم من الزنا.. 

فكأم يجعلونه باعتبار الغبوت مثله بغير نزاع, وكأتّه اجاع أوعليه دليل 
آخرغيره» وما رأيته. 

وأماالتعز, بالاقرار اقل من اربع مرات بحيث اويس عن الاكمال وامتنع منه. 


والظاهر انّ الاقرار في الزنا أيضاً كذلك. 
وحكم الحاكم بعلمه من غير حاجة الى البيّنة والاقرار, كبا مرّ في غيره. 
قوله: «وامجتمعان في ازار (لحاف-خ) الخ» يعني اذا اجتمع الرجلان 


بادعن بكرين صائح :عن محمد بن مدان عن حذيفة بن هنصور. 


(؟) يعني غير ابن بابويه وابن الجنيد. 


3 كتاب الحدود اج 


-ويحتمل المرأتان» والرجل والمرأة أيضاً مجردتان(١)‏ لاحائل لعورة واحد عن الآخر 
ولا يكون احدهما رحا للآخر. 

ظاهره أعم من أن يكون ممن يجوز نكاحه على تقدير امخالفة ام لاء فالمراد 
القرابة المعروفة. 

وسبب التقييد غير ظاهر, فانّ اكثر الأدلة أعم, والفحش في القرابة آكد 
الا ان يحمل على عدم وقوع ذلك من الرحم بالنسبة الى الآخرغالباً ألا ترى انَّ 
الاخ لاينظر الى اخته (اخيهخ ل).نظر الث » وكذا الوالد الى ولده وان كاث. 
احسن من الخلائق ولم يكن الأخ والأْكَقيّدِين بالشرع . 

وحينئذٍ ان كان بينههأ زرحم يحمل على وقوعهما بجردين هكذا اتفاقاً وعدم 
وقوع شيء يوجب ال حد بَيَهَهَا لتَضدٍها عن ذلك الا آن يعلم ذلك » فلا فرق» بل 
يمكن أن يكون تعزيرهما اشد واغلظ, وهوموكول الى رأي الحاكم. 

ويمكن أن يكون التقييد لما في بعض الروايات وسيجيء. 

وينبغي التقييد بعدم الضرورة أيضاء للعقل والنقل الذي سيجيء. 

ويجب على الحاكم تعزيرجماء وقد عيّن طريق التعزير بان أقلّه ثلااثون 
سوطأء واكثره تسعة وتسعون. 

فان عزْرا مرتين حدًا في الثالشة كمال حت الزنا ثم القتل بعد الغالثة أو 
الرابعة على الاحتمال. 

وامّا الدليل على أنه الاق فرواية سليمان بن هلال؛ قال: سأل بعض 
اصحابنا أباعيدالله عليه السّلامء فقال: جعلت فداك » الرجل يدام مع الرجل في 


(1) هكذا في النسخ كلها والصواب بحرد ان كيالا يق . 


ج11 في اللواط ل 


لحاف واححد, فقال:أذو (ذواعرمئل) محرم؟ قال: لاء فقال: (أ)من ضرورة؟ 
قال: لاء قال: يضربان ثلا ثين سوطاً ثلاثين سوطأء قال: فانّه فعل, قال: ان كان 
دون الثقب (الثقب_ثل) فالحت, وان هونقب (ثقبثل) اقم قائا ثم ضرب 
ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذهء قال: قلت له: فهو القتل؟ قال: هو 
ذاك , قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف (واحد_خ)؟ فقال: اذات 
(ذوانا حرم -ثل)؟ قلت: لاء قال: (أ)من ضرورة؟ قلت: لاء قال: تضربان 
ثلائين سوطاً ثلاثين سوط قلت: فائها فعلت قال: فشق ذلك عليه, فقال: أف» 
أف, أفء (ثلاثاً-ثل), وقال: الحتر). 

هذه ضعيفة لسليمان وغيره()ا 


وامًا عدم كونه فوق تسعة وتسَعنَمفتة ل عليه رواية سماعة بن مهران» 
عن أب عبدالله عليه الّلام في الرخل وَاخْرأبََوتدإن.في داف ولحد؟قال : يجلدان 
ماثة ما, سوط (؟) وهذه أيضاً ضعيفة ب «مفضل بن صالح»(4). 


ورواية ابن سنان» عن أبي عبدالله عليه السّلام في رجلين يوجدان في 
لحاف واحد؟ فقال: يجلدان حذاً غير سوط واحد(ه). 
العلّها صحيحة, ولا يضر القطع الى يونس (5)» فانٌ الظاهر انه ابن 


(1) الوسائل باب ٠١‏ حديث !١‏ من ابؤاب حة الزنا ج18 ص )7 
(0) فان سسدها كبا في التبذيبٌ هكذا: الحسين بن سعيدء عن القاسم بن ععمّدء عن عبدالصمد بن 
بشيرء عن سليمان بن هلال الخ ولعل نظرء قدّس سرّه من قولهقتس » 
(م) الوسائل باب ٠١‏ حديث مثل حديث؟ بالسند الثاني ج18 ص534. 


ز::أوغيرههوالقاسم بن سلي مان والارسال ٠‏ 


(4) سندها كا في التبذيب هكذازيونس عن فقضل بن ضالح عن زيد الشحام وسماعة بن مهران عن 
أبي عبدالله عليه الكلام. 

(0) اليسائل باب ٠١‏ حديث 18 من ابواب حة الزنا ج8١‏ ص/60 

()فان ستدها هكذا: ينس, عن أبن سنان عن أني عبدالل عليه الكلام. 


عبدالرمان, وقالوا: الطريق اليه صحيح(0)» وان كان فيه محمّد بن عيسى عن 
يونسهقتأقل . 

وصحيحة ابان بن عثمان» قال: قال أبوعبدالله عليه التّلام ان عليًا 
عليه السّلامٍ وجد امرأة مع رجل في الحاف واحد فضرب (فجلد_ثل) كل واحد 
منهما ماثة سوط غير صوط(0). 

ولا يضر القطع () بيونس (4) لما مر ولا ابان لها مرّغير مرة. 

وفيها دلالة على حكم الحاكم بعلمه من غير اقرار واشهاد. 

وان المرأة والرجل كال رجلي:والمرأنين كما مر في رواية سماعة. 

ومثلهاصحيحة حر يزعن ليلسلا مإلاانه قال : الالإسوطاً)بدل (غير سوط )(0). 

والظاهر عدم الفرق بن آئْوَأةوالرّجل» والرجلين» والرأتين فوجد الصحيح 
في تعيين الطرف الاعلى (3)) 


(1) ني مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب عن يونس بن عبدالرحمان فقد 
انخبرني به الشبخ أب عبدالله عمد بن؛ محمد بن النعمان: عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسينء عن بيه وعد 
بن الحسنء عن سمد بن عبدلله والحمبريء وعلي بن إبراهم بن هاشم» عن اسساعيل بن مزار وصالح بن 
السندي عن يونس . 

(؟) الوسائل باب ٠١‏ حديث 15 من 

(م) سندها كرا في التبزيب هكذ!: يونس عن إبان بن عشمات الخ وليس امراد بالقطع في اموضمين 
القعلع الاسطلاحي لعني عدم ذكر العصوم عليه الام بل القعلع في اول السندولذ قالقتس ميزه :ولايضرا ل يونس 

(4) الصواب الى يونس كي مر 

(ه) الوسائل باب ٠١‏ حديث 7١‏ من ابواب حة الزن ج18 ص/610. 

(5) يعني في اجشماعهماصورثلا ثة ١‏ اجتماع الرجل وامرأة ؟ اجتماع الرجلين + اجتماع المرأتين والاولى. 


هي الاعل خب صحيح وهر 


حة الزنا 1 ص/5<0. 


اعلاها لحرمتها بتا وجزماً لاحشماك عدمها في الاخيرتين وقد وجد في الاولى انر 


صحيح ابان وصحيح حريز فالقول بضعف الاخبار في الطرفين حمل التأقل الله العالم. 


اج في اللواط يلل 


فقول شارح الشرائع: والاخبار في الطرفين ضعيفة» عل التأقل . 

وتدلَ اخبار معتبرة على الحدء والظاهر منه, الح التام» وحملها الشيخ على 
التعزير دون الحد التام للجمع. 

وهي صحيحة الحلبي؛ عن أ عبدالله عليه السلا قال: حة الجلد ان 
ان اذا اخذ (وجداثل) في لحاف واحد الحد» 
تا في حاف واحد الحة(١).‏ 
وصحيحة عبدالله بن مسكانء عن أي عبدالله عليه السّلام يقول: سمعته 


يوجدا في الحاف واحد والرجلا 
والرأنان تجلدان اذا ا* 


يقول: حد الجلد في الزنا ان يوجدا في حاف يواحد(). 

وصحيحته أيضاً ننه عليه البكّلام فا لمعته يقول: حد الجلد في الزنا 
ان يوجدا في الحاف واحد, والرجلان يوتجدان. في داف واحدء وامرأنان توجدان في 
الحاف واحدزم). 

وحسنة عبدالرعمان بن الحججاج» قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام 
يقول: كان علي عليه الكلام اذا اخذ (وجد ئل) الرجلين في الحاف واحد فورب»ا 
الح واذا اخذ المرأنين في لحاف واحد ضريهما الح(؛). 

وصحيحة زرارة: عن أَبِي جعفر عليه الكلام: قال: اذا شهد الشهود على 
الزاني اله قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليها الحة(ه). 

وامًا رواية عبدالرحان الحذّاء, قال: سمعت أبا عبدالله عليه التّلام يقول: 


إ(١)‏ الوسائل باب ٠١‏ حديث ١‏ من ابواب حة الزفا ج8١‏ ص77 
() الوسائل باب ٠١‏ حديث ؟؟ من ابواب حة الزنا ج1١‏ صيهة؟. 
(م) الوسائل باب * 
() الوسائل باب ٠١‏ حديث + من ابواب حة الزن ج8١‏ ص 06. 


(ه) الوسائل باب ٠١‏ حديث ١7‏ من ابواب حة الزنا ج12 ص37 


ث م7 من ابواب حد الزنا ج8١‏ ص6 


1 كتاب الحدود اج 


اذا وجد الرجل والرأة في حاف واحد جلدا ماثة جلدة(1) (ماثة ماثة- 


وعبدالرحمان هذا غير ظاهر التوثيق, 

ونحوها مما يدل بالاثة صريحاً رواية أبي بصي عن أبي عبدالله 
عليه التلام, قال: سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوبء قال: يجلدان ماثة 
جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم ال : 
يجامعها (0). 

وقريب منها رواية الكنافي(”#, 

ورواية سلمة, عن أبي عدا عن أبيه ان علياً عليهم السّلام» قال: اذا 
وجد الرجل.مع المرأة في .حاف وابكد جلد كل واحد منها مائةق) 
(جلدة-يب). 

فع عدم اعتبار سنه لق فته يليها.في.التُذيب على فعل الزناء أو اللواطء 
أو السحق نمع كونبها في لحاف واحد وعلم الامام بذلك وحينشكٍ ييقام عليهها الح 
كاملاً ومطلقا. 

لا يشبت الرجم الا بالبيّنة حيث تضمنه خبر أبي بصير والكناني (0) وليده 

الد المتقدمة(5) في حكم 0 قاع 
واما رواية عبدالرحمان بن أبي عبدالل. قال: قال اوداك عليه السّلام: 


بأنهم (بأنقدرأوا-خ)قد. رأوه 


(1) الؤسائل باب ٠١‏ حديث © من ابواب حة الزنا ج18 ص 654 
() الويسائل باب ٠١‏ حديث + من ابواب حة الزنا ج1١‏ ص518, 

(6) الوسائل باب ٠١‏ حديث ٠١‏ عن ابواب حد الزنا ج1١‏ ص 518. 

(4) الوسائل باب ٠١‏ حديث 4؟ من ابواب حة الزنا ج18 ص د8. 

(6) راجع الوسائل باب ٠١‏ حديث 8 ٠١‏ من ابواب حد الزن ج8١‏ ص 818. 
(0) راجع الوسائل باب 51 حديث # من ابواب مقدمات الحدود ج8١‏ ص514. 


ج11 في اللواط ار 


اذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البيّنة وم يطلع منهها على 
سوى ذلك جُلِد كلّ واحد منهها ماثة جلدة(01. 

وكذا رواية سماعة بن مهرانء قال: 
واحد قال: تجلد كل واحدة منهها ماثة جلدة(1). 

فحمله على أن يكون الامام قد زبرهما (زجرهما_خ) وادبهما بالكون في 
اللحاف محردتين ثم وجمدهما عادا الى مثل ذلك الفعل» فحينئفٍ جاز له اقامة الح 
تاماً وقال: هذا الوجه يحتمله الأخبار الأول أيضاً ويمكن العكس ايضاً. 

وأيّده برواية عبدالرحمان بن ألى هاشم عن أبي خديجة, قال: لا ب: 
لامرأتين تناما في الحاف واحد الا وي[ حَاجرَي,فلن يتا عن ذلك فان 
وجدهما بعد النبي في حاف جلدتاء كلوَاجدة سساح دأحداًء فان وجدتا الثالثة في 
لحاف حدتاء فان وجدتا الرابعة فَعَل000(1: 

والحمل لا يخلومن بعد مع ما في سند المؤيّدة» فانَ عبدالرمان مجهول وأبا 
ع ة ضعييف وكأنّها دليل الحد التام في الشالثة بعد التعزير مرتين أمّل فاث 
استخراجه منها أيضأء يحتاج إلى التأقل» وما رأيت غيرهاء فتأقل. 

ثم اعلم أن ظاهر الاخبار أنه لابد من الحد اتام بمجرد وجود الرجلين 
وا مرأتين أو الرجل والمرأة في اللحاف بحرن كيا مر 

ومثل صحيحة ابان» عن عبدالرحان بن أبي عبدالله, قال: قال أبوعبدالله 
عليه الكلام: اذا وجد الرجل واكرأة في الحاف واحد فأنت عليها البيّنة ولم يطلع منهما 


ألته عن ا مرأتين توجدان في لحاف 


(1) الوسائل باب ٠١‏ حديث 4 من ابواب حة الزنا ج18 ص 539 

(؟) الوسائل باب ؟ حديث 5 من ابواب حد السحق ج18 ص 417 . 

()الوسائل باب ؟ حديث ١‏ من ابواب حد السحق ج18 ص 4 والذكور في النسخ كما ائبتنا 
ولكن ما في الكافي والتهذيب والوسائل غير هذه العبارة فراجع . 


ذل كتاب الحدود اج 


على سوى ذلك جلد كل واحد منهها ماثة جلدة(0. 

وحسنة أبي عبييدة: عن أبي جعفر عليه السّلام قال: كان علي عليه السّلام 
اذا وججد رجلين في لحاف واحد مرّدِين جَلّدهما حد الزاني ماثة جلدة كلّ واحد 
منبماء وكذا المرأتان اذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جُلد (جلدهما-خ ثل) كلّ 
واحدة منهها ماثة جلدة(). 

وكونهما في لحاف واحد مثل الزنا والايلاجء بعيد. 

ويبعد كون وجدانها في ماف واحد محرّدتين» موجباً للح التام. 

وفعل الرجل با مرأة الاجنبيّةبوون الايلاج حتى التفخيذء بل ادخال بعض 
الحشفة لا يكون كذلك , وهو ظاشضن: 

ولكن ما يثبت خل) أيقً فيا سبق انه لابدّ في الحد التام مطلقا 
ثبوت الزنا الحقيقي مثل اليل قي للكيجلة.: 

نعم هو مشهور وقد يكون اجماعيّاً وكأنَ بعض الاخبار(؟) قد دل على انه 
لابدّ منه في الذي يوجب الرجم بالبيّنة وفي الاقرار أيضاً. 

فيمكن الفرق بين الرجم وغيره بأنَ الايلاج لابدّ في الأول لا غيره وبين 
مايثبت بالبيّنة والاقرار وبعلم الحاكم, فيشترط في الأول ذلك لا غير. 

ولكن القول غير معلوم الا ما تقدم من قول الشيخ» وهو لايخلوعن بعد. 

وان الفرق بين الزنا بالايلاج بغيبوية الحشفة, وبعدم الايلاج والوجود في 
الحاف واحد باسقاط سوط واحد كبا دلَ عليه بعض الاخبار والعبارات؛ بعيد. 

وحل الأخبار الدالّة على الحد عليه .مع تبادركونه خدا ناما كها ترى. 


(1) الوسائل باب ٠١‏ حديث + من ابواب حة الزفا ج/1 ص 5+8 . 
(؟) الوسائل باب ٠١‏ حديث ٠6‏ من ابواب حد الزفا ج18 ص 503 


(©) الظاهر كونه اشارة الى رواية أني بصير التقدمة فواجع الوسائل باب١٠‏ حديثم ج8١‏ ص18 


اج في اللواط فلل 
ويعزر من قبل غلاماً اجنبياً بشهوة. 


فينبغي العمل بالاحتياط إلتنام في الحدود خصو صا القعل ل «ادرأوا»(1) 
وبناء الحد على التخفيف مهما امكنء فتأمل. 

قوله: «ويعزّر من قبل غلاماً الخ» الظاهر أنّ تقبيل الرجل البالغ 
العاقل والمرأة كذلك » الغلام ب رةء حرام أجنبيّاً كان ام لا. 

فكأنَ التقييد بالاجنبيّ لبيان ان لا يكون تقبيل غير الاجنبي بشهوة» اذ 
لايبعد له على الذي لايصح نكاحه شرعاًء والشهوة لا شك في بعدهاء بل 
في مطلق الأقارب لا يبعد ذلك » ولوفرضت الشهوة بينهها والتقبيل بها فالظاهر 
وجود الحكمء بل اغلظء فاته اقبح. 

ويحتمل ان يكون الحكم في 'اليْلاميَالخير البالغين كذلنك ويكون 
التأديب أقل. 


والظاهر انَّ :: 


الرجل وَئَرْةهَالِيّةبشهوة» كذلك » وانّ هذا التعزير 
كسائر التعزيرات» ينوط (منوط_خ) برأي الحاكم . 
ودليل وجوب التعزير هوما تقرّرعندهم من وجوبه في كل كبيرة» ولعلّ 
ونخصوص الروايات من طرق العامّة والخاصّة, مشل ما روي: من قبل 
غلاماً لعنته ملائكة السماوات وملائكة الارضين؛ وملائكة الغضب وأعد له جهتم 


وساءت مصيراًز) . 
وف حديث آخر من قبل غلاماً بشهوة امه الله بل 


() الوسائل باب ١4‏ حديث ؛ من ابواب مقدمات الحدود ج4١‏ ص702. 
(؟) فقه الرضا(ع): باب» غ الزن واللواطة ص70 
(0) الوسائل باب 1١‏ حديه 


من ابواب النكاح لخر ج6١‏ صن/01. 


ليل كتاب الحدود 
والتوبة قبل البينة تسقط الحتى لا بعدها. 


اج 


؟ قال: يضرب ماثة سوط(١).‏ 

لعلّ تخصيص امحرم لزيادة العقوبة» وهذا ضرب مقدارالحد, وهوخلاف 
الشهور فانَ الشهو عدم بلوغ التعزير الحة. 

قوله: «والتوبة قبل البيّنة الخ» كون التوبة على اللواط قبل اليتنة 
مسقطاً للحدٌ -بحيث لا يجوز حده اصلاًء وعدمه بعدها وقبل الاقرار كذلك وتخيير 
الامام بين الاقامة والعفواذا تاب بعده هو امشهور مثل التوبة عن الزنا . 

ويحتمل؛ بل الظاهر أنّ المراد مطلق التوبة عن الزنا واللواط الوجبين للح 
وما يتبعهها من النوم في حاف واحي د محرّدين والتقبيل فيسقط التعزير أيضاً بالتوبة 
إن تاب قبل الاثيات بالبيّنة. 

وكذا بعد الاقرار وقبنه» يكؤن. الامام عخيراً ير بين العفو وبين الحد والتعزير 
لان التعزير أيضاً يقال لهأنقدن 

ويحتمل اختصاصه بالحد فقطء فتأمقل. 

واما دليله فا رأيت هذ! التفصيل في خبر» نعم مرّفي حديث جيل عن 
احمدهما عليهماالسّلام في رجل سرق أوشرب الخمر أو زفىفلم يعلم ذلك منه ولم 
يؤخذ حيّى تاب وطلح؟ فقال: اذا صلح وعرف منه أمر جيل لم يُّقم عليه الحت(). 

والنبي ظاهر في التحريم وعدم جواز الحد بعد ذلك . 

ولكن ظاهرها أعمّ من الشبوت بالبيّنة وغيرها وان كان ظاهره في غير 


غلاماً من ث 


الاقراب. 
كأئهم حلوها على كون التوبة قبل الثبوت» فتأقل . 


(1) الوسائل باب + حديث ١‏ من أبواب حذ اللواط ج8١‏ ص 477 
(؟) الوسائل باب 15 صدر حديث ؟ من ابواب مقدمات الحدود ج18 ص/700 


ج12 في اللواط لد 


وبعد الاقرار يتخيّر الامام. 


وتدل على سقوطه بالتوبة مع الشبوت بالبيّنة رواية أ 


بصير ا متقدمة» عن 
زف ثم هرب قبل ان 


لعلّ المراد إن تاب قبل الشبوت بالبيّدة كما تقدّمء وامًا حال الاقرار فا 
علم له دليل» وكأنه اجماعيّ اوما اعرفه. 

ويمكن ان يقال: لما كان الثبوت بقوله وقد تاب ورجع» فصار التخيير الى 
الامام في أخخذه بالأول أو بالثاني. 

ومكن ترجيح العفو لانّه حسنء ولينا الحتعلى التخفيف ول «ادرأوا» () 
ولانّه حق الله تعالى» ونا مرّ في الحديث ظنَْإِيّه ]5 كرب بعد الاقرار لا يرد(م) فلولا 
خوف ترق الاجماع لأمكن القول بالسقوط هيا حتحا بل في الثبوت بالبيّنة أيضاً. 

ويؤيّد السقوط بالتوبة أنه تشقط القَبِبَوالِمََؤية في الاتزةفى الدنيابالطريق الأولى. 

وهذا يفيد السقوط عل تقدير وقوع التوبة بعد الاثبات بالبيّنة أيضاً الا ان 
الظاهر انه ماذهب بالاسقاط بعدها حتماً احد. 

نعم نقل التخبير حينئلٍ أيضاً كما مرفي الاقرارد عمن الشيخ امفيد وألي 
الصلاح ومستندهما غير ظاهر, 

ومستند عدم السقوط هو الثبوت شرعاً فلا يسقط الا بمسقط شرعي ولم 
يعلم انَّ التوبة مسقطة للعقوبات الدنيويّة, والطريق الاولى غير مسلّمة بل المساواة 
أيضأءفتأمل . 


)١(‏ الوسائل باب 15 قطعة من حديث + من ابواب مقدمات الحدود ج١1‏ ص,7]8 وتمامه: وان وق 
في يد الامام اقام عليه الحد وان علم مكانه بعث إليه. 

(؟) الوسائل باب 4؟ حديث ؛ من ابواب مققمات الحدود ج18 ص47 

(م) راجع الوسائل باب ١١‏ من ابواب حد الزذا ج8! صن *0ا. 


المقصد الثالث 
في.التِجقٍ والقيادة 
تُجلّد المساحقة البالقة"المالة ماثة جلدة حرّة كانت أو أمة, 
مسلمة أو كافرة» فاعلة أو مفعولّة: محصنة أوغيرها على رأي. 


قوله: «تُجلّد المساحقة الخ» اشتراط البلوغ والعقل في حة المساحقة» 
يظهر مما تقدم. 

وكونه ماثة جلدة وتعميمه بحيث يشمل مسحق (المسلمة-خ) الكافرة» 
الفاعلة والمفعولة, امحصنة وغير ا محصنة كما هو المشهور والتعميم بالفاعلّة والمفمولية- 
غير مناسب فافهم . 

ويفهم من حسدة محمد بن بي حزة وهشام وحفصء عن أب عبدالله 
عليه السّلام انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منبن عن السحق؟ فقال: حدّها حد 
فقالت المرأة:ماذكر الله عزوجلَ في القرآن؟ فقال: بلى قالت: اين 
(هنَ-ئل)؟ قال: هُنَ أصحاب الرسّ(0. 


(1) الصائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب ح3 السحق ج18 ص414. 


ج15 في السحق والقيادة ليل 


أي المساحقات اصحاب الرِسَ كا ان اللائطين أصحاب لوط. 

فالظاهر أن السؤال عن عض ذكرهن لاعن حدهن, وهذا قال: هن 
اصحاب الرسّ من غير بيان الح لمن إلا أن يكون حدهن معلوماً في ذلك الوقت» 
فتأقل. 

ومعلوم ان حدّ الزاني والزانية في القرآن» هوماثة جلدة. 

ورواية سماعة بن مهران, قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحاف 
واحد؟ 

فقال: يجلد كلّ واحدة منهها ماثة جلذة). 

فكائه كناية عن السحق أل انْمِيإوًَا كانم بحرد كونها في لحاف واحدء 
موجباً للماثة فالسحق بالطريق الاولى, وَالرَيَادةمَثقية بالاصل وغيره. 


ورواية أبي خديجة المتقدمة(2)6 


ورواية زرارة» عن أبي جعفر عليه السّلام قال: الساحقة تجلد(م). 

لعلها صحيحة ولا يضر (أبان)() كأته<الاحرء فافهم . 

ثم اعلم ان في دلالة هذه الاخخبار وستدهاء كلاماً. 

بل قد يقال: أن الأول يدل على التفصيلء فانَ ح3 الزاني النمحصن في 
الشرع هو الرجمء وغييره الجلد, وئيس علوم كون المراد ما في القرآن وهو الجلد. 

وكذا في عموم الثاني وسنده كما ترى» فافهم. 


(1) الوسائل باب + حديث + من ابواب حة السحق ج18 ص 155 

(0) الوسائل باب ؟ حديث ١‏ من ابواب حة السحق ج8١‏ ص15 

(م) الوسائل باب ١‏ حديث ؟ من ابواب حد السحق ج18 ص 418. 

(6) سندها كيا في الكافي هكذا: مد بن يحبىء عن أحمد بن مد بن عيسى» عن عفي بن الحكمء 
عن ابان بن عشمان» عن زرارة. 


فقفل كتاب الحدود اج 


ولكن لما كان القتل والرجم امراً عظيماً وبناء الحدود على التخفيف 
والسقوط واصل العدم وما قيل باقل من ماثة جلدة حة(١),‏ ذهب الاكثر الى 
ذلك , فتأمّل. 

وقد ذهب إلى التفصيل بان انمحصن يرجم وغيره يجلد مائة جلدة. 

وربما يستدل عليه بالرواية وما في 
وحملت من ماء زوجهاء وهو مذ كور في روايات ستجيء. 

مثل صحيحة محمد بن مسلم, قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله 
عليهما السّلام يقولان: بسينا (بينا خلة) الحسن بن عل عليسم السّلام في مجلس أمير 
الؤمنين عليه السّلام إذ اقبل قلوميفْقالوا:كيابا محممد.(يا ابا محمّدخ) أردنا أمير 
المؤمنين (عليه السّلام) قال: وما حتاجستكتم؟ قالوا:أردنا ان نسأله عن مسألة قال: 
وما هي ؟ تخبروذا بها فقالول إمَرأةيكَ فيه بها فلا قام عنها قامت بحموتها(؟) 
فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت (القت_خ ل) النطفة فيها فحملت فا تقول 
في هذا؟ فقال الحسن: معضلة وابو الحسن لماء واقول: فان اصبت فن الله 
و(ثم-خ ل) من أمير المؤمنين» وان اخطأت فن نفسي فأرجو ان لا اخمطئ ان شاء 
الله تعالى» يعمد الى امرأة فيؤخحذ منها مهر الجارية البكر ني أول وهلة, لان الولد 
لايخرج منها حتّى تشق فتذهب عذرتهاء ثم ترجم الرأة لائهامعصنة, وينتظر بالجارية 
حتّى تضع ما في بطنها وير الولد الى بيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد قال: 
فانصرف القوم من عند الحسن عليه السّلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السّلام فقال: 
ماقلتم لابي محمّد؟ وما قال لكم؟ فاخبروه فقال: لوانني المسؤول ماكان عندي 


وأيات من رجم الساحقة بالجارية 


قبل من ان اقل من ماثة جلدة ح3. 
ن الشيء كرضى حيّة ومحمية كمنزلة انفء والشمس والثار مأ ومياً وحمواً. 


ج11 في السحق والقيادة يننا 
فان تكرر الحد ثلاثاً قتلت في الرابعة. 


منها (فيها -خئل) اكثر من ما قال ابفي(0. 
وف التبذيب قريب منه بسند آخر (؟) وبدل قوله: (فن نفسي) (فان أمير 

الؤمنين من وراثكم)؛ وهوأول. 

ومعلوم انَّ مثل هذا الكلام على سبيل كسر النفس والتواضع والا فامثال 
هذا الكلام ليس بالحقيقة عن ا معصوم, وهو ظاهر أو مصلحة اخرى في نحوهاء وفيها 
احكام فافهم . 

وني مثل هذه امرأة روى اسحاق بن عمار, عن أبي عبدالله عليهالسّلام: 
قلت له: ترجم ا مرأة وتجلد الجارية ويلحق الؤليد بأبيه؟ قال: ولا أعلله الا قال: 
وهو (الذي_خ) ابتلى بها(م) . 

وفي رواية معلى بن حديس مثلتهاحينةتخعلية السّلام فقال: الولد للرجل» 
وعلى الرأة الرجمء وعل الحارية الح(4ة 

يمكن اخمتصاص هذا الحكم ممثل الصورة الذكورة من حمل الباكرة من 
سحق امرأة بعد وطثها . 

ويحتمل عمومه كما هو الظاهر فيكون السحق مثل الزناء على الحصنة 
الرجم؛ وعلى غيرها الجلد مائة» الله يعلم . 

والرأي اشارة إلى رأي 

قوله: «فان تكرر الحدّ الخ» قد مرّ دليل قتل من ارتكب كبيرة مرة بعد 
أخرى وحد في الثالثة وقتل في الرابعة وحيندئدٍ قد يقال: هذه كبيرة وله حد فيصير 


(1) الصائل باب + حديث ١‏ من اباب حة السحق وان 
(؟) الوسائل باب © ذيل حديث م من ابواب ٠‏ 
(م) الوسائل باب * 
(4) الوسائل باب + ذيل حديث غ من ابواب حة السحق والقيادة ص8 47 ولاحظ صدرها. 


لين كتاب الحدود اج 


تسقط الحد قبل البيّنة لابعدها. 


ويتخيّر الامام لوتابت بعد الاقرار. 

وتعزر الاجنبيتان امجتمعتان في ازاره مجردتين . 

فان تكرر التعزير مرتين حدتا في الثالثة. 

ولو القت ماء الرجل في رحم البكر جلدتا وغرمت() مهر 
اثثل لها وححق الولد بالرجل . 


القول فيها مبنيّاً على القول في الكبيرة. 

ويمكن ان يكون: حكه حكم الزنا وليس بأقوى منه. وقد مرّ لَه موجحب 
للقتل في الرابعة لا في الثالثة والناكائنيّكركبيرة» قلنا: انها موجبة للقتل في الثالثة 
الا الزنا فائه موجب للقتل في إلرايمة» وأنه المحوط. 

قوله: «والتوبة نسقط الْحِد الخ» قد مر دليل سقوط الحة بالتوبة قبل 
اثبات الموجب بالبيّنة لا بعده. 

وكذا الت الاقامة وعدمها اذا تاب بعد الشبوت بالاقرار في الزنا 
واللواط وهذا مثلها. 

قوله: «وتعزر الاجنبيتان الخ» وقد مر ديل تعزير المرأتين الجردتين في 


حاف وازار واحد من غير حاجز 

ووجه التقييد بالاجنبّة مافهم, وكذا الحد بعد تكرر التعزير في الثالثة. 

ثم الّه يحتمل القتل بعد الح ثلاث مرّات أو مرتين على ماتقدم في صاحب 
الكبيرة» وعدمه للشبهة, والدرء, والتخفيف» وعدم العلم فيحتمل تكرار التعزير , 
والحت ثالثاً وهكذا دائمافتأمل . 

قوله: «ولو القت ماء الرجل الخ» قد مر في الاخبار رجم المساحقة بعد 


(1) وغرمت مهر مثل اليكر ها 


جم في السحق والقيادة 2 


وطي زوجها بالبكر فحملت من ماء زوجها وجلد البكر بعد وضع حملها وتغريم 
المساحقة مهر امثل للباكرة؛ ولوق الولد بزوجها. 

ولكن المصنف وغيره -مثل انحقق القائلين بعدم الرجم في السحق -عملوا 
بها الا في الرجم حيث ثبت عندهم عدم الرجم على المساحقة» فكائهم عملوا بها في 
غير هذا الجزءء فاسقطوه با معارض الأقوى. 

ولكن قد عرفت عدم معارض اقوى منها وأنّ هذا بعيد. 

ويحتمل ان يكون لهم دليل آخر على هذه الاحكام واسقطوا هذه الرواية 
بالكليّة, أو قالوا: انها حكاية مخصوصة مما وفيت. 

ويحتمل أْضاً القول بالرجم فيلت الْقَبك,ماء زوجها في فرج وحملت فقط. 
لمذه الرواية وص مايدل على عدم الرجم_ بغي هنه الصورة ان كان دليلاًء والا 
تمل هذه دليل الكلّ. 

ولكنه بعيد فانّ القتل خصوصاً على هذه الصورة. يحتاج الى دليا 
مع التخفيف في الحدود, والاسقاط بالشبهة والدرء. 

ونقل عن ابن إدريس اسقاط هذه بالكليّة بخروجها عن القواعد» فان 
الباكرة باغية لا مهر لهاء فلا يلحق الولد بالزوج ايضاً لان الولد للفراش» والباكرة 
مختارة وليست فراشاً له ولا شبهة ايضأء وقد مر انَّ الحد هو الجلد فجلدتا. 

وفيه نظر لانّه ورد بها نصّ صريح صحيح وليس له معارض في العقل 
والنقلء فانّه ما ثبت الجلد مطلقا بدليل» لما عرفت. 

وليس هذا بزناء والماء ماء الرجل فيمكن ان يحكم الشارع باللحوق وان لم 
يحكم بالزفا.. 

وكونبا ختارة هذا الفعل» لا يداني المهر بسيب ازالة البكارة فائّا ما 
اخختارت ذلك ومع ذلك لابعد فيه للنص. 


لهذ كتاب الحدود اج 


ويجلد القواد .وهو الجامع بين الرجال امثاهم للواط وبينهم 
وبين النساء للزنا خساً وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر وينقى.. 


وبالجملة لا معتى لردّ النص ولا لبعضه بامثال ذلك الا ان يرى له دليلاً. 

ويحتمل لحوق الولد بالباكرة أيضاً للولادة من غير زنا والصدق لغة» 
ويحتمل عدم كون مثله موجبا له شرع فتأقل . 

قوله: «ويُجلد القواد الخ» دليل حة القوادء رواية عبدالله بن سنان» 
قال: قلت لأني عبدالله عليه السّلام: اخبرني عن القوّاد ماحده؟ قال: لا حد3 على 
القادء أليس انما يعطى الأجر على أن يقوّد؟ قلت: جعلت فداك اا يجمع بين 
الذكر والأنثى حراماًء قال: ذاك_المنؤليف بين الذكر والانثى حراماً؟ فقلت: هو 
ذلك (ذاك خل)» قال: يفلرسييئْلثة6رباع حد الزاني خسة وسبعين سوطا- 
وينن من المصر الذي هوفيه ٍفلتتتدحِخَلتُ فداك , فا على رجل وثب على امرأة 
فحلق رأسها؟ قال: يضر ولمعا وبلق في سجن المسلمين حت يستبرأ 
شعرهاء فان نبت اخذ منه مهر نسائهاء وان لم ينبت اخذ منه الدية كا 
آلاف درهم_خ)- قلت: فككيف صارمهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال: يسان 
سنان ان شعر الرأة وعذرتهنا يشتركان في الجمال: فاذا ذهب بأحدهما وجب لها 
المهر كاملاً (كملاً سخ ل)(0. 

انت تعلم مافيها سندأ لوجود محمّد بن سليمان المشترك . 

ودلالة فائا لم تدلّ على الحلق» ولا على الشهرة» وانها م تدل أيضأ على 
الذي يجمع بين الرجلين» ولا بين المرأتين وعلى تقدير العموم فاستثناء المرأة من النفي 
والحلق الذي يراد به الجزهنا والشهرة» يحتاج الى دليل» الا أن يقال: الاصل 


(1) الوسائل أورد صدره في باب © حدي 


باب 50 حديث! من ابواب ديات الاعضاء ج١١‏ ص 780 


من ابواب حد السحق والقسيادة ج18 ص 416 وذيله في 


اج في السحق والقيادة يفنا 
سواء الحرّ والعبد, والمسلم والكافر والرجل وامرأة الا في الجر 
والشهرة والنفي فيسقط عنها. 
وتثبت بالاقرار مرتين من البالغ العاقل الحرٌ امختاره وبشهادة 
عدلين. 


العدم, ثبت في الرجل بالاجماع ولا اجماع ولا غيره في المرأة. 
وبالجملة, اصل ثبوت هذا الحكمء ثم تعميمهسبجعله أعمّ من أن يكون المؤلّف 
مسلماً أو كافرأء ذكراً أو انثى, حرّأ أوعبداً إلا في المرأة فيسقط هذه الثلاثة» الجر 
والشهرة» والنني ‏ غير ظاهر الدليل. 
قوله: «وشبت بالاقرار الخ» أ يبت القيادة أو السحق أو كلّ واحد 
منهما بالاقرار مرّتين ممّن يصح اقراره | وهوالبأكيع/العاقل الجر المتاره ويشهادة 
عدلين. 
دليل الأول دليل اقرار الكلاء كَل انهم تجائز() مع الاحتياط في 
الحدود, والتخفيف, والدرء في حدود الله بالشبية(م) وعدم حصول الزننا واللواط 
الا بالاربعة, فالاعتبار, والاصل» يشعر بعدم الاكتفاء بالمرّة» وسوق الخبر الدالَ 
على اعتبار العددء يشعر باعتباره ف 1 
ودليل الثاني» ثبوت حجّية العدلين فهها حجّة شرعيّة الا ان يدل دليل 
على العدم واعتبار الز: . 
وبالجملة دليل هذه الاحكام؛ غير واضح الا ان يكون اجماعاً. 
وقد نقل في شرح الشرائع اتفاق الكل على ثبوت الجلد المذكور على القّادء 
وانًا الاختلاف في ثبوت الزيادة, مثل الحلق» والنني» والشهرة» فان كانت الحجة 


(1) عوالي اللثالي: ج١‏ ص +70 
(1) الوائل باب 4؟ حديث 4 من ابواب مقدمات الحدود ج18 ص72 


؟ ص70 وج؟ ص +44 طبع مطبعة سيد الشهداء ‏ قم. 


14 كتاب الحدود اج 


الاقتصارعل مضمونه فيدخل النني 
ولكن لم يغبت في غير املف بين الذكر والانثى للزنا وان كان غيره من الاجماع 
يعمل به فيا إذا ثبتء ولا يتعدّى عن الدليل» فتأقل. 


المقصد الرابع 


في حد القدكٍ 
وفيه مطلباك: 

الأول: فيب أركانه 
وهي ثلاثة: 


(الأول) الصيغة, وهي الرمي بالزنا أو اللواط, مثل انت زان أو 
لائطء أو منكوح في دبره, أوزنيت أو نُطتء أويازان, أويالائط» أو 
انت زانية أو زني بك وما اشبه ذلك . 


قوله: «الأؤل الصيغة الخ» معنى القذف ل ة"معلوم: وهو الرمي ولعله 
شرعاً نسبة شخص بالزنا أو اللواط. 

دليل تحريم القذفء وكونه موجباً للجلد» نص الكتاب: « وَالّذِين يَرمُونَ 
ا محصدات ثُم آم يأنُوا بأربعة شهداء فَاجلِدُوهُم ثمانينَ جلدة»(1). 


(1) العورة ع 


ضل كتاب الحدود اج 


وا مراد من القذفء الرمي بالزناء قاله المفسرون. 
والسنة وهي كثيرة, مثل حسنة عبدالله بن سدان, قال: قال أبوعبدالله 


عليه اللام: قضى أمير المؤمنين عليه السّلامٍ ان الفرية ثلاثة (ثلاثرخ) يعني من 
ثلاث وجوه اذا رمى الرجل» الرجل بالزناء واذا قال: ان أمه زانية, واذا ادعى 
الغير أبيه فذلك فيه حدء ثمانون(). 

ولعله يريد الاشارة إلى اصول صيغة القذف, فيدخل قذف الرأة الرجل 
وبالعكس في الأول» فانّ القصود منه قذف المواججه بانّه زنى» رجلاً كان أو امرأة 
وكذا المواجه. 

الثاني أن لا يقذف المؤاجه ولتخَاطِب» بل غيره» مثل انقذ ف أُمَه واباه. 

والثالث قذف الوثدايانّه غير حاصل من أبيه. 

والباقي ليس بكبارتج منها ان الغرض_الاشارة والقغيل ليتضح. 

والظاهر أن لا خلاف بين السلمين في انّه موجب للحد ثمانين جلّدة في 
الجملة وان وجد الخلاف بينهم في بعض الفروع . 

ويدلٌ على ذلك في القذف بالزنا في المرأة اخبار كشيرة» مضافة الى 
الآبة» وعلى ثبوته أيضاً بالرمي باللواط, أخبار كثيرة. 

مثل رواية عباد البصري عن جعفر بن د عليهماالكّلام» قال: اذا قذف 
الرجل الرجل فقال: انك لتعمل (تعمل -خئل) عمل قوم لوط تنكح الرّجال؟ 
قال: يجلد حت القاذف ثمانين جلدة(7). 

ومثلها زواية غياث؛ قال: سألت جعفر بن محمّد عليهما السّلام عن رجل 


راب حة القذف ج18 ص 407 . 


اب + حديث ١‏ من ابواب حة القذف ج8١‏ ص +48 وفيه: عن نيم بن إبراهم بز 


ج10 في إركان القذف لقيل 


قال لرجل: انك لتعمل عمل قوم لوط قال: يضرب حة القاذف ثمانين جلدة(0. 
وسيجيء في خبرعباد بن صهيب من لزوم الحد على من قال: يا متكوحاً في 
ديره()), 
وانّه افحش من الزنا فيلزم بقذفه حده بالطريق الاولى مع ني الزيادة 
بالاصلءفتأمل . 
وله أركان ثلاثة (ركنهخ) الأول الضيغة, مثل أنت» أو هوء أوفلان» أو 
فلانة زان» أولائط أو زانية أوزنيت أو لطتء وبطريق النداء: يازان أو زانية أو 
يالائط أو يامنكوحاً في دبره أو زفى بك فلان. 
وني كونها قذفاً للمخاطب, اشبكالء الذي يقتضي قواعد الحد, عدمه 
فاله صريح في قذف الفاعل وهوفلان. 
وأمًا حاطب وامخاطب ةفيلا تيوازكونما مكبرهين أو مشتبيا عليها أو 
نائمين, نعم لا شك انه قذف لوقصد ذلك وعلم فيَحد لها أيضاً. 
الا أن يقال: انه ظاهرني ذلك في مقام الشتمء وانه بجمع عليه, وكأنّه 
-عرفاً معناه ذلك . 
ويدلَ عليه خبر عباد بن صهيبء عن أبي عبدالله عليه الام قال: سمعته 


كان عليّ عليه السلا اذا قال الرجل للرجل: يا مفتوح (معفوج-ثل) 
ومنكوحاً (يا منكوحثل) في دبره فان عليه الحد حدّ القاذف (5). 


فتأقل, فانّ الاحتمال الضعيف شية دارثة للحدء وانه لوقال: ما أردت 


)١(‏ الوسائل باب © ذيل حديث ؟ با! 
(١)الوسائل‏ باب " حديث ؟ بالسئد 


الث نقلاً عن الشيخ رحا ج١1‏ م +10 


5-70 
(م)الوسائل باب + حديث ؟ من ابواب حد القذفموفيه 
يقول: كان عل عليه الام بقول 


ال اثرجل للرجل الخ ج8١‏ ص +18 


1 كتاب الحدود ين 
باي لغة كان مع هعرفته. 
وكذاء لست بولدي كن اعترف بهأو لست لأبيك . 


ذلك أو كذلك؛ يقبل منه ولا يُحدَء والعرفء والاجماع غير ظاهرين» والخير 

ولا فرق في تحقق القذف بالرمي بلسان دون آخرء ولكن يشترط معرة 
اللافظ, فان لم يكن عالاً معنا وقال كلاماً موجباً للحد وقذفاً عند العارف 
(القاذف_خ) لم يحدَ ويصدق في ذلك ان امكن عدم معرفته بذلك ولا يشترط عدم 
القذوف سابقاًء فاته اذا علم ان ذلك قذف في لسان المتكلّم يغبت عليه الحدّان 
من غير توقف على شيء آخر لتجقبقٍ معنى القذف فيدل على ثبوته. أدلّة حة 
القذف. 0 

وكذ! يتحقق القذف بقول خسن لولده الذي اقرّ انه ولده: لست بولدي 
فائّه قذف لأمه بانّه حصّلتء من ْنَا ولول بقل يشبت الحد لجواز نفيه باللعان. 

وكذا اذا قال لولد غيره: لست لأبيك» فاته قذف لأمه بالزنا. 

قيل: اشار بالتسوية بين المثالين الى رد بعض العامة ان الأول ليس 
بقذفء اذ قد يقول ذلك شخص لتأديب ابنه بخلاف الثاني. 

وهوباطل لعدم حصر التأديب في ذلك وعدم جوازه اذا كان صريحاً في 
القذف (أو كان_خ) ظاهراً. 

ولا فرق بينهما في المفهوم اذا كان الثاني قذفاً فالأول كذلك . 

ولكن في ذلك تأمل مر اذقد تكون أمّه حضّلته بالشبهة أو الاكراهء 
وليس بصريح في القذف بالزنا كلام لغة الا أن يقال: قد صار عرفاً صريحاً في 
الرمي بهمفتأقل . 

ويفهم من شرح الشرائع كونه لغة وعرفاً صريحاً في الرمي الموجب للحدء 


فتامل 


اج في اركان القذف يايلا 
ولوقال: زنت بك أمك أويابن الزانية, فقذف للأم. 
و(لوقال) زنا بك ابوله أو يابن الزاني فقذف للاب. 
ويابن الزانيين وزنا بك ابواك , فلهما. 


ولا شك في اثبات التعزير للمواجه الذي هو الولد؛ فان لم يكن موجباً 
للحت للأم يكون موجباً للتعزير لها أيضاًء فتأقل. 

قوله: «ولوقال: زنت بك الخ» لوقيل لشخص: زنت بك أُمك أي 
حضلتك أمك من زنا أويابن الزانية, فلا شك انّه قذف للأُم بالزنا فيحد هاء 
واذاء للولد فيعزر له زائداً على الح بناء على مإ.تقرر من لزوم التعزير لكل كبيرة لو 
كان القذف بالنسبة الى المواجه كبيزة كي بر من كلامهم حيث يوجبون 
بذلك» التعزير. 

وفيه تأمّل لعدم ثبوت الصبْْرَيوالكيري ,الا أنريكون اجاعياً كما يظهر 
من كلامهم أوانّه ثبت بالاجماع كل مايكره المواجه من الكلام اذا لم يكن قذفاً 
موجباً للح ولا جائزاً بوجه موجب للتعزير كما يظهر من كلامهم» فتأمّل. 

قوله: «ولوقال: زنا بك ابوك الخ» ولوقال احدلأحدٍ:زنى بك ابوك 
أي حصّلك ابوك من الزناء فهوقذف للاب بالزنا من غيرشك وليس بقذف للأم 
لاحتمال الاشتباه والكراهة بالنسبة اليها. 

وأصرح منه قوله: (يابن الزاني) فيح للاب» ويعزر للولد. 

وفيه ما مرّ. 

واذا قال: يابن الزانيين أوزفى بك ابواك أي حضلاك من الزنا فهوقذدف 
للاب والأم بالزنا قيحة لهماء وفي تعزو لو ص 

ولوقال: ولدتك أمك من الزناء فهوقذف للأم فقطء لأن معناه حضلتك 
من الزنا فتكون هي زانية وما نسب الزنا إلى غيرها. 


لفيل كتاب الحدود ج15 
و(لوقال) ولدتك أمك من الزنا قذف للأم وؤلدت من الزنا 
قذف هما على اشكال. 


قوله: «ولوقال: ولدت من الزنا الخ» ظاهره ان الإشكال في قوله: 
(ولدت) فيحتمل حينُذٍ كونه قذفاً هما معاً لان المتبادر من هذا اللفظ كونه حاصلاً 
من الزنا كولد الزناء فانَ الولادة من الزناء وولد الزنا واحد. 

ويحتمل أن يكون بالنسبة الى الأم فقطء فانَ الولادة تتسب في الاكثر إليها 
فهو كقوله: ولدتك أمك من الزنا. 

ويحتمل بالنسبة إلى الاب فقط فانّه الاصل الحصلء والولادة تنسب إليه 
أيضا لاله الوالد. 

ويحتمل عدم الحت اطْلآااته ليكبر) بصريح في نسبة الزنا إليها معأ 

ويحتمل احدهسا فقط رول لم يتعين اجدهما ولم يمكن المح ةلاحدهما لا على 
التعيين فيسقط للشبهة درت وعدم معي الستحق كا أنه إذا سمع أذ : 
شخص شخصاً لا على التعيين ولم يعلم اللقذوف وقد يفرق(1). 

وعدمه(,), فيمكن الحد اذا طلبا معاً على الاجمال. 

ولا خفاء في انه نمَا كان مبنىئ الحد على التخفيف والاسقاط 
احتمال ضعيف؛ يسقط فلا يحدَ لما معاً لاحتمال صنق هذا الكلام باعتبار زنا 
احدهماء ولا لم يتعيّن ذلك أيضاً فلا يحد ولا يعزر. 

ولا يبعد حدّ واحد بطلبهما معاً لثلا يحصل للناس الجرأة على قذف بعضهم 
بعضاً ولا يفتح هذا الباب ولكن قد ينسة بالتعزير. 

والظاهر أن هذه الاحتمالات تجري في قوله: (ولدتك أمك من الزنا) 


ج11 في اركان الفذف لايل 
ويا زوج الزانية أويا أبا الزانية أويابن الزانية أو أخا الزانيةه 
قذف للمنسوب إليه دون المواجه. 
وزنيت بفلانة أولطت بفلان قذف للمواجه والمنسوب على 
اشكال. 


إيضاً لاحتمال أن تكون الولادة التي ولدتها أمه كانت من الزن ولم يعلم من الزاني 
بخصوصه؟ فتأمّل وان كان احتمال كونه قذفاً للام فقط اظهر. 

ويحتمل قذفا هما بل قذف الأب فقط على احتمال اضعف كما يظهر من 
ب 5 

قوله: «وبا زوج الزانية الخ»شِيكَ في أن يا زوج الزانية, ويا 
أباالزانية ويا أخاالزانية, قذف بالنسلة إل« اروم والبنت المضاف البينء فانه 
صريح في ذلك فان كانت واحدة فهوظا هر 

وان كانت متعددة» فيحتمل السَقوظ لدم تَعيينَ المستحق وا حد للجميع 
كبا مرّ وا ا مواجه فيحتمل التعزير وقد مر مراراً. 

ولوقال: وزنيت بفلانة أو لطت بفلان: فهوقذف للمواجه امخاطب من غير 
اشكال. 

وامًا كونه قذفاً بالنسبة إلى النسوب إليه؛ ففيه إشكال ينشأ من اله قذف له 

عرفا ومن أنه لغة ليست بصريحة()» فانّه مع كون النسوب إليه مكرهاً أومشتهاً 
عليه أونائماً, يصدق هذا اللفظ والعرف غير ظاهرء والاصل عدم 


وجوب الحد. 
والدرء للشبهة والبناء على التخفيف يدل على العدم, نعم يمكن التعزير له 
أيضاً بناء على اثباته مطلقاء فتأقل. 


(1) هكذا في النسخ والصواب: ليس بصريح. 


5-5 كتاب الحدود اج 
ولوقال: يا ديّوث أو ياكشخان أو ياقرنان» وفهم ارادة الرمي 
للأحت والأم والزوجة حد والا عزر ان افادت الشتمء والّا فلا. 
(الثافي) القاذف, ويشترط فيه: البلوغ, والعقل» سواء الذكره 
والانثى فيعزر الصبيّ وامجنون وان قذفا كاملاً. 


قوله: «ولوقال: با ديّوث التخ» قبلى: الديوث() قذف بالزوجة بأَنّ 
زوجته زنت» والكشخان هو قذف بالأم, والقرنان هوقذف بالأخت. 

والذي يفهم من الآن إن الديوث رمي للأعت, والكشخان للأمء 
والقرنان بالزوجة. 

وعل كلّ حال ان كان ميا كون كلّ واحد قذفاً بالنسبة إلى من 
كانت فهوقذف موجب للد له وان م يعرف كونه قذفاً وعلم كونه شتماً يكون 
فيه التعزير بناء على ما مرَوللا فلاشي + 

واعلم أنه ما علم عل ثبوت التعزير هل هوفي كلّ رم صغيرأ كان أو 
كبيراً كا يظهر من كثير من ا مواضع بحيث «صرّحون بالتعزير مع عدم عدّه في 
الكبائر(؟): إذ الكبائر كيا صرّح به في بعض المواضع» مثل الشرائع(0) في أوائل 
الحدود وسيجىء تحقيق ذلك . 

قوله: «الثاني القاذف الخ» الركن الثاني القاذف. 

دليل اشتراط البلخ والعقل ني القاذف مطلقا ذكراً كان أوانث, هو 
سقوط التكليف عنبما مع عموم دليل الحد الشامل للذكر والانثى» والكافر وا مسلم 

() يقال: 

بتاته والكشخان من يد. 


يوث هو الذي يدخ الرجل على زوجته: والقرنان هو الذي يرضى أن يدخل الرجال على 
الاخعوات (مجمع البحرين). 


اج ف اركان الفذف كفنا 
وف المملوك قولان:(احدهما) انه كالحرٌ و (الآخر) ان عليه 
النصف. 
وكذا الخخلاف في الأمةء فلو ادعاها صتق مع اللجهل» وعلى 
مدعي الحريّة البيئة. 


على الظاهر. 

فلا حدّ على الصبيّ» ولا على المجنون بل يعزران على مايراه الحاكم حت لا 
يؤذِيان المسلمين ولا يحصل الفساد به. 

ولا فرق في ذلك بين أن يقذفا البالغين العاقلين الكامّلين بشرائط 
القذوف ام لا. 

وني اشتراط الحرّية في تمام الممييلاكب/فقيل: العبد والأمة مشل الحرّ 
والحرّة في حت القذف فيحدان حداأ كاملا تجو الأدلة . 

وقيل : عليما نصف ما ع ]اقئاع "الزناء فتأمّل . 

ولو ادعى القاذف الرقيّة على القول بالتنصيف صتق» فيحد نصف 
الجلد, للاصل» وللدرءوللتخفيف. 

ويحتمل التصديق من غير يمين لذلك» والهين» بناء على عموم» دين على 

من انكرء وعل مدعي حريته» البيّنة لعموم» البيّنة على الدعي» فتأقل . 

واعلم أن الذهب الأؤل: هوقول الاكثر, وعليه الأدلة ايضاً اكثر مثل 
قوله تعالى :«والّذين يرمون ا حصدات»(1)» المفهوم من الدين» هو العموم عرفاً ولغة» 
من جهة اشعار الوصف بالعلّية وغير ذلك » لا لانّه جع معرّف بلام الجدس كما 
قيل» فلله خلاف ماتقرر عندهم فهوشامل للعبيد والأماء. 

وحسنة ة الحلبيء عن أني عبدالله عليه التّلام, قال : إذا قذف العبد الحرّ 


() التو 4. 


ليل كتاب الحدود اج 


جُلِد ثمانينء وقال: هذا من حقوق الناس(0. 

ورواية أني الصباح الكناني. عن أبي عبدالله عليه السّلام, قال: سألته عن 
عبد افترى على حرٌ؟ فقّال: يُجلّد ثمانين(). 

ولا يضر وجود محمّد بن الفضيل (), 

ورواية زرارة» عن أني جعفر عليه الحّلام في مملوك قذف حرّة محصنة؟ 
قال: يُجلّد ثمانين لانه انما يجلد بحقها(؛). 

ولا يضر موسى بن بكر(ه). 

ورواية ألي بكر الحضرمي وبقال: سألت أيا عبدالله عليه السّلام عن عبد 
يجلد نمادين"هذا من كتوق المسلمين (الناس-خ ثل)» فأمًا ما 
كان من حقوق الله عزوجل: فلات هيضري نصف الحد, قلت: الذي من حقوق الله 
ما هو؟ قال: اذازى أو سب الخ جبررفهذ امن القوق التي يضرب فيها نصف 
الحدنة),. 

ولا يضر عدم التصريح بتوث 

ومثلهاء عن ابن بكير(»). 


قذف حرًً؟ 


أبي بكرء مع توثيقه في كتاب ابن داود. 


(0) الوسائل باب 4 حديث 4 من ابواب حة القف ج18 ص 470. 

(1) الوسائل باب 4 حديث »من ابواب حة القذف ج18 ص 466 

(؟) سنده كيا في الكاني هكذا: عحمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن عمئّد بن اسماعيل» 
عن عد بن الفضيل غن في الصباح الكناني. 

(4) الوصائل باب + حديث + من ابواب حذ القذف ج18 ص40. 

(ه) سنده كيا ني الكاني هكذا: مد بن يحى . عن أحمد بن ند بن عيسى » عن ابن محبوب: عن علي 
بن المحكمء عن موصى بن بككره عن زرارة. 

(5)الوسائل باب 6 حديث ٠١‏ من ابواب حد القذف ج8١‏ ص400 ولاحظ ذيله. 


(0)الوسائل باب + حديث ١4‏ من ابواب حة القذف ج18 ص/16. 


اج في اركان الفذف لهل 


ولا بضرٌ عدم توثيقه, ويكني كونه ممّن اججع على تصحيح ماصح عنه. 

ورواية بكير عن احدهما علبهماالسّلام انه قال: من افتترى على مسلم 
ضرب ثمانين» يهودياً كان أو نصرانياً أوعبدأ(0. 

وصحيحة محمد بن مسلمء عن أحدهما عليهماالسّلام قال: سألته عن العبد 


يفتري على الحرّء قال: يجلد حداً(؟). 
وهوظاهر في الحد التام للقذفء وهو ثمانون جلدة. 


ونقل عن ابن بابويه(م) والمبسوط جلد اربعين نصف ١‏ 
واستدل عليه باصالة البراءة» وهو مض محل بما سمعت من | الأدلة. 
وبانه يغبت في الزنا نصف الجتاللسملوله, وليس هذا اعظم منه فلا يكون 
حده اكثر وقد ممنع ذلك بالنص (6). 
وبقولهتعالى : «فَانَ أتين بفابخثية فتهليين نص ف بها عَلَى المُحصنات مِنَ 
العذاب»(0) 
ضمير (َنئْنَ) للاماء ولا فرق بينها وبين العبيد والظاهر من الفاحشة أَيٍّ 
فاحشة كانت كما هو مقتضى النكرة في الاثيات لافاحشة معيّنة لعدم الفهم من 
النكرة, ولزوم الاجمال الذي هوخلاف الاصل فلا يحتاج الى كوزها عامّة؛ بل ليس 
بمعقول ولا يسيد (ولا ببفيد-خ) للمطلوبء فانّ الطلوب ليس الإ تيان بكل واحدة 


(1) الوسائل باب 4 حديث 18 من ابواب حد القذف ج12 ص18 

() الوسائل باب 4 حديث 18 و14 من ابواب حذ القذف ج18 وفي الثأني بعد قوله: (حتا) الا 
سوطا أو سوطين. 

(5) كانه علي فان محمد صرّح بانه مثل في الفقيه (منه رمه الله) هكذا في هامش بعض النسخ. 

(4) راجع الوسائل باب ١م‏ من ابواب حة الزنا ج8١‏ صن 401 

(0)الساءة قن 


1 كتاب الحدود اج 
(الثالث) المقذوف. ويشترط فيه: البليخ, والعقل» والحريّة, 


واحدة من الفاحشة وهو ظاهر. 

فلا يرد ان الاستدلال موقوف على كونها للعسموم: والدكرة في الاثبات 
ليست للعموم كا قاله قي الشرح. 

انعم قد يقال:انها عبارة عن الزناء قاله المفسرونء ويدلٌ عليه ماقبلها(١)‏ 
ولا قائل بعمومهاء فتأقل . 

وبرواية القاسم بن سليمانء قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلامٍ عن 
العبد إذا افترى على الحرّ كم يُجِلّد؟ قال: اربعين, وقال: اذا اق بفاحشة فعليه 
نصف العذاب(). 

ولا شك في دلالتها علي وبال أن القاسم مجهول ول يمكن الاستدلال 
به خصوصاً مع عخالفتها ظاهر اللكتاب والالتجرار الكثيرة والشهرة. 

ونسيها الشيخ في التجذيب إلى الثيذوذء:ومكن حملها على التقيّء فانَ ذلك 
مذهب الشافعي, والخنني من العامة قاله في الشرح. 

مم قال: والعجب أن الحقّق والصنف نقلا فيا قولين وم يرجحا احدهما 
مع ظهور الترجيح» فان القول بأربعين نادر جدا(م). 

يفهم منه ان تعجّبه من شهرة ذلك القول وندرة هذا وليس ذلك مل 
التعجب, بل محله خلاف الدليل»فتأمل. 

قوله: «المقذوف ويشترط الخ» شرائط امقذوف, التكليفء بالبلوغ» 
والعقل.والاسلام» والرية, وائعفة عن الزنا غير المتظاهر. 


(1) فاث قبل هذه الجملة: 
سافماترولا مقاب أجدائ فإ مج نات 
(]) الوسائل باب + حدر 
(م) شرح الارشاد للشهيد 7 


الكحوهنٌ بإذن أهلهن وانوهن أجورهنَ با معروف عحصداتتو غير 


١‏ من ابواب حدٌ القذف ج8١‏ ص/450. 
إل عنه قول المصنف؛ وني المملوظا قولان الخ. 


اج في اركان القدف 14 
والاسلام, والعفة, فلوقذف صِيّاء أوعبدأء أو يجنوناء أو كافراءأو 
متظاهراً بالزنا عُزّر 

دليل ذلك كله آية() القذف المشتملة على الاحصان المفسربها كلّها, 


الاخبار والاشتهان بل الاجماع . 
ولوقذف من استجمع شرائط القاذف غير الكلف» لم يحد بل 


انا انتفاء الحت» فل تقدم: ولصحيحة أبي بصي عن أي عبدالله 
عليه الكّلام في الرجل يقذف الصبيّة, يجلد؟ قال: لاح تبلغ(). 

وصحيحة فضيل بن يسارء قال: يتبوت أبا عبدالله عليه الكّلام يقول: 
لاحد لن لا حت عليه يعني لوانّ بجدونا قلف رجلا لم أرعليه شيثأء ولوقذفه رجل 
فقال له: يا زان لم يكن عليه ح5(). 

ورواية أبي مربم الانصاري» قن ؟كبيافت :أيه جتُفر عليه السّلام عن الغلام 
م يحتلم فقذف (يقذف_ثل) الرجل» هل يُجِنّد؟ قال: لا وذلك (كما ان-خ) لو 
ان رجلاً قذف الغلام لم يُجلّدد؛). 

وفيها دلالة على اشتراط تكليف القاذف أيضاً. 

وما في رواية أني يصير قال: وسألت أبا عبدالله عليه التّلام عن الرجل 


(1) وهى قوله تعالى: « ربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» ولا تقبلوا 
لمم شهادة ابدأء واوليكك هم الفاسقون» التور: 4 

وفي مجمع البيان للطبسرسي ج37 
بالزنا فقال سبحانه ؛ «واّذين يرمون انحصنات» أي يقذفون العفائف من النساء بالفجور والزنا وحذف لدلالة 
الكلامعليه. .. الخ. جلاص اي 1هكا 


م ذكر حد الزنا عقبه سبحانه بذكر حة القاذف 


(؟) الوسائل باب ه حديث 4 من ابواب حذ القذف ج18 ص 140 
(0) الوسائل باب ١4‏ حديث ١‏ من ابواب مقتمات الحدود ج8١‏ ص 7. 
(4) الوسائل باب © حديث ١‏ من ابواب ح3 القذف ج12١‏ ص184. 


فنذا كتاب الحدود اج 


يقذف الجارية الصغيرة فقال: لا يجلد الا أن قد ادركت أوقاريت(0. 

ولعله يريد ب(قاريّت) انها بلغت ولكن بعد ما كملت وادركت بحيث 
ترشد وتعرف الأمور وجرت عليها مايمبري على النساء بحسب العادة من بجبى ء 
الحيض ونحوه فتأمّل. 

وامًا ما يدل على ثبوت التعزيرء فلا مر ولا سيأقي. 

ولو قذف كافراً فعل حرامًء فلا حد عليه ويعزر لا مر ولرواية اسماعيل 
بن فضيل (الفضل ثل) قدال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن الافتراء على أهل 
الذمة واهل الكتاب هل يُجِلَدٍلمبيلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا ولكن 
0007 

وورد في الصحيح عونت من عبدالله بن سنانء عن أبي عبداله 
عليه السّلام اله نمى عن قَدْعفدَعكَيَم على الآضلام الا ان يطلع على ذلك منهمء 
فقال: ايسر مايكون ان يكون قد كذب0©. 

وني الحسن عن الحلبي» عن أن عبدالله عليه السّلام انه نبى عن قذف من 

كان على غير الاسلام الا ان تكون قد اطلعت على ذلك منه(؛). 

وهما يدلّان على الجواز على تق تقدير العلم باه زفى. 

وينبغي تقييدهما بما إذالم النسبة إلى مذهيهم أيضاً نكاحاً كما دل 
عليه رواية أني الحسن الحذّاءء قال: كنت عند أبي عبدالله عليه الكّلام فسألني رجل 
ها فعل غرنمك ؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة» فنظر الي أبوعبدالله عليه المّلام نظراً 


)١(‏ الصائل باب ه حديث ”بال 
(؟) الوسائل ياب ١٠+‏ حديث 4 من ابواب 

(م) الوسائل ياب ١‏ حديث ١‏ من ابولب حد3 القذف ج18 ص 470 . 
(؛) الوسائل باب ١‏ حذيث ؟ من ابواب حد القذف ج8١‏ ص .45٠‏ 


الث جا ص 451. 


ج31 في اركان القذف 14 


شديداًء قال: فقلت: جعلت فداك انه موسي أمّه أخته فقال: أوليس ذاك 
(ذلك -ثل) في ديهم نكاح؟00). 1 

ويكن حلها على الجواز على سبيل الشهادة كما في ا مسلمين,فتأمل. 

وتدّل عليهها -لوكان ا لقذوف مملوكاً رواية عبيد بن ز, 
أبا عبدالل عليه الكلام يقول: لو أنيت برجل قذف عبدأ مسلماً بالزنا لا نعلم منه 
الا خيراً لضربته الح حت الحرّ اللا سوطاً(؟). 

وني طريق التهذيب والكافي: (عبدالعزيز العسدي)(؟), وهي صحيحة في 


» قال: بسمعت 


الفقيه. 

وفبها دلالة ما على عدم مثل هاا التعي رفي إلعبد الكافر, 

وعلى اطلاق الحد على التعزيرء 

وعل اشتراط العفّة في الح وَالتعريرة)] 

وان الراد بالعفّة عدم العلم منه الا خير» وتعيين التعزير في الجملة. 

ويدلٌ أيضاً على نفي الحد-على تقدير انتفاء العقّة الاصل» ومفهوم الآيةء 
وقول الاصحاب. 

وعلى اثبات التعزير ما تقدم من القاعدة؛ وما سيجيء. 

وانّهقديشبت التعزي رفي رمي الكافربالزناءفني امسلم المتظاهربالطريق الأولى. 


(1) الؤسائل باب ١‏ حديث +من لبواب حد القذف ج8١‏ ص 260 

(1) الوسائل باب + حديث ؟ منها بطريق الصدوق بالسند الثاني ص 84. 

() سنده كما ني الكاني هكذا: محمد بن يحبى» عن أحد بن محمد وعلي بن إبراهيمء عن 
اصحابماء عن سهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب» عن عبدالمزيز العبدي؛ عن عبيد بن 
الوسائل من التهذيب. 

() يعني يدل على اشتراط المفة في التعزير. 


» وعدة من 


ارة ول ينقلها في 


144 كتاب الحدود اج 


ولوقال للسلم حرّ: يابن الزانية وكانت كافرة أو أمة عزّر على 


وقد منع ذلك وليس باجماعيّ» وإليه لشار بقوله: (على رأي). 

ونقل النظر من الشهيد رحمه الله لما روي عن الصادق عليه التّلام: اذا 
ظاهر الفاسق بفسقه, فلا حرمة له ولا غيبة(0. 

وما في بعض الاخبار(؛): تمام العبارة» الوقيعة في أهل الريب. 

ويأتي ما معناه أيضأء وسيجيء » وقد صرّح في القواعد 
والنباية أيضاً ثبوت التعزير لعدم صحّة الخبر وصراحتها في ذلك . 

ويمتمل أن يكون امراد ع اليرمي في الزنا لفحشه وعدم الحرمة له لا 
يستلزم جواز فحشه وكذا الوقببة فتهيفتأمل ‏ 

ثم ان الظاهر ان المتطَاعَرَبَاللواط يكون مثل المتظاهر بالزناء فلا حدّ على 
قاذفه بذلك كالرمي بالزنا للمتظطاهل لات حكة حك . 

ويحتمل العدم فيحد دام لاله افحش. 

ولانَ الاحصان اما قيّد في الزنا في اللواط ف 

وعلى تقدير سقوطه فالظاهر عدم سقوط التعزير. 

ويحتمل سقوطه أيضاً مع القول بسقوطه بالرمي بالزذا مع التظاهز. 

وامًا رمي الرجل بالزناء فالظاهر عدم اشتراط حده بالاحصا 
كالرأة لاله زفى وان كانت الآية في النساء فحكه معلوم من حكهاء قياسأء ومن 
بعض الأخبارء وكأ للاجاع وعدم القائل بالفرق . 

قوله: «ولوقال لمسلم حر الخ» ولوقال شخص لمسلم حر يابن الزانية 


احكام المشرة ج 4 +٠‏ وفيه: اذا جاهر الفا 


عموم أدلّة الحدبدعلى حاله. 


)١(‏ الوسائل باب 164 حديث 4 من 
(؟) يستقاد ذلك من حديث ١‏ من باب 4+ من ابواب الامر والتبي من الوسائل: أيضاأ ج١1‏ 


صااه. 
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اما التعزير, فلما مرّ وسيأتي من أن توجيه مشلى هذا الكلام الى مخاطب 
مسلم إذالم يكن موجباً للحد» موجب للتعزير. 

واما عدم الحد فان موجبه القذف بالزنا ولا شك انه ليس برمي 
للمخاطب بالزنا فانه ليس مما وضع له» لا لغة» ولا عرفا ولا شرعاً. 

نعم هوقذف بالنسبة إلى مه وهي كافرة أو أمة بالفرض وها من لا يجب 
بقذفهما الحت, لعدم الاحصان وهو شرط كا مرّء والاصلءوالدرء, والتخفيف 


مؤيّدء وهذا واضح. 

ومع ذلك نقل عن الشيخ ف التيية لد لحرمة الولد وقد عرفت انها لا 
توجب الحد بل التعزير. 7 

ولرواية محمّد بن يعقوب عَنَ ءيق ححُة) عن معلى بن ممّد عن 
الوشّاءء عن أبان, عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله قال: النصرانية واليهودية تكون تحت 
المسلم فيقذف ابنها (قال-خ)» يضرب القاذف (الحدخ). لأن المسلم قد حصتها() م 

هكذا وجدتها في التبذيب(:), وني الطريق, معلى بن محمّد وابان 
المشترك » والقطع(م) بعدم النقل عن الإمام عليه الّلام. 

وني الكافي كذا الا بتغيير. مغل عدم معلّى بن محمّد في الطريق(4)» 


(1) الوصائل باب 10 حديث * من ابواب حد القذف بالسند الثاني ج18 ص 490 

(0) ف التهذيب الذي عندنا اللطبوع بالطبع الحجري ص ٠ ٠‏ بالسند المذكوره عن عبدالرحمان بن أبي 
عبدالله عن أني عببدالله عليه الشلام وكذا في التبذيب المطبوع بالطبع الجديد ج١٠‏ ص 8/ حديث08 وص 
حديك18 

(م) بناء على التسخة التي ذكرنا لا قطع . 

(؛) لكن في فروع الكافي لطبي في مجلدين ج؟ ص :59 وج/ مس00 بالطبع الجديد هكذا: الحسين 
بن نحّدء عن معلى بن محمدء عن الوّاءعن ابان, عن عبدالرمان بن أب عبدالل. عن أني عبدالله عليه التلام. 


1 كتاب الجدود اج 


والظاهر انه ساقط, وهذا نقل في التهذيب عنه: ووجوده في مشل هذا السند كثير 

وبعد نقل الحسين عن الوشاء ووجود(فيجلد) قبل (فيقذف) و(الحد) بدل (ح3). 
وني الدلالة أيضاً مناقشة حيث قال : (ابنها) فليس بصريح في قذف الام 

وان كان قولة: (لانَّ المسلم حصّنها) يدلّ على أن المراد من قذف ابئها قذفه فها فهو 


ل التعزير ججعاً بين الادلة. 
ونقل في شرح الارشاد والشرائع, عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله عن 
الصادق عليه السَّلام انه سئل عن اندي والنصرانيّة تحت المسلم فيقذف ابنها؟ 
قال: يضرب القاذف لان المسلم افويض 04 
وقال فهما: ضرب القاذكك كيس تريح في الح3. 
وقال في شرح الشرآئم َف فصوي الشسد والدلالة, اما الاول, فلأن في 
طريقها بنان بن محمد وحاله بحهول, وابان وهومشترك بين الثقة وغيره(؟). 
وامًا الثاني» فلما قلناه من الوجهين من قوله ابنها) ليس بصريح 
في قذفهاء وضرب القاذف ليس بصريح في الح قال: هذا على ,الرواية التي رواها 
في التهذيب» واما الكليني» فانه رواها بطريق آخر ليس فيها (بنان) وذكر في متنها 
بدل (ويضرب القاذف) (ويضرب الحد الخ)(م) وقد رايتها فهما بطريق واحد متنا 
وسندا كما ذكرت ثم رأيت في التهذيب الرواية على الوجه الذي ذكراءر») فتأقل. 
)١(‏ الوسائل باب /11 * بالسند الاول من ابواب حة القذف ج18 ص 400. 
(؟) سشادها كيا في باب الحة في الفرية الخ هكذا: عمد بن علي بن محبوب» عن بنان بن 
مسد عن موسى بن النقاسم بن الحكم جيعاء عن لبان عن عبدالرحان بن أي عبدالل عن أي عبدالل 
عليه الام وني الوسائل موسى بن القاسم وعلي بن الحكم جميماً الخ وكذا في الواني جاص >ه. 
(7) الكاني باب حد القاذف حديث 7١‏ من 
(4) يعني شارح الارشاد والشرائع. 


ج11 في أركان الفذف نا 
ولوقال للكافر وأمه مسلمة حرّة: حد. 
ولوقال لابن الملاعنة, أولابن المحدودة بعد التوبة؛ حد 
لاقبلها . 


الظاهر أن تقييد الولد با مسلم الحرّ ليكون من يجب الحد له لوقذف حق 
بجري فيه الخلاف لوقذف بأمهاء وترك في الشرائع» كأنّه للظهور كما في الرواية 
فيحتمل في المطلق» فتأمل. 

واما وجوب حد القذف لأمّ ا مواجه, على تقدي ر كون ا موايجّه كافرا وأفه 
مسلمة حرّة محصدة» فهو(وهوخ) ظاهرفان القذف للأم وقد وجدت فها 
الشرائط» وكفر الولد ا مواجه لا منع ذلك »كمد منع من التعزير للمواجه, فتأقل . 

قوله: «ولوقال لابن الملاعنة'اليخ» أي/لوقال قاذف لابن الملاعنة التي 
لاعن زوجها: يابن الزاسية أو فال لآبن لزاني آلتي حدت وتابت ذلك ؛ حد في 
الموضعين . 

ولوقذف ا محدودة قبل التوبة لا حد عليه. 

اما الأول فظاهرء لأنّ الفرض وجود شرائط الح بالقذف الا انها ملاعتة» 
ومعلوم أن كونها ملاعنة لامنع الحء فانه باللعان لا تصير معروفة بالزنا حت تخرج 
عن كونها محصنة ويم تصر مشهورة بالزناء وعدم تنافيه لباقي الشرائط» أظهر. 

وتدلٌ عليه أيضاً رواية سليمان(:) عن أي عبدالله عليه السّلام» قال: 
يُجلد القاذف للملاعنة(0). 

وسليمان مشترك ولا يضريفتأقل. 

وعن ابن محبوب» عن بعض اصحابه, عن ألي عبدالله عليه التّلام قال: 


(1) في الوسائل ‏ يمني اين خبالد 
(0) الوسائل باب حديث ١‏ من ابواب حة القذف ج12 ص44 


يجلد قاذف ابن اللاعنة[). 

وامًا الثاني, فلأن الحدّ والتوبة قد إسقطا علها الذنب فصارت عفيفة كمن 
لم يزنء فانَ التائب من الذنب كمن لاذنب لهء فهي خصنة, وباتي الشرائط 
موجود فيحة قاذفها . 

وتدل عليه رواية اسماعيل ال هاشمي» قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام وأبا 

الحسن عليه السّلام» عن امرأة زنت فأتت بولد واقّرت عند امام المسلمين بِأنها زنت 
ون ولدها ذلك من الزناء فاقيم عليها الحد, وانّ ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا 
فافترى عليه رجلء هل يجلد من افتري عليه؟ فقال: يُجلد ولا يجلدء فقلت كيف 
يجلد ولا يجلد. قا قال :لهي ولدالزنا لم يُجلد انا (و-خ) يُعَزْر وهو 
دون الحتء ومن قال له: يابن ألزانية بيد الحد تامأ (كاملاً-ئل)؛ فقلت: كيف 
صار هذا هكذا؟ فقال: أثبَ:إذ] قال:.يا.ولد الزنا كان قد صدق فيه وعزّر على 
تعييره أمّه ثانية وقد اقيم عليها الحد وإذا قال له: يابن الزانية جلد الحد تاماً لفريته 
عليها بعد اظهارها التوبة واقامة الامام عليها الحتم) . 

وني السند والئن تأمّل, بخلاف ما إذا كان القذف قبل التوبة فائها 
حيندلٍ غير عفيفة لثبوت الزنا عليها شرعاً ولم تخرج عن حكلها بالتوبة فلم تكن 
محصنة فلا يوجد شرط حد قذفها. 

ومنه يعلم أن ليس للحد دخل» فانَ المدا على التوبة» فائهًا مق وجدت 
توبة مقبولة مسقطةء كانت محصنة فيحت قاذفهاء والا فلا الا انَّ التوبة بدون الح 


(1) الوسائل باب + حديث ؟ من ابواب حة القذف ج18 ص44 وفيه: قناذف اللقيط ويمد قاذف 
اللاعية. 


() الوسائل باب /حديث ١‏ من ابواب حة القنذف ج18 ص ..44١‏ 


1 


جع 


ويعزر الاب لوقذف ولده أو(و-خ) زوجته الميتة اذا كان هو 
الوارث» ولو كان غيره حد له تاماً. 


مم اله يمكن التعزير للمواجه سواء حد لتحقيق شروط القذف ام لا 
فتأقل. 

قوله: «وبعزر الاب الخ» لوقذف ابء ولَدَه م يُحدّ الاب للولد مع 
تحقق شرائط الحت, لانَّ الاب لوقتل الولد لم يقتل به فلا يحت له نعم يُعزر لانه فعل 
غير مشروع (به.خ) موجب للتعزير وبيس هذا حق الولد, بل حق الله نحض» 
ولسد باب القذفء فتأمل. 

ويدلَ على عدم الح حسنة محمّدِيِنٍ مسلمء قال: سألت أبا جعفر 
عليه التّلام عن رجل قذف ابنه بالزنا ال ”لوقتا ماقتل به وان قذفه لم يُجلد 
له قلت: فان قذف ابوه أنَه؟ فقال :أ اندقذفها وان من ولدها تلاعنا وم يلزم 
ذلك الولد الذي انتنى منه وفرّق يديسل د له(ر) ,قيال وان كان قال لابنه 
وأقه حيّة: يابن الزا 


من فالّه لا يقام عليه الحت, لانَ حق الحدّ قد صار لولده منهاء فان كان لها ولد من 
غيره» فهوولييا يُجلد له وان لم يكن ها ولد من غيره وكان ها قرابة يقومون باخذ 
الحت جلد لهم(). 

وكذا لوقذف الاب زوجته التي هي أم ولده وهي ميتة ليس لها وارث غير 
الولد الذي منهء لا يحدَ الابء لانّ الحق صار إليه وقد عرفت انه لايحد اذا قذفه ولا 
يقعل إذا قعله, فعدم الحد لقذف أنه الذي هوحقه؛ بالطريق الاول: وهنا أيضاً 
يتوجه التعزير للا مر 


(1) (ولم تمل له ابدا) بدل (وم غجلد له) الوسائل .. 
(1) الوسائل باب ١4‏ حديث ١‏ من ابواب حد القذف ج18 ص4407. 


1 كتاب الحدود يل 
ويحد الولد بقذف الوالد, والأم بقذف الولدء وبالعكس. 


ولو كان لما وارث غير الولد الذي له من الزوج القاذف يحد له حا تمّا فاه 

اذا لم يكن» حد الاب للولدء ينتقل تمام الح الى وارثها الذي غير ذلك الولدء فان 
حق غير ولده لم يسقط والحد لم يتبعض فانّه ليس بحق الناس محضاً. 

وتدلَ عليه رواية عمار (الساباطي_ثل)» قال: قلت لأبي عبدالله 
عليه السّلام: لوان رجلاً قال لرجل: يابن الفاعلة -يعني الزنا- وكان للمقذوف اخ 
لابيه وأقه فعنى احدهما عن القاذف واراد احدهما ان يُقتمه الى الوالي وييده كان 
له ذلك ؟ فقال: أليس أمّه هي ام الذي عنى ثم قال: ان العفواليهها جميعا اذا 
كانت أنَهما ميّتة فالأمر الييها في العف وان كانت حيّة فالامر اليها في العفوز). 

وني اخرى له عنه علي السَلامقال: سمعته يقؤل: ان الحد لا يورث كا 
يورث الدية وا مال (والعقار- خ)-ولكن من قام به من الورثة وطلبه» فهو وليهء ومن 
تركه ولم يطلبه فلا حقَلةوذلئك ميئل رج ل,قبذف (رجلاً-خ) وللمقذوف اخ 
(اخوان-خ ل ثل) فان عفا عنه احدهما كان للآخر أن يطلبه بحقى لانها أتهها 
جميعاًء والعفو إليهما جميعا(). 

وعن السكونيء عن أبي عبدالله عليه الام قال: الحد لايوريث(0). 

قوله: «ويحد الولد والأم الخ» حت الولد بقذف الوالد ظاهرء لوجود 
الشرائط» بل كان ينبغيّ ان يكون اكثر واغلظ, ولكن التغليظ والكثرة يحتاج إلى 
النص وما وجدء فاقتصر على الح المشهور والمعلوم . 

وكذا لوقذف الام 

وتحد الأ أيضاً لوقذفت ولدها لما مرّوم يثبت ان الأم مثل الابء فان 


(1) الوسائل باب 7 حديث ١‏ من ابواب 
() الوسائل باب !7 حديث ؟ من ابواب 


القنف ج8١‏ ص405. 


جف ص40 
(5) الوسائل باب 17 حديث . من ابواب حد القذف ج18 ص/400. 


ج11 في أحكام القذف ذل 


المطلب الثاني: في الأحكام 

يجب بالقذف مع الشرائط ثمانون جلدة متؤسطاً بغيابه. 
مجرد ثبوت حقها عليه لا يوجب ذلك , لعموم أدلة الحد وعدم بوت كون ذلك 
مسقطاً شرعأء وهوظاهر. 

قوله: «يبب بالقذف الخ» دليل كون الحد ثمانين جلدة هو 
الكتاب(1), والسنة, والاجاع . 

ودليل كون الجلد المتوسط مع الثياب دون التجردء هو الصدق» فيك 
مع قلَة الاذاء الذي الاصل عدمهء والروايات. 

مثل رواية الشعيريء عن أبي عبد الله عن أبيه؛ عن علي بن أبي طالب 
عليهم السّلام قال: قال رسول الله صلَى< ايل آله: لا يزع من ثياب القاذف 
الا الرداء(). 

ورواية اسحاق بن عمآنعِنَ أي عبدالش يليه السّلام (أبي الحسن 
عليه السّلام ‏ كا يب ثل): قال: المفتري يضرب بين الضربين» يضرب جسده 
كله فوق ثيابدزم). 

ومثلها اخرى له عنه عليه الكلام(4). 

ومضمرة سماعة بن مهران, قال: سألته عن الرجل (رجل ‏ كا) يفتري 
كيف ينبغي لامام ان يضريه؟ قال: جلد بين جلدين(5) (الجلدين-ثل). 


(1) اما الكتاب فقوله تعالى: واُذين تَرمون المحصنات ثم م يأنوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. 
ة النور: 4, ولما السنة والاجماع فعلومان كيا تقتم. 
(؟) الوسائل باب ١6‏ مثل حديث 4 بالسند الثاني ج18 ص448. 
(م) الوسائل باب ٠6‏ حديث ب من ابواب حد القذف ج8١‏ ص 4008 
ج4٠‏ صبهدة الى قوله: (كلم). 

(ه) الوسائل باب ١١‏ حديث ١‏ من ابواب حة القذف ج8١‏ ص484 , وفيه:سألت أباعبدال 
عليه الكلام. 


() الوسائل باب ١‏ حديث ؟ من ابواب خق 


يذل كتاب الحدود ج11 


اخ ل) شهادته. 
يثبت باقرار الكلف لحر الفتار رين » ويشهادة عدلين. 


وني رواية مسمع بن عبدالللك عن أبي عبدالله عليه السّلام» قال: قال 
وآله: الزاني أشد ضرباً من شارب الخنمر وشارب الخمر 
إقانت ران ف أشدّ ضرباً من التعزير(١).‏ 
تشهيره ليجتنب شهادته فلم اقف على دليل له فكاتّه, ماذكرهء 
وذلك غير ثبت لهمفتأقل. 

قوله: «وبثبت باقرار المكّف الخ» لا شك في ثبوت القذف باقرار المقر 
المتصف بشرائط صحّة الاقراره المعقدمة, مرتين به على وجه لايحتمل غيره لغة» 
وعرفاً أو شرعاً. 

وكذا بالشاهدين المدلين» ماقام من أنْ إقرار العقلاء على انفسهم 
جائز, أي ماض . 

وقد دل عليه الكتاب(1), والسنة, والاجماع , 

أن العدلين حجة شرعيّة يثبت بها كلّ شيء الا ماخرج عنه بالدليل 
وهو الزناء فانّه كان محتاجاً 


ي رهما فيحتمل ثبونه بالابراد, رَةَ» لما مرّعن غير 
دليل يقتضي التكرار, فائه كان في الزنا فقط, والقياس ليس بحبجّة ان امكن. 

لا أن يقنال: لا نص فيها على خصوص سماع الاقرا ارهناء ولا عموم 
بحيث يشملء بل انا هوبعض الاطلاقات؛ والتخفيف في الحدود والدرء بالشبهة» 
والاحتياط عدم الخروج عن الشهرة,فتأقل . 


. حديث ه من ابواب حد القذف ج0١ ص ه44‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
لعله قتس سرّه نظ ر الى عموم الكتاب الدال على الاستشهاد بعدلين مثل قوله تعالى: واشهدوا ذُوى‎ )1( 


عدل منكم. 


ج11 في أحكام الفذف يذل 


ولو تقاذفا عزرا. 
ولا يسقط الحد الا بالبينة الصدقة أوتصديق المقذوف أو 
العنىو ويسقط بذلك. 


وامًا عدم ثبوته بغير العدلين» مثل العدل الواحد والعين» فهوظاهر كا مر 
مع انه لا يمين في حت كما مرّ وانما يغبت بهما الحقوق | 

وكذا غيره من الرجل والمرأتينء ما مرّمن ان الاحتياط ني الحدود وعدم 
ثيوته. حجّة شرعيّة مطلقأء وكذا الاربع من النساء. 

قوله: «ولوتقاذفا عزّرا» يعني إذا قذف احد الشخصين صاحبه قذفاً 
موجباً للحد وكذا قذفه صاحبه, لايشبيت على أحدهما الحد للتعارض الوجب 
للتساقط, ويعزّران لفعلهها ا حرّم ا موجباللتعزي رلجمومه. 

وتدلٌ عليهها صحيحة أي اول لخشاطاء قال: سمعت أبا عبدالله 
عليه الكلام يقول: أقي أمير الوسَبيةَعَلَلِةامشّلام بوبكلين قذف كل واحد منهها 
صاحبه بالزنا في بدنه؟ قال: فدرأ عنهها الحت وعزّرهمار:). 

وصحيحة عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن رجلين 
افترى كل واحد مهما على صاحبه؟ فقال: يد رأعنهها ا حد ويعزران(). 

قوله: «ولا يسقط الا بالبيّئة الخ» أي إذا ثبت الحد بوجبه لايسقط 
بعده الا بأمور«(الأؤل) البيّنة الشرعيّة المثبتة للزنا واللصدقة -يحتمل بكسر الدال 
وفتحه- أي صتقه القاذف أو صتقها الشارع وقبلهاء وهي البيّنة التي يغبت بها الزنا 
وقد تقدم شرائطها وعددها. 

فاذا قذف أحد شخصاً بالزنا وجاء باربعة شهداء المعتبرة يثبت بها الزنا 
على القذوف وم يغبت الحدعلى القاذفء ولاعلى الشهود وان لم تكن مقبولة 

() الوسائل باب .18 حديث ؟ من ابواب حد القذف ج18 ص 401 
(؟) الوسائل باب 1 حديث ١‏ من ابواب حد القذف ج4١‏ ص 40١‏ 


ل كتاب الحدود اج 


حدت الشهود والقاذف ولا يجوز الرمي به الا للشهود والمدتعي الذي له شهود 
يشهدون على الوجه الذي يقبل عند الشارع وان كان صادقاً ورأي ما قال الا 
للزوج مع التلاعن. 

ويجزز الشهادة بدون المدعي فيجتمع الشهود المعتبرة“ويشهدون ويثيت 
بذلك , ولا حد عليهم . 

(الثاني) تصديق القذوف واقراره بما نسب إليه من الفعل القبيح ولومرة 
واحدة وقلنا: لا يغبت عليه الحد الا مرتين فا ذلك موجب لتصديقه فلا معنى 
(نفع-خ) للمؤاخذة بالافتراء عليه 

(الثالث) عفوصاحب لق فَانْحق الناس كها سمعت. 

ويسقط باسقاط مستحقهوتدل هليه الاخبار أيضاً وقد تقدم بعضها. 

ورواية سماعة» قَنألَء سنب إلرجل يفتري على الرجل» ثم يعفوعنه» 
ثم يريد ان يجلده بعد العفو؟ قال: ليس له ذلك بعد العقوز:). 

ومافي أخرى لهءعن أي عبد ل عليه السلام»قال :ليس له حد وبع دالعفووقال: 
العفوالى أمه (الامامخ )وان كان بوزعفود(0) 

وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه التّلامء قال: : قلت له: رجل 
جنى عليّ اعفوعنه أو ارفعه الى السلطان؟ قال: هو حقك ان عفوت عته فحسن» 
وات رفمته الى الامام فائًا طلبت حقك وكيف لك بالامام(00! 


«قدمانتءفانه ولي افرها. 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب حد القذف ج18 صر 
()) الوسائل باب ٠١‏ قطعة من حديث + من ابواب حذ القذف والظاهر ان في النقل سقطأ فان 


(6) الوسائل باب ١؟‏ حديث + من ابواب حة القذف ج18 ص404. 


ج11 في أحكام الفذف 1 


وباللعان في الزوجة. 


فهي تدلّ على أن العفوحسنء وله لايحتاج إلى الامام. 

والظاهر ان الجناية تعمّ القذفء الله يعلم . 

وكأنه لذلك نقلها الشيخ في باب القنفء فتأمل. 

وصحيحة ضريس الكناسي » عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لا يعنى عن 
الحدود التي لله دون الامامء فامًا ماكان من حق (حقوق_ثل) النداس في حة فلا 
بأس أن يعنى عنه دون الامام(1) . 

ورواية عمّار الساباطي وقد مرّت. 

وفي كثير من الأخبار انه من حقوق انبا » وانّه يوى» كما سيجيء. 

ونا صحيحة محمد بن مسلمء فأل تحجن الرجل يقذف امرأته؟ قال: 
يُجلدء قلت:ارأيت ان عفت عنه ؟ قال أ-ل5ولاتكراتة(1). 

فهي مضمرة وان كان الذاين ربعن الاسام عليه اللام» وواحدة في 
مقابل اخبار كثيرة» وأظن انها ليست بصريحة في عدم السقوط بالعفوء بل ولا 
ظاهرة فيمكن حلها على الكراهة أو القول بمضمونها في ماذة الزوجة. 

وقال الشيخ: انه إذا كان بعد الرفع الى الحاكم فلا عفى وقبله له العفو 
وجمع بين الاخبار بذلك فذهب إلى عدم العفومطلقا اذا كان بعد الرفع الى 
الحاكمء لرواية محكد(). 

وهي قاصرة عن ذلك كما ترى. 

وحل الأول على القتل» وهو بعيدء وسيجيء ذلك في العفوعن السرقة. 

(الرابع) اللعان وهو عخصوص في رمي الزوجة. 

(1) الوسائل باب ٠١‏ ححديث ١‏ من ابواب ح |! 


(1) الوسائل باب +٠‏ حديث 4 من ابواب حذ ال 
(0)قد تتدعت آظاً. 


لل كتاب الحدود اج 
وكل تعريض مما يكرهه ال مواجه يوجب'التعزيرء كأنت ولد 
حرام أو ملت بك أمك في حيضهاء أولم اجدك عذراء؛ أو احتلمت 
بأمك البارحة» أو يافاسق» أويا كاف رأويا خنزير, أويا حقي أويا 


وضيع» أو يا اجذمء أويا أبرص. 


فالحدّز) يسقط بالثلاثة التقدمة وباللعان, وإليه اشار بقوله: (ويسقط 
بذلك وباللعان في الزوجة). 

وتدلّ عليه الاخبار بل الكتاب(4؛ وقد مرّفي بحث اللعان طرف منها 
فتذكر وترك استثناء التقاذفء بناء على الظهور. 

قوله: «وكلٌ تعريض ا تبكرو الخ» هو الاهانة والعقوبة التي لا تقدير 
ها شرع اًغالب بخلاف الم )كل تعريض عخاطب بخطاب يكرهه ول 
يكن قذفاً لغة ولا شرعاً ولا عرفاًءقآنه إذا كان كذلك يكون موجباً للحد لا 
التعزير. 

والظاهر انَّ كل ما يؤذي المسلم بغي حق» بل كل ذنب غير موجب للحتء 
موجب للتعزير وليس بمخصوص بالخطاب الى مواجه بما يكرهه كما يفهم من 
تضاعيف الابحاث. 

ولاه لا خصوصيّة نه بلمخاطبء بل باللفظ والكلام أيضأء فا سببه كونه 
معصية وذنباً فيؤخذ أينا وجد. 

وامًا الدليل على الكليّة فلا يكاد ان يوجد مايكون نضا فيه. 

نعم قد يوجد في الاخبارما يمكن فهمه منهاء وقد مرّ بعضها. 

مثل صحيحة عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلا عن 


)١(‏ وني بعض التسخ هكذا:فالح3 يقذف الزوجة يسقط الغ. 
(؟) يعني بها آية اللمان.. 


ج11 ف أحكام القذف 1 


رجلين افترى كل واحد منها (على -ثئل) صاحبه؟ فقال: يدرأ عنهها الحد 
ويعزران). 

ومثلها صحيحة أي ولاد الحدّاط() وقد تقدمت. 

وصحيحة عبدالرحمان بن أبي عبدالله (قال: سألت أبا عبدالله 
عليه السّلام ‏ ثل)» عن رجل سبّ رجلاً بغير قذف يعرض به هل يُجلد؟ قال: عليه 
تعزير(م). 

ورواية اسماعيل بن الفضل» قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن 
الافتراء على أهل الذمة, واهل الكتاب هل:نيجلد المسلم الحدٌ في الافتراء عليهم ؟ 
قال: لا ولكن يعزّْر(؛). 

ورواية جرّاح المدائنيء عن أبيعَيداشليه السّلام, قال: إذا قال للرجل: 
أنت خبيث (خنث_.خ ل ثل) أواأنت يفليس :فيه حد ولكن فيه موعظة 
وبعض العقوبة(ه 

ومضمرة سماعة, قال: سألته عن شهود الزور (زور ثل) فقال: يُجلدون 
عتاء ليس له وقت وذلك الى الامام ويطاف بهم حتّ يعرفهم الناس الخ(). 

هذا في غير المواجه. 

ورواية منصور بن حازم, عن أبي عبدالله عليه السّلام, قال: سألته عن 
رجل تزوّج ذمية على مسلمة ونم يستأمرهاء قال: يفرق بينههاء قال: قلت: فعليه 


(1) الوسائل باب 18 حديث ١‏ من ابواب حة القذف ج18 ص401. 
(1) الوسائل باب .14 حديث ؟ من ابواب حة القذف ج18 ص401. 
(©) الوسائل ياب 1١‏ حديث ١‏ من ابواب حة القذف ج18 ص 485 
(4) الوسائل ياب ١٠‏ حديث 4 من ابواب حد القذف ج18 ص 400 
(6) الوسائل باب 14 حديث * من ابواب حد القذذف ج18 ص 407 


(2) الوسائل باب ١١‏ حديث ١‏ من ابواب بقيّة الحدود والتعزيرات ج0١‏ ص 584 


أدب؟ قال: نعم اثناعشر سوطاً ونصفىء ثمن حة الزاني وهو صاغرء قلت: فا 
رضيت الرأة الحرّة المسلمة بفعله بعد ماكان قعل؟ قال: لايضربء ولا يفرق بينهها 
يبقيان على التكاح الأول(:): كذا في الكاني. 

وفي التهذيب بدها (أمة) (الأمة _ثل), وهو الأصح. 

هذا أيضاً في غير المواجه وغير الكلام, ومن(:) المواضع التي عيّن فيها 
التعزير. 1 

وني مضمونها تأقل» وني سددها جهالة» وارسال وهو صالح بن سعيدء عن 
بعض اصحابنا(م) وفي مضمرة اسبتجماق وسماعة وأبي بصير: ان آكل الربا بعد 
البينة يؤتبن). 

وفي رواية اسحاق بن كارت" أني عبدالله عليه السّلام: انه قال: آكل 
الميتة» والدم,ولحم ا خدز يَرْكَيلإعَليجتتل) أدب» فان عاد أدب وليس عليه 
حتزه). 

ورواية أبي مخلد الشراج» عن أبي عبدالله عليه السّلام» قال: قضى أمير 
المؤمدين عليه السّلام في رجل دعى آخرء ابن امجنون فقال له الآخر: انت ابن 
المجنون فامر الأول ان يجلد صاحبه عشرين جلدة» وقال له: اعلم أنّه ستعقب 
) ثل) مشلها عشرين فلا جلده اعطى الجلود السوط فجلده عشرين» 


(1) الوسائل باب 44 حديث ١‏ من ابواب حة الزنا ج12 ص8 41. 

(؟) عطف على قوله قآس سرّه في غير امواجه يعني هذا من المواضع التي الخ.. 

(0) سندها كما في الكاني راهب : عن أبيه عن صالح بن سميد عن بعض اصحابناء 
عن منصور بن حازم . 4 

(4) راجع الوسائل باب ٠‏ حدييث ؟ من ابواب بقيّة الحدود ج8١‏ ص 0/1 وفيه وسماعة عن أني بعبير 


بدل (وأني بصير). 
(0) الوسائل باب ٠‏ حديث + من ابواب بقيّة الحدود ج18 ص 881. 


اج في أحكام الفذف ذل 


نكالأء يبكل بها(0. 
والاوليان فيغيرا مواجه وغي را لكلام أيضاً وني الاخيرة تعيين التعز يرفتامل . 
ورواية مفضل بن عمرء عن أبي عبدالله عليه السّلام في رجل الى امرأته 


وهي صائمة وهوصاثم؟ قال: ان كان استكرهها فعليه كمّارتان وانلم يستكرهها 
فعليه كفارة وعليها كفارة وان كان اكرهها فعليه ضرب سين سوطاً نصف الح 
وان كانت طاوعته ضرب خسة وعشرين سوطأً وضربت خسة وعشرين سوط أً(). 

هذا أيضا في غير المواجه وغير الكلام» وفيه أيضاً تعيين التعزير, وتحل 
الرجل تعزير ا مرأة وكفارتها مع الاكراه. 

ورواية اسماعيل بن الففيئ ايحي , قال: سألت أبا الحسن 
عليه السّلام عن رجل أقى اهله وهي لجائض؟.قال:] يستغفر الله ولا يعود» قلت 
فعليه أدب؟ قال: نعم خسة وعشرون متوطا ريع جد البزاني وهو صاغر, لاله الى 
سفاحم). 


وهذه أيضاً غير الواجه وغير الكلام مع تعيين التعزير. 

ورواية أني حنيفة, قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن رجل قال 
لآخر: يافاسق قال: لا حد عليه ويعزيل»). 
أبي مر قال: قضى أمر المؤمنين عليه السّلام في الهجاء (على -خ) 
في غير المواجه. 


ورواية 


التعزيرزه) هذا 


(1) الوسائل باب ١4‏ حديث + من ابواب حة القذف ج8١‏ ص 487 
(0) الوسائل باب ١١‏ حديث ١‏ من ابواب بقية الحدود ج18 ص نهر 
(6) الوسائل باب ١‏ حديث + من ابواب بقن 
(4) الوصائل باب 14 حدي 


(0) الوسائل باب 15 حديث ‏ من ابواب حد القذف ص456. 


الحدود ج18 ص 


4 من إبواب حد القذف ص40 


1 كتاب الحدود اج 


ورواية محمّد بن مسلمء قال: سألت أبا جعفر عليه الكلام عن الرجل 
المرأة وهي حائض ؟ قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف 
ديشان قال: قلت: جعلت فداك يجب عليه شيء من الحة؟ قال: نعم خحس 
وعشرون سوطاً ربع حد الزاني» لانّه اتى سفاحاً(). 

هذه في غير المواجه وفي غير الكلام. 

وفيا وجوب التعزيرء وتسميته حدّأ, والكفارة في الحيض بالتفصيل في 
اجملة فانّه ماذكر في آخره شيئاً. 

ولعلها (لعل-خ) حلها على الاستحباب من قال بالاستحباب للقصور متداً 
وسنداً للجهل محمد بن جعف ؤي حَبّيبٍ(0) فتأمل» وقد مر البحث في ذلك في 
اول الكتاب. 

ويفهم التعزيّ قي كل ما يؤذي البببلمين» من رواية ا حسين بن أبي 
العلاء, عن أبي عبدالله عليه السلا قآل: ان رجلاً للق رجلاً على عهد امير المؤمنين 
عليه الكّلام فقال: ان هذا افترى عليّ ؟ قال: وما قال لك ؟ قال: انه احتلم بأم 
الآخر, قال: ان في العدل ان شثت ججلدت ظله, فانَ الحلم اننا هومثل الظل ولكنا 
سنوجعه ضرباً وجيعاً حت لا يؤذي ا مسلمين فضربه ضرباً وجيعاًام). 

فيمكن استفادة الكليّة من هذه الاخخبار, وكأن ذلك مرادهم واشار (4) 
الى ذلك بكثرة الأمثلة؛ مثل أن قال مخاطب: انت ولد حرام فانّ ذلك ليس 


045 من ابواب بقيّة الحدود ج١١ ص‎ ١ حديث‎ ١+ السائل باب‎ )١( 

() سندهاكمافي الكاني هكذا :علي بن ابراهي :عن أبيهءعن عمدد بن جعفره عن أب 
مسلم. 

(م) الوسائل باب 74 حديث ١‏ من ابواب حة القذف ج11 ص40. 

(4) يعني لصنق في القن . 


حبيب عن عد بن 


ج11 ف أحكام القذف 1 


بموجب للحذ» للاصل» وعدم ثبوت كونه صريحاً في العرف بولد الزنا فائّه كثيراً ما 
يقال ذلك على الذي خبيث شيطان يصدرمنه افعال قبيحة مشتملة على التزوير. 

فقول ابن إدريس: انّه يفهم منه عرفاً كونه ولد زنا وحاصلاً من الزنا .فهو 
موجب للحد» غير ظاهر. 

ويؤيّده الشهرة, واذرأواء ومبنى الحدود على التخفيف, والاحتياط. 

وقوله: (حلت أمك في الحيض) أيضاً موجب للتعزي رلا الحدء فان الوطاء 
في الحيض ليس بزنا بل الوطء فيه حرام؛ فهو مشعر بوقوعه في الحيض وان لم يكن 
صريحاً في ذلك فهو موجب للتعزير, لانّ فيه اذاء له بمجرّده سواء كان اسناداً لأمّه 
أوله» الى الحرام ام لا وحينشذٍ بمكن التعزيلما أبعيَامٍ فتأقل. 

واما قوله: (لم اجدك عذراء) إفلا شك أنه موجب لاذاء زوجتهء ولكن 
ليس برمي على الزنا -وهو ظاهر فهو مؤي للتعزير لا للجة. 

وتدلّ عليه الأخبار بخصوصهاء مثل روآية أبي بصير قال: قال أبوعبدالله 
عليه الشّلأم في رجل قنال لامر يضربء فلت: فان 
عاد؟ قال: يضرب فاله يوشك أن ينتبي(0. 

ويحمل على التعزير. 

ويحمل رواية زرارة -كأنهًا صحيحة عن أبي عبدالله عليه الحّلام في رجل 
قال لامرأته: لم تأتني عذراءء قال عليه شيء (ليس بشيء -ثل)» لأنَّ العذرة 
تذهب بغير جاع (0). 

تعليل لعدم لزوم شيء عليه يعني انه مانسبها الى الزنا فلا شيء عليه 
لاحتمال ذهابه بقير جماع» فهومشعر بنني الحد فانَ التعزير يثبت بغير النسبة الى 


(١)الوسائل‏ باب ١٠7‏ حديث ؟ من كتاب اللعان ج9١‏ ص1٠‏ 
()) الوسائل باب ١0‏ حديث ١‏ من كتاب اتلعان ج6١‏ ص50 


1 كتاب الحدود اج 


الجماع والزنا. 


في نني الحدء رواية سليمان, عن أبي عبدالله عليه السّلام في رجل 
قال لامرأته بعد ما دخل بها-: لم نجدك (اجدك -خ ثل) عذراء؟ قال: لا حة 
عليه(01. 

ويحمل على التعزير ايضاً صحيحة عبدالله بن سنانء قال: قال أيوعبدالله 
عليه الّلام: ان (اذاءثل) قال الرجل لامرأته م نجدها (اجدك _ثل) عذراء 
وليست له بيّنة يجلد الحت ويخلَىئ بينه وبينها(:). 

فانّ كثيرا ما يقال الحد علي التعزير في الروايات كها مرّ مراراً. 

ويحمل الحد العام الحقيو »رولكن مع التصريح بأنَّ البكارة ذهبت 
بالجماع حرم والزنا. 

وبالجملة لا بكنت الح مجيرد القول باه ما وجدها عذراء» بل يمكن مع 
التصريح انها ذهبت بالجماع ما لم يأت بما يدلّ على انها ذهبت بالحرام والزنا 
فضلاً عن عدم وجدانها عذراء, فا ليست بصريحة في عدم البكارة وذهابها قبل ان 


تأت عندممفتأمل. 
ولزوم التعزير بقوله: (احتلمت بك ) وعدم الح ظاهر وعليه رواية 
بخصوصها وقد مرّت. 

وكذا يا فاسق» ويا كافر ويا خنزير وما شابه ذلك ممّا يدلّ على التحقير 
والأذى مشل الحقير والوضيع وما يدل على اتصافه بالامراض مشل الاجذم 
والأبرص . 

هذا كله مع عدم استحقاق المقول في حقه. ذلك من القائل مثل ان فعل 

(1) الوسائل باب ٠0‏ حديث 4 من كتاب اللعان ج6٠1‏ صن 31١‏ 


(6) الوسائل باب ١٠‏ حديث © من كتاب اللعان ج6٠1‏ ص 31١‏ 


اج في أحكام القذف يلل 
ولو كان ا مقول له مستحقاً فلا تعزير. 


شيئاً واستحق مثل الحقير والوضيع من الشارع تعزيراً له أو يتجاهر بالفسق ولا يبال 
من ان يقال له: يا فاسق. 

وامًا اذا تظاهر ومع ذلك يتأذى بالقول له: يا فاسق أو ذكره بين الناس 
بالفسق» فيمكن المنع عن ذلك وكونه موجباً التعزير أيضاً لعموم ما يدلّ على ذلك » 
وعل عدم جواز الغيبة الا أن يكون المقصود من ذكره امتناعه بذلك عنه وهوبمن هو 
كذلك بظن القائل وعدم طريق اسهل الى منعه منه. 

ويحتمل جواز ذكره على ذلك الوجه حينئذٍ فلا يحرم ولا يستحق التعزير 
اللخبر المشهور (لاغيبة لفاسق)(1) وان احتمل ان يكون معناه النبي عمن غيية 
الفاسق مثل (لافسوق ولا جدال في الحج)(8) قالهالشهيد في قواعده. 

وقال في شرح الشرائع : والمراد يكو لقو أله مستحقاً للاستخفاف ان 
يكون فاسقاً متظاهراً بفسقه, فائهتلا جحرمة له حينشذء لما روي عن الصادق 
عليه السّلام اذا جاهر الفاسق بفسقهء فلا حرمة له ولأ غيبة له(م). 

وفي بعض الاخبار: من تمام العبادة» الوقيعة في اهل الريب(1). 


ورواية داود بن سرحان ني الصحيح- عن أبي عبداش عليه الٌلام, قال: 
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: اذا رأيم أهل البدع والريب من بعدي فاظهروا 
البراءةمنهم واكثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم لثلا يطمعوا في الفساد 
في الاسلام ويحذرهم الناسء ولا يتعلّمون من بدعهمء يكتب (اللهخ) لكم بذلك 


(١)عوالي‏ الي ج١‏ ص 78 رقم ٠67‏ طبع مطيمة سئدالشهداء قم 


() البقرةة لوكا 
(ع) الوسائل باب ١64‏ حديث 4 من ابواب آداب العشرة ج. 


(6) بحار الأنوار: كتاب العشرة, باب من لا ينبغي مجالسته ومصادفته ج 4 ص4 50 


134 كتاب الحدود اج 


الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة(). 

والظاهر انّ مراده بقوله: والمراد بطريق القثيل لا الحصر. 

وان الروايات السابقة على كلام شارح الشرائع غير ظاهرة الصحّة ولا 
صريحة الدلالة في التعزير بكلّ ما يكره الخاطب. 

ويفهم من الرواية الاولى جواز مواجهة الفاسق بفسقه كفيته() كما مر 


فتأقل. 

وان المراد بالرواية الثانية ذكر جماعة من اهل البدع بالوقيعة فيهم ومن 
جهة بدعتهم حبّى لايتبعهم أحد. 
المسلمين رهم عن ذلك وتز إسيفهم والوفيعلة في دينهم مما يبطله وتشنيعهم على ذلك 
الدين مقتصراً على الواقع وَالعشمَيْع .على .ذلك_اللدين فقط لا غير. 

وصرّح الشهيد في قواعده بانّه يحتمل عدم جواز غيبة التخالف الا ان يذكره 
في دينه ويذته على ذلك فقط ولا يتعدى الى غيرهء فتأمّلء وكذا الثالئة. 

واعلم انه قد يفهم من كلام الاصحاب في هذا المقام, وما تقدم من 
الأخبار انّ كلّ ما يكرهه المواجه بل كل عرّمء موجب للتعزير» فهويدلٌ على عدم 
جواز اذاء اتخالف» بل عدم جواز ذلك بالنسبة الى بعض الكفار أيضأء فتأقل. 

الا إن يذكره السلم بالوقيعة في دينه لدئيل ان كان صحيحاً وغير قذف 
ولا يقول: الابرص والاجذم: والخقي والوضيع وان كان كذلك في الواقع ولا 
يقول في دينهم ما ليس فيه من القبائح كما يفهم ذلك من قواعد الشهيد. 
أيضاً يلزم التعزير على الصغائ رمع القول بانها لم تقدح في العدالة» بل تقع 


() كذا في التسخ وعخطوطة ولعل العبارة: (كغيبته) والله العالم.. 


اج ف أحكام القذف 15 


ولوقذف جاعة بلفظ واحد وجاءوا به مجتمعين فحد واحدء 
وان تفرة رقوا به فلكل حدء ولوقذنهم على التعاقب, فلكل حد, 


مكفرة كما هو مذهب البعضء وهو بعيد, فتأما 

قوله: «ولوقدف جماعة الخ» ولورمى شخص جاعة بالزنا بلفظ واحدء 
فان جاءوا عند الحاكم وادّعوذلك مجتمعين بدعوى واحدة فيحد القاذف حدّاً 
واحداً للجميع» لانّه يصدق عليه انه حدّ فحصل ا مأمور به فستقط . 

وان جاءوا متفرقين فاثبت كل واحد عليه, حدّاً على حدته فلا يسقط 
الحدود عنه لواحد ولا يحدَ واحد للكلّ, لان الثابت هوالمتعدد فكيف يسقط 
بالواحد. 

وان رماهم بألذاظ متعددة مرَابتا مترتية بأ نقول: زنيت يا فلان» ثم يقول 
للآخر كذلك , فيجلد لكلّ واحد واحد كاكَوَمَتلَتبَو المتعدد هنا أول, فتأمّل. 

وتؤيّد جيع ما ذكرنا صحيكة اللبترك#القطار ةك أنه ابن زياد الشقة ولا 
يضر ابان(1) فانّ الظاهر انه الاحمر الذي ممن اجمعت عليه الخاضّة قال: قلت لأبي 
عبدالله عليه التّلام: رجل قذف قوماً جميعاً فقال بكلمة واحدة؟ قلت: نعمء قال: 
يضرب حد واحد (حدّأ واحداً-ثل)؛ وان فرّق بينهم في القذف ضرب لكل واحد 


منهم حدأم). 
ورواية بُريد, عن أبي جنر عليه الثلام في الرجل يقذف القوم جميعاً 
بكلمة واحذة, قال (له اذا لم يستهم فائًا عليه ح3 واحدء وان سى فعليه 


لكلّ واحد (رجل_ثل) حت0). 


(1) فان سنده كبا في الكاني هكذا: ممّد بن يمبى , عن أحد بن عمّدء عن علي بن الحكم عن ابانا 


بن عشمان عن الحسن العظار. 
(؟) الوسائل باب ١١‏ حديث ؟ من ابواب حة القذف ج18 ص 144 


() الصائل باب 1١‏ حديث ه من ابواب حة القذف ج18 ص8 44. 


1١‏ كتاب الحدود جم 


ويرث حد القذف وارث المال عن الذكر والانث عدا الزوج 
والزوجة ولوورثه جماعة فعفا | أحدهم كان للباق الجميع وان كان 
واحداً. 


وهذه تشعر بانّه مع الكلمة ان جاءوا مجتمعين فواحد, والَا فتعدد. 

وصحيحة جيل (بن دراج ثل) قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن 
رجل افترى على قوم جماعة, فقال: ان أنوا به مجتمعين ضرب حدآ واحدأء وان أتوا 
به متفرقين ضرب لكل (منهم-ثل) حداً واحد(١).‏ 

ومثلها رواية مئّد بن حمران(1) تحمل على رميه بكلمة واحدة لرواية بريد 
والحسن المتقدمتين فيكون افطل في الكلمة الواحدة لا مطلقا ويكون الاتيان 
بالفاظ متعددة موجباً لتقدير اللم لظلا .' 

ويحتمل العمل بظاهرها لَصَحَتا فيكون التفصيل بالاتيان مجتمعين أو 
متفرقين مطلقأء فتأقل . 

قوله: «ويرث حدّ القذف الخ» يعني إن مات مستحق حة القذف 


يرث الح جميع من يرث ماله الا الزوجة فانّه لاحظ لما من الحة الذي يوجب 
(وجب-خ) لقذف زوجهاء فاه ماحصل لها به أذاء. 

وكاته للاجاع أيضأء والظاهر أنَّ غيرهاني الاسباب (الانسابخل) 
كذلكء ما مر فتأقل. 

واما غيرهما من الاسباب فيرئون الحد ذكراً كان أو انثى معن أله لكل 
واحد المطالبة بذلك بدون اذن الآخر وشركته. 

وانه اذا عفا احدهم يكون للآخر المطالبة بكله لا انه سقط حصته ويطلب 


(1) الوسائل باب 1١‏ حدي 
(؟)الوسائل باب 1١‏ حلدي 


١‏ من ابواب حد القذف ج1١‏ ص64 
+ من أبواب حة القأنف ج18 ص444. 


ج11 3 في أحكام القذف ين 


وللمستحق العفوقبل الثبوت وبعده ولا يقيمه الحاكم اله 
بعد مطالبته. 


من لا يعف (يعفا-خ) بحضتهء فهوموروثء ولا كالمال (لانه كا مال -خ). 

وتدك عليه الشهرة والرواية؛ مثل رواية عمار الساباطي عن أبي عبدالله 
عليه السّلام قال: سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما يورث الدية والمال والعقار, 
ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليّه ومن تركه ولم يطلبه فلا حق له وذلك 
مثل رجل قذف رجلاً وللمقذوف أخوان, فان عفا عنه احدهما كان للآخران 
يطلب بحقه لانها مهما جميعاً والعفو إلهما جميعً(:). 

وعليه حملت رواية السكونيء عن أي عبدالله عليه السّلام, قال: الحد لا 
يورث(0. 

أي لا يورث كالدية والمال. 

قوله: «وللمستحق العفو الخ يَعِي ا نّبالضاليب في حد القذف انه حق 
الآدمي فلمستحقه, العفوعنه كسائر الحقوق قبل ثبوته عند الحاكم, وبالاقرار 
والبيّنة أو بعده بهها وبعلمهء للتخفيف والاحتياط في الحدود, و(ادرأوا الحدود 
بالشبهات)(0). 

وقد مرت الاخبار الدالة عليه مع تأويل مامنع عن ذلك من صحيحة ممئد 
بن مسلم (4)» فتذكر. 

قوله: «ولا يقم الحاكم الخ» من متفرعات اله حق آدمي,» أنه لا يقيم 
الحاكم الا بعد طلبه كما لا يحكم له في الاموال, والدماء بعد ثبوتها عنده الا بعد 


(1) الوسائل باب 57 حديث ؟ من ابواب حد القذف ج18 ص4*5. 
(؟) الوسائل باب ؟؟ حديث م من ابواب حد القذف ج18 ص/400 

(©) الوسائل باب 4؟ حديث 4 من ابواب مقدمات الخدود ج18 صر ++ 
(4) لاحظ الوسائل باب 7١‏ حديث 4 من ابواب حد القذف ج12 ص 496 


كد كتاب الحدود اج 


ولا يطالب الاب لوقذف الولد (الوالد) الرشيد. 


مطالبته ايام فتذكر. 

قوله: «ولا يطالب الاب الخ» اذا قذف ولد شخص وهوبالغ رشيد 
ولا ولاية لأحدرعليه, يشبت له حق حت القذف على قاذفه, وليس لابيه ولا جدّه 
استيفاء ذلك الحد. 

وجهه ظاهرء وهوانّه حقه وليس لأحد استيفاء حق احد مالم يكن ولي أو 
وكيلاً والفرض عدمههما الا أن يفرض الوكالة. 

ويفهم من مقهوم هذا الكلام ان للاب استيفاء حق القذف لو كان الولد 
صغيراً أو كبي رأ غير رشيدء وذلك كأته لثبوت ولايته التي له عليهها. 

ولكن ثبوت ذلك لهاب نْالولايم حل التأقل» فانَ دخول مثل هذا الحق 
تحت ولايته محل بحث. 

هذا على تقدير موب كلذف ليقي وذلك غير معلوم» فالّه يشترط 
بلوغ المقذوف على ما مرّء نعم يتصور في البالغ السفيه. 

بن ثبونه له أبعد, اذ ثبوت مثلى هذه الولاية له على السفيه غير معلوم» 

خصوصاً اذا كان بعد زواله ثم وجد بعده. فانّه يحتمل كون الولاية للامام 
عليه السّلام وقد صرّحوا بذلك» فانٌ له التصرف الذي ليس له دخل 
في الال, وهذا قالوا: انه لهز) يُطئئُق وليس لدان 
يتزقج. 

وأيضاً قد يعفو(يعفا-خ) عنه فكيف يستوفي الاب. 

وأيضاً مقتضى كلامه أنه يجوزله العفووقد لا يعفوالولد» 
فتأقل. 


)١(‏ يعني للسفيه. 


في أحكام الفذدف ل 
ولوتكرر الحد ثلاثاً قعل في الرابعة, ولوقذف فحد فقا 
الذي قلت كان صحيخاًء عزّر ولو كرّر القذف فحت واحد, ولو تحلّل 
الح تعدّد. 
ولوتنابز الكفّار عزرّروا ان خشي الفتنة. 
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قوله: «ولوتكرّر الحد ثلاثاً قسل في الرابعة» قد مرّ البحث في قتل من 
تكرر منه الكبيرة وانّه قتل في الثالثة أو الرابعة فتذكر. 

قوله: «ولوقذف فحد الخ» وجه التعزير اذا قال بعد الحذ: (القذف 
الذي قلت كان صحيحاً) ظاهر, وهو انه تعريض مما يكرهه ا مواجه» وغير موجب 
للحد اذلا يح في امر واحد مرتين وغير صريخة أيْضأ ني ذلك . 


وامًا وجه عدم تكرّر ا حة لوإقذطاشْحض) واحدأ مرّة بعد اخرى من غير 
توسط قذفء فهوانّه قذف فحد فبأتِي بالمأموربه وخرج الحاكم عمًا وجب عليه ولا 
شيء غير ذلك . ١‏ 

ووجه التكرر مع التوسط ظاهر, لان كل واحد موجب له فلابد من اتحاد 
موجبه. 

وايضاً ندل عليه صحيحة محمّد بن مسلمء عن (أبي عبدالله 
عليه الشّلام)(1) في الرجل ذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف؟ فقال: ان 
قال له: ان الذي قلت لك حق لم يجلدء وان قذفه بالزنا بعد ماجلده فعليه الح 
فان قذفه قبل ان يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحدز»). 

وقد مرّ امثال ذلك من التداخل في الكفارات والاغسال» فتذكر. 

قوله: «ولوتنابز الكار الخ» أي لولقب بعض الكفار بعضاً بلقب قبيح 


(1) هكذا في النسخ كلها لكن في الكاني والتهذبب والوسائل أني جعفر عليه الثلام. 
(1) الوسائل باب ٠١‏ حديث ١‏ من ابواب القذف ج18 ص 145 


1# كتاب الحدود اج 


وساب النبيّ صلَى الله عليه وآله وأحد الائمة علييم السّلام 
يقتله السامع مع أمن الضرر. 


وعيّره بالامراض» لم يعزروا بذلك الا ان يخشى حصول الفتئة والفساد بان يحصل 
منهم القتال والجرح أو يتعدتى الى المسلمين فيعزرهم الامام ما يراه كما في غير هذه 
الصورة. 

وهذا هو الشهور بل وما نقل الاكثر فيه الخلاف. 

ولعل وجهه اله يجوز للامام ان لا يتعرض بهم ويخليَهم ومذهبهم في الحدود 
وهنا بالطريق الأولليفتأمّل فيه. 

ويحتمل ان يكون المرادةإذا وجد من الطرفين أي لقب هذا ذاك 
وبالعكس مع عدم زيادة احباممايعِل الآكبر وحينئذٍ لا يوجبه ويسقط كها يسقط 
الح بيننا بالتقاذف وان بق. التعرجرسكي اه فتأمل. 

بل يعمل حله علََمكؤقةتتقعضياً عندهم شيئاً من التعزير أوعدم 
حرمة لهم فلا يلزم من كسر حرمة بعضهم بعضأء شيء حتّ يلزم بالتعزير ولهذا لو 
تظاهر الفاسق» قيل: يسقط حرمته ولا يعزر له لذلك,فتأمّل. 

قوله: «وساب النبيَ صلَى الله عليه وآله الخ» الدليل على قتل من 
سب النبي صلَى الله عليه وآلهء معلوميّة وجوب تعظيمه من الدين ضرورة, والذي 
يسبّه مدكر لذلك ويفعل خلاف ماعلم من الدّين ضرورة» مثل رمي الصحف في 
القاذورات وإهانة الله واهانة الذين والإسلام, والعبادات؛ وشعائر الله. 

ونقل في شرح الشرائع ان جواز قتل السات محل وفاق. 

وتدلٌ عليه النصوص» مثل ما في الرواية الطويلة؛ عن علي بن جعفره عن 
أخيه موسى .عن أبيه عليه السّلام قال: إخبرني أبي أن رسو الله صلّى الله عليه 
وآله, قال (ان) الناس فيّ اسوة سواء» من سمع أحداً يذكرني, فالواجب عليه ان 
يقتل من يشتمني (شتمني -خ ل)» ولا يرفع إلى السلطانء والواجب على السلطان 


اذا رفع إليه ان يقعل من فال مني(01. 

وحسنة محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر عليه السّلام» قال: : ان رجلاً من 
هذيل كان يسبّ رسول الله صلّى الله عليه وآله فبلغ ذلك» النبي صلّى الله عليه 
وآله, فقال: من هذا؟ فقام رجلان من الانصارفقالا: نحن يا رسول الله فانطلقا 
15 اذا أنيا عرنة (عربة-ئل كا) فسألاه (فسألا عنه-ثل)) فاذا هوبتلقاء 
(يل-خل) (يتلق-ثل) غنمه فلحقاه بين اهله وغدمه فلم يسلما عليه؛ فقال: من 


انغا؟ وما اسمكاء فقالا له: انت فلان بن فلان؟ قال: نعم فنزلا فضربا عنقه» 
قال محمد بن مسلم: فقلت لأبي جعفر عليه الشّلام: ارأيت لوان رجلاً الآن سبٌ 
النبيّ صلَى الله عليه وآله ؟قال :انل تبعل نفسك فاقتلهرم). 

وني رواية مطر بن ارقم» عن بي الله الشلارمم أيضاً مايدلٌ عليه. 

ثم ان الرواية تدلٌ على ووتت قتليهء وكذ يعض العبارات مشل المثن وقال 
في الشرائع : من سب النبي صلَى الله عليه وآله جاز از لسامعه قتله ما لم يخف(0). 

فلمله يريد رفع التحريم والمنع» » فيكون الجواز بالمعنى الأعم . 

والظاهر ان امراد بالسبّء والشتم؛ والشيل شيء واحدء وهوما يقتضي 
النقص » ومعلوم انه مشروط بعدم حصول الضررعلى القاتل نفسه وماله وعرضه وكذ اساثر 
المسلمين بمعنى أنه لوظن امشال ذلك يجوزله ترك قتله على تقدي رالوجوب. 

ويحتمل وجوب ره قتله حينئذٍ كما هو الظاهرء ويكون فرق بينه وبين 


105 الوسائل باب 18 قطعة من حديث ؟ من ابواب حد القذف ج18 صن‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8؟ حديث + من ابواب حد القذف ج18 ص 400. 

(م) الوسائل باب *؟ حديث ١‏ من ابواب حة القذف ج8! ص .40١‏ 

(؛) في الشرائع: مالم يخف على نفسه الفرر أو ماله أوغيره من أهل الابمانء وكذا من سب احد الائمة 


علهم الكلام. 


يفنا كتاب الحددود اج 


سبّه صلوات الله عليه وآله بنفسه فيكون هناك عبرا بين بين التسليم للقتل وبين ان 
ينالوا ويخيّصوا انفسهم من القتل كفعل عمار(؛) المشهوره فتأقل. 

وامًا أمير المؤمنين عليه السّلام, فهو ملحق به, لانّه نفسه كما تدلَ عليه 
الآيةزم) والاخبارزم) . 

وتدلّ عليه ايضاً رواية عبدالله بن سليمان العامري, قال: قلت لأبي 
عبدالله عليه الكلام: أي شيء تقول في رجل سمعته يشتم علي عليه السّلام ويتيراً 
(يبرأ-خ لثل) منه؟ قدال: فقال لي: والله (هو ثل) حلال الدم؛ وما الف رجل 
منهم برجل منكمء دعه(ة). 

وصحيحة هشام بن سالم+ قال ٍهلتٍ لأبي عبدالله عليه السّلام: ما تقول في 
رجل سبابة لعلي عليه الكلام ؟كال:.ففال لي حلال الدم والله لولا ان تعم به 
بسريئاً» قال: قلت: فا تقوكا :في ريج ل”موذ ليا؟ قبال: فبا ذا؟ قلت: فيك يذكرك » 
قال: فقال لي: له في عليّ عليه السّلام نصيب؟ قلت: إنّه ليقول ذاك ويظهره؟ 
قال: لا تعرّض له(ه). 

وتدلَ على جواز ترك قتله. رواية أبي الصباح الكنانيء قال: قلت لأبي 
عبدالله عليه السّلام: أن لنا جاراً من همدان يقال له: جعل (الجعد_خ ل كا) بن 


(1) راجع الوسائل باب +1 حديث ؟ من ابواب الامر والنهي ج١1‏ ص/400. 

(1) قال الله تعالى: فَمن امك فيه من بعد ماجاءك من العلم فقل نعالوا ندع أبداءنا وابناءكم 
ونساعنا ونساء كم وانفسنا وانفسكم الآية ‏ آل عمران: 1 

(5) راجع غاية المرام في حجبة الخصام للمتتبع السيد هاشم البحراني الباب الثالث في قوله تعالى: فين 


حائجك فيه من بعد ماجاءك الخ فيه تسعة عشر حديئاً من طرق العامة وخمسة عشر حديثاً من طريق الناضة. 
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((4) الوسائل ياب 70 حديث ؟ من ابواب حة القذف ج18 ص 435 
(0) الوسائل باب 7 حديث ١‏ من ابواب حة القذف ج18 ص 401 


عبدالل وهو يجلس الينا فنذكر علياً امبر الؤْمنين عليه وفضله فيقع فيه أتاذن لي فيه؟ 
فقال: يا أبا الصباح أفكنت فاعلاً؟ فقلت: اي والله ان (لأنخ كا) اذنت فيه لي 
فأرصدته (الارضدته كا)» فاذا صار فيها اقتحمت عليه بسيني فخبطته حتّى اقتلهء 
قال: فقال أباالصباح هذا الفتك فقد نبى رسول الله صِلَى الله عليه وآله عن 
» ولكن دعه فستك بغيرك » قال أبو 
الصباح: لما رجعت من المدينة الى الكوفة لم البث بها الا ثمانية عشر يوماً فخرجت 
الى السجد فصآيت الفجر ثم عقبت» فاذا برجل يحركني برجلي (برجلة ‏ كا)ء قال: 
3 أباالصباح» البشرى, قلت: بشرّك الله بخيزفا ذاك ؟ قاا 
مات البارحة في داره التي في الجبانة فالمَظوة للْصّلاة, فاذا هومثل ذق المتفوخ 
ميتاً فذهبوا يحملونه, فاذا لحمه يسقطاععظعتة فجمعره في نطع(١)»‏ فاذا تحته 


الفتك , يا أبا الصباح إِنَّ الاسلام قيد ال 


ه 5 
: ان جعد بن عبدالله 


أسودى قدفتوة. 

وعن الحسن بن محبوب في الصحيح مثله(؟). 

وفبها دلالة على استيذان الامام. 

وتدلّ عليه مرفوعة ابراهيم بن هاشم» عن بعض اصحاب أي عبدالله 
عليه السّلام -اظنه أباعاصم السجستاني- اخبر أبا عبدالله عليه التّلام الله قتل سبعاً 
ممن يشتم أمير المؤمنين عليه السَّلامء قال له: يا أبا خداش عليك بكلّ رجل منهم 
قتلته كبشا تذبحه بمنى, لانك قتلتهم بغير اذن الامام عليه السّلام ولو أنك قتلتهم 
باذن الامام عليه التّلام لم يكن عليك شيء في الدنيا والآخرة(). 


(1) اليطع بالكسر والفسح كغيبء وكطبق ايضاًء بساط من الادم ويجمع على انطاع ونطوع (جمع 
البحرين). 

() فروع الكافي باب النوادر من كتاب القيات حديث 1٠-17‏ ج؟ طيع امير يجادري. 

(6)قروع الكاني باب العوادر من كتاب الديات حديث ١/‏ ج؟ طيع امير بهادري. 


لفن كتاب الحدود اج 
ومدّعي النبوّة والشاك في نبوة نبيّنا صلّى الله عليه وآله من 
ظاهره الاسلام وعام ل السحر المسلمء يقتلون» ولوعمله الكافر اّب. 


وهي أيضاً مشعرة بجواز ترك قعل الساتّ» فتأقل. 

ثم ان الظاهر من كلامهم الحاق الباق من الاثئمة علهم السلام به 
عليه الثّلام» ويدلَ عليه وجوب مودتهم وتعظيمهم الثابت بالنص كتاباً() وسنة 
واجماعاًء وكونه معلوماً من الدين ضرورة. 

ويشعر به ما في صحيحة هشام بن سالم التقدمة حيث قال له: (في عليّ 
نصيب الخ)() أي ان كان يُحب امير المؤمنين عليه السّلام ل تعرّض له ولا تقتل 
فكأتهم علهم الكّلام لطفوا به, وهبؤآية(وهبوه ثل) بذلك . 

وكأنه اشارة إلى انه لزن البعئكواة والبخض وعن(0) المعرفة» بل للجهل 
جام عليهم الشلام فييكون آشَارَةآ3 كون الجاهل معذورا ولااشكٌ في ذلك ان 
كان من يمكن الجهل في كأنَهب 

وكذا في سائر الامور الضروريّة كما قيل في مستحل ترك الصلاة فتأقل. 

والحقوا فاطمة سلام الله عليها بهم علهم التّلام أيضاء لانها بضعة منه 
وتعظيمها وحرمتها معلوم من دين الإسلام. 

قوله: «ومدعي النبوة يقل الخ دليل يبب ب بشي النبؤة انه 


وهكذا (كذا-خ ل) وجوب قعل الشاك في في نبوة النبي صلّى الله عليه وآله 
اذا كان مسلماً ظاهرأء فانّه ارتداد واضح من ا مسلم» فيجب قتله. 
نعم ذلك من الكفار غير موجب لشيء» لاقرارهم على دينهم ان كانوا من 


)١(‏ قال الله عرُوجِلَ: قل لا استلكم عليه أجرا الا الودّة ني القرى ‏ الشررى:75. 
(1) الوسائل ياب 7٠7‏ حديث ١‏ من ابواب حد القذف ج18 ص 131. 


(0) هكذا في التسخ ولمل الصواب وعدم امعرقة. 


اج في أحكام القذف ليذ 


أهل الذعة ومأموناً ان كان من غيرهم آمنين وان كان من غيرهم فهو موجب للقتل 
على الوجة المقرّر في القتال. 

وامًا قتل الساحر من المسلمين ان كان مستحلاً فهو ارتداد الا مع الدعوى 
وامكان القبول» فهو مثل غير ا مستحل. 

وامًا قتل غير امستحل وعدم قتل الكافرء فدليله رواية السكونيء عن أبي 
عبدالله عليه السٌّلامء قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ساحر المسلمين يقتل 
وساحر الكفار لايقعل» قبل (فقيل-خ ل ثل): ييا رسول الله لم لايقعل ساحر 
الكفار؟ قال: لانّ الكفر (الشرك _خ ل) أعظم من السحرء ولانَّ السحر والشرك 
مقرونان(0). 

ولانّه موجب للفتنة والفتنة اكير من المت 

ورواية زيد الشحام, عن أنَحَداش عليه التّلإم قال: الساحر يضرب 
بالسيف ضربة واحدة على رأسه(م). 

وف طريق الثاني سيا ر(”) وهو يجهول . 

ورواية زيد بن عليء عن آبائه عن عل عليهم السّلام؛ قال: سثل رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله عن الساحر؟ فقال: اذا جاء رجلان عدلان فشهدا (بذلك -خ) 
عليه فقد حلّ مه(»). 
فيها دلالة على اشتراط العدالة في الشهود. 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب بقية الحدود جخ/١‏ ص 007. 
(؟) الوسائل ياب ١‏ حديث ؟ من ابواب بقبة الحدود ج4١‏ ص 77/1 
(م) طريقه .كبا في الكاني باب حذ الساحر من كتاب الحدود. هكذا: حبيب بن الحسن: عن محدد بن 
عبدالحميدء من بشار (سيا-خلثل) عن زيد الث 
(4) الوسائل باب + حديث ١‏ من ابواب بقيّة الخدود ج1١‏ ص /اا0. 


2 كتاب الحدود ج١1‏ 


وكلّ من فعل عرّماً أو ترك واجباً عزّره الامام مما يراه ولا يبلغ 
حد الاحراران كان حرّاً وحدّ العبيد ان كان عبداً. 


وانه يجوز قتله لكل أحدء فتأقل. 

ورواية اسحاق بن عماره عن جعفر, عن أبيه ان عليًا عليه السشلام كان 
يقول:من تعلّم من السحر شيئاً (شيئاً من السحر_ثل) كان آخرعهده بريّه؛ وحده 
القتل(1) (الا ان يتوب_ثل). 

قوله: «وكل من فعل حراماً الخ» قد مر دليل وجوب التعزير لكل عيرم 
فعلاً أوترك واجبء مفصلاً في شرح قوله: (وكل تعريض ما يكره الخ) وانه ما 
كان شيء يدل على الكلية بخصومتهار 

نعم يمكن فهم الكلئّ ةيب سوق الاخبار بضرب من القياس» أو الاشعار 
في البعض وقد مرّت فتذكر. 

وامًا كون التعز برَغير عوك فآلأص ل وللروايات, مثل ما في رواية جرّاح 
المدائني» عن أَبي عبدالله عليه السلام, قال: اذا قال الرجل للرجل: انت خبيث 
(خبث-خ ل)» و (أو-ثل) انت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض 
العقوبة(؟). 

وأمًا كونه بما يراه الامام عليه السّلام فللاصل» ولا سبق» في بعض الاخبار 
من الاشارة على ذلك . 

ومثل ما في مضمرة سماعة, قال: سألته, عن شهود الزور (زو-خثل)؟ 

يُجلدون حداً ليس له وقت وذلك الى الامام عليه السّلام(0). 


فقال 


(1) الوسائل باب + حديث ” من ابواب بقيّة الحدود ج8١‏ ص //ا*. 
(1) الوسائل باب 14 حديث ؟ من ابواب حة القذف ج18١‏ ص401. 


(©) الوسائل باب 1١‏ صدرحديث ١‏ و1 من ابواب بقبة الحدود ج8١‏ ص844ه وللحديث ذيل 


الاحظة. 


وفيه دلالة على عدم التتعيين أيضاً ولكنها ليست بكآية اذ قد مرّعل 

في مواضع مثل الوطاء في الحيض وفي شهر رمضان وغيرهما فهي مستثناة 
من هذه القاعدة. 

إِّا أن يقال: تلك حدود ولكن خلاف المشهور. 

وامًا عدم التجاوزعن حة الحرّانكان المعزّر حزأء وعن حة المملوك إذا 
كان عبدأء فليس دليله أيضاً واضحاء نعم في بعض الاخبار اشارة بجملة الى أنه لا 
يصل الح أو «مائة سوط الا سوطاً» ونحوذلك . 

وني رواية السكونيء عن أبي عبيا عليه الكّلام (عن آبائه ثل)» قال: 
قال رسول الله صِلّى الله عليه وآله: مرنابلخيحذا يفير حدّ فهومن المعتدين(0. 

وما سيجى ء في عتق العبد مح رتخير الح حداً. 

وجعل في شرح الشرائم/"آلْعمَابط/ي,جبدم وتنوله الى ا حدء عدم وصول 
كلّ جنس الى حد ذلك الجنس» مشل: انه ان كان سبّا لايصل الى حة القذف 
ومباشرة النساء دون الجماع حت الزنا ونحوذلك » ونقله عن الشيخ واتحتلف. 

ودليله -غير استحسان العقل غير واضح» وذلك ليس بححة. 

مع انه قد لا يكون في كل جنس ح. 

على ان بعض الاخباريدلَ على عدم تجاوزه عن الاريعين مطلقاء وهواقل 
حت في مملوك عند بعض كالصدوق. 

لرواية حماد بن عثمان؛ عن أبي عبدالله عليه الكّلام قال: قلت له: كم 
التعزير؟ فقال: دون المت قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: (فقال-خ): لا ولكن 
دون الاربعين, فائَا حد المملوك , قال: قلت: وكم ذاك ؟ قال: (واقله_خ) 


(1) الوسائل باب + حديث + بالسند الثاني من ابواب مقتمات الحدود ج14 ص !51م 


يل كتاب الحدود اج 
لع | م سق 


ولا يودب الصبيّ والمملوك بأزيد من عشرة اسواط . 


على قدرمايرى الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه(0). 

ويدلٌ على كون اكثره عشرين» واقله عشرة؛ صحيحة اسحاق بن عمان 
قال: سألت أبا عبدالل (أبا ابراهم ‏ ثل) عليه التّلام: التعزير كم هو؟ قال: بضعة 
عشر سوطاً مابين العشرة الى عشرين(). 

وفي اسحاق قول» فتأمّل. 

قوله: «ولا يودب الصبي الخ» ظاهره جوازام) تأديب الصبي واللملوك 
من يجوز له تادييها اكثر من عشرة أسواط . 

وظاهر بعض العبارات, اليكراهة, قال في الشرائع: ويكره ان يزاد في 
تأديب الصبي لن يجوز له تادييها كرين ية أسواط وكذا المملوك . 

دليلهها غير ظاهر, فانَ ألعأديب ينغي أن يكون على حسب مايراه الؤدّب» 
فاته به يحصل الأدب الطلوببَ ليجو فوق دونه يجوز. 

ويمكن كراهة الشرك , بل تحرمه اذا انجرّ الى وقوعههما الى ا محرّمات 
وتضيعها (وتضييعهها-خ). 

نعم قد يقال: ان كان الأمر بالنسبة إلى حال ا مالك يكون العفوله 
حسناً. 

ويدلَ عليه الرواية» وفي رواية انه عليه السّلام حلف ان يضرب غلامه ولم 
يفعل وعفاء وقال: العفولا حنث فيه(4). 

وكذا التخفيف, وكذا في الولدء فانّه قد يظن الولي التأديب بقل واكش, 


عن لبواب بقية الحدود ج18 ص 904. 


(؟) الوسائا 
(؟) هكذا في التسخ كلهاء والصواب عدم جواز الخ. 
(4) لاحظ الوسائل باب .+ حديث ١‏ من كتاب الابهات ج١1‏ ص١٠‏ منقول بالمعنى فلاحظ . 


.688 من ابواب بقيّة الحدود ج18 ص‎ ١ حديث‎ ٠ 


قلت لأبيعبداشعليه السلام :في أدب الصبي والمملوك ؟فقال: خسة أوسنة وارفق( 0‏ 


وني !| قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لايح لوال يؤمن بالله 

واليوم الاخر ان يجلد اكثرمن عشرة اسواط الا في حد وأذن في أدب المملوك من 
ثلاثة الى لحسة(م). 

وروى السكوني, عن أبي عبدالله عليه السّلام (إنَ أمير امؤمنين 
عليه العّلام-ثل) الى صبيان الكتاب الواجهم ب, » فقال: اما 
انها حكومة, والجور فيها كالجور في الحكث: يليام لمكم ان ضربكم فوق ثلاث 
ضربات في الادب, اقتصّ منه(م). 

يحتمل أن يحمل على ان انعيَلحَم تقتضي ذلك.. 

وكذا رواية اسحاق بن عمّار, قالَ: قَلتَ لأبي عبدالله عليه الصّلام: ربما 
ضمريت الغلام في بعض ما يحرم» فقال: وكم تضربه؟ فقلت: رما ضربته مائةء 
فقال: ماثة ماثة فاعاد ذلك مرتين ثم قاا : حد الزافي (الزناسخ)؟ اتق الله: : فقلت: 
جعلت فدالك فكم ينبغي لي ان اضر به ؟ فقا : واحد (واحداً-خ)» فقلت: والله لوعلم 
ني لا اضربه الا واحدا ما ترك لي شيثاً الا افسدهء فقال: فاثنين, فقلت: هذا هو 
هلاكي» فال: فلم ازل أماكسه حجّى بلغ خمسة ثم غضب فقال: يا إسحاق إن 
كنت تدري حد ما اجرم م فاقم الحد فيه ولا تعد حدود الله(). 


(1) الوسائل باب / حديث ١‏ من ابواب بقيّة الحدود ج18 ص51 
(؟) الوسائل باب ٠١‏ حديث ؟ من ابواب بقيّة الحدود ج18 ص 
(م) الوسائل باب .م حديث 7 من ابواب بقيّة الحدود ج4١‏ ص 987 

(؛) الوسائل باب +٠‏ حديث ؟ من ابواب مقتمات الحدود ج18 ص 776. 


ليل كتاب الحدود اج 


والاولى ترك الضرب, وعلى تقديره فالتخفيفء مهما امكن كا يدل عليه 
مامرء ورواية امد بن محمّد في مسائل اسماعيل بن عسيسى عن الأخير عليه السلام 
في بملوك يمعصي صاحبه ايحلَ ضربه أم لا؟ فقال: لايل ضربه (ان يضربه-ثل) 
ان وافقك فأمسكه والا فخلٌ سبيله(,). 

ثم اله ان ضربه فيضريه للتأديب واصلاحه أو فعله حراماً وتركه الواجب له 
لفضبه واطفاء غيظه والانتقام منه كا قد عليه مرسلة علي بن اسياط عن بعض 
أصحابنا قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن الأدب عند الغضب(). 

ولا يضر ضعف السند ماتريء لانها موافقة للعقل والنقل» وهوظاهر, فا 
ي أن يفعل ويحزك الالبتفر 

قوله: «وستحب لمن ضصربا الخ» يعني اذا ضرب الانسات مملوكه 
مقدار الحد في موضع ل يكاين تعلية الي..بلن التعزئير والتأديب فقط ام لم يكن عليه 
شيء أصلاً على الاحتمال- ان يعتقه. 

لصحيحة أبي بصيره عن أبي جعفر عليه السّلام قال: من ضرب ملوكا حدا 
من الحسدود من غير حد أوجبه ! بك على نفسهء لم يكن لضاريه كفارة ال 
عتقه(م). 

حلوها على الاستحباب» كأنه لعدم القائل بالوجوب؛ واحتمال ضعف 
أن بصير وعد مضمونها عن القواعد في الجملة. 

ثم إن ظاهرها تجويز الحة على اللملوك , وهووالعتق يدلان على ان 


600 الوسائل باب 97 حديث + من أبواب مقتمات الحدود ج١١ ص‎ )١( 
600 الوصائل باب :؟ حديث ؟ من أبواب مقتعات الخدود ج١١ ص‎ )( 
.60/ من أبواب مقدمات الحدود ج18 ص‎ ١ الوسائل باب 1 حديث‎ )5( 


ج11 في أحكام القذف 141 
وكلّما يجب به التعزير لله تعالى يغبت بشاهدين أو بالاقرار 
من اهله مركين. 


ويعزر من قذف أمته أوعبده. 


الاستحباب للمول» ويحتمل ايضاً لغيره ذلك بان يشتريه ويعتقه ان فعل ذلك » 
فنأقل. 

قوله: «وكلّ ما يجب به التعزير لله تعالى الخ» دليل ثبوت ما يوجب 
التعزير بشاهدين عدلينء ابا حجّة شرعيّة ولا يحتاج إلى الزيادة للاصل» ودونها 
ليس كذلك للأصل. 

وامَا عدم ثبوته بالاقرار مرّة انه لابد من مرتين» فغير ظاهرء فانّ أدلة 
المرّة الواحدة» ) تحر إلزنا بالنصوص الخاضة, وألحق 


حجيّة الاقرار ظاهرة 
به اللواط بالاجماع . 

وكون برد الاحتياط والعَينَضكمةالده» والشريعة السهلة, والاصلء 
وقوله تعالى : («اعَفََنُور(0)» والامر بالعفى حجّة لتقبيد تلك الادلة كبا فعل في 
القذفعتمل» فتأقل. 

ويؤْيّد عدم الاجماع في اعتبار المرتين» ماسيصرح المصنف من ثبوت وطء 
لام بمزة فهو ينافي هذه الكلّية لعلّه اخرجه منها بنصّ أو اجماع وما نعرقهما لاصل 
فتأقل. 


ومعلوم اعتبار أهليّة الاقرار ني القرّ بان يوجد فيه شرائطه التي تقدمت. 
قوله: «ويعرّرمن قذدف اللخ» يعني إذا قذف مول ملوكه عبداً كان أو 
أمة, قذفاً موجباً للحد لوكان اللقذوف غيره: لم يثبت عليه الحد للمملوك » بل يعزّر 


(1) لعله اشارة الى قوله تحال في ذيل آية المي : 
بهاتين الصورتين في القرآن الكريم كما في سورة 


ان الله غفور رحيم ويحتمل ارادة مطلق اتعصافه تعالى 
٠١‏ وسورة النساء +45 - 044 وسورة الجادلة- م 


يذيلا كتاب الحدود جد 

ولا يسقط الحد باباحة القذفء لما فيه من مشابهة حق الله 
تعالى ولا يقنع موقعه لواستوفاه ا مقذوف لكن الأغلب حق الآدميّ» 
لسقوطه بعفوه وانتقاله بالارث. 


كيا في سائر الحرّمات. 

دليل عدم الحد غير ظاهر, فانّ عموم ادلة الحد للقذف يشمله الا أن 
اخرجه دليل أو اثبت (أوثبت) اشتراط حريّة ا مقذوف مطلقا كرا قال المصنف. 

فحينئٍ لا خصوصيّة له بالمول, فان كل من يقذف مملوكا لابُحتء فكانّه 
خضّه لدفع توهم عدم تعزير الولى ذكراً كان أو انثى» ولا يسقط نظرا إلى انما مولى 
وما تسلط وتأديب» فانّ القذف جزام لإيؤةب به. وكذا كل عم على ما ثبت. 

وتؤيّده رواية أبي بصيل عن أي علبدالله عليه اكلام قال: من افترى على 
ملوك عزر لحرمة الاسلامز). 

وما روي عن الملايقه 5-7 ال امرأة جاءت الى النبيّ صلّى الله 
عليه وال قات 0 


جا اسه سوط قات : ١‏ : (اجلديني-ئل) فابت الأمة فاعتقها ثم أنت إلى النبيّ 
صلَى الله عليه وآله فاخبرته فقال : عسى ان يكون به(0). 
محمولة على التعز ين فتأمّل . 
قوله: «ولا بسقط الحد الخ» 
كان في الشرع موجباً للحد مثل ان 
فقذفه لم يسقط عن ذلك القاذفء الحد أي لا نع ذلك من تعلق الحد به كمن له 


يتن توايل ولذة خم اتن ويفا 


(1) الوسائل باب 6 حديث ؟١‏ من ابواب حة القذف ج18 ص 40 
زف4 الوسائلياب ١حديث؛من‏ أبوابح د القذفج6 ١ص‏ 401. 


يبيح له اصلاً وكذا ما يوجب التعزيرعى الظاهر بل وكذا لواباح له بعد القذف 
أيضأء نعم يسقط بالعف وكيا مر 

ودليل عدم السقوطء عموم أدلة الحد من غير استشناء وعدم حصول 
الاباحة بذلك , لعدم كونه حقّ الناس انحض» بل فيه حق الله تعالى أيضاً فانّ الله 


السلم وكسر حرمته ولا يرضى بذلك وان رضي هو (عنده-خ)» 
وهذا قا لقائله من التوبة بعد استرضاء صاحبه. 

واله لا يقع حد القذف موقعه لوحك اللقذوف القاذف غن غير اذن الامام 
وحكه واثباته عنده. بل له الحد بعده ويكونبللقاذف امحدود قصاصه في ذلك . 

ومكن التعارض والتساقط . 

وفيه تأقل اذ عدم رضاء الله بكسترصرقة ادلم لا يدل على ثبوت حقه فيه 
بحيث لا يسقط الحد ولم يبح باباحته, 

وكذا الاحتياج إلى التوبة, لان جميع امحرّمات كذلك مع أن فيها ما يبيح 
بالاذن ويسقط مايترتب عليه. 

وكذا عدم وقوعه موقعه بدون اذن الحاكمء فاث استيفاء حقهم قد يكون 
موقوفاً على اذنه كالقعل قصاصاً على ماقيل0 

نعم له مشابهة بحقوق الله تعالى لما مرّه ولكن الأغلب انه حق الناس لما مر 
من سقوطه بعفوصاحبه المقذوف وانتقاله بالارث على ما مره فل وكان حق الله لا 
كان كذلك» فتأقل. 

مع اله لا يلزم الاباحة بالاذ 'ذن وسقوط مايترتب عليه من الحد وغيره. 

وبالجملة لا يوجد حق الناس ا محض» مع اله (قوله): بالاذن وسقوط 


((1) وهو اختيار القواعد ‏ مده رحه الله كذا في هامش بعض النسخ. 


يل كتاب الحدود ج11 
وإما يجب الحد بقذف ليس على صورة الشهادة. 
ولوشهد الفاسق حد. 
ولو رد القاضي شهادة الأربعة لادّاء اجتهاده الى تفسيقهمء فلا 


والشهادة هي التي تردى في مجلس القضاء بلفظ الشهادة مع 
الشرائط وما عداه قذف. 


هايترتب عليه من التعزير وغيره» مثل الاذن في السرقة. 

قوله: «وائًا يجب الح اليخ» يمني أنّ القذف الذي هوحرام وكبيرة 
وموجب للحد اما هو الذي يق عل خَردْضمورة الشهادة ا مقبولة شرعاً. 

فان وقع على تلك الضورة بآن.جاءا اربع شهود مقبول الشهادة معأ وشهدوا 
بالزنا كا ميل في المكحلةءفا1فعلوً حرامأء وم يجب عليهم حد ولا تعزير. 

قالوا: لابد من أن يكون الكل حاضراً حتّى شهد احدهم ويقبل» فلوشهد 
ثلاثة وقالوا: سيجيء الرابع لا تقبل» بل يحد الشهود للرواية المتقدمة. 

بل قيل باشتراط دخوهم مجلس القاضي معأ فلا يكني الدخول متفرقين 
وان شهدوا يجتمعين. 

ولابّد من كونها بلفظ الشهادة على ما هوشرط في الشهادة وبجلس القاضي 
وطلبه الشهادة وغير ذلك من الشرائط المتقدمة فلو اخختلَ بعض الشرائط مثل ان 
يكون احدهم فاسقا حد الكلّ. 

ولو اجتهد القاضي فادّى اجتهاده إلى فسقهم مع كونهم مستورين, لاحة 
عليهم لخقاء فسنق البعض على البعض وعدم العلمء فلا تعمّد في الشهادة الغير 
القبولة» ولا على المشهود له لعدم ثبوت شهادة شرعيّة فتأقل. 


المقصد الخامس 
في حت الغرجة 
وفيه مطلبان الأوّل: في الأزكات, 
وهي اثنان: «الشاربََوَالَرَا بده :المتناؤك بشرب واكل صرفاً 
وممتزجاً بالأغذية والأدوية. 


قوله: «وهي اثنان الخ» اركان حد الشارب اثنان؛ الشارب» 
والشروب والمراد بالشاربء الذي يتناول الشراب بحيث يتعذى الى حلقه سواء 
كان خالصاً صرفاً أو ممزوجاً بالأغذية والأدوية» المباحة وامحرّمة, قليلاً كان أو 


كثيراً أو أكلاً كذلك . 
لعموم الادلّة الموجبة للحد به فانها دلّت على (انّه) موجبه لذلك » قليلاً 
كان أو كثيرأء أو ممتزجاً وغيره. 


وني المتزج ربما يشكل» اذ ربما يكون تابعاً للاسمء ولا شك في عدم 
الصدق مع المزجء فاه اذا مزج شيء من المخمر بحب ماء أو كوز أو طبيخ» لا يقال 
ها: الشراب فيشكل صدق شربها واكلها كما اذا حلف أن لا يشرب الخل يجوز 


ذل كتاب الحدود اج 
وشروطه (شرطه_-خ ل)» البلوغ فالصبّي يؤْدّب وإن تكرر منه. 
والعقل والاسلام, والاختيار, والعلم فلا حد على الصبيّ بل 
يعزر, ولا الجنونهولا الحربيء ولا الذمّي مع الاستتاره فإن ظهربها 
حدء ولا على المكره ولا (على) من اضطرّه ار أو اساغة اللقمة ولا 
على جاهل التحرم. 


شرب السكباج(01). 

وعلى عدم الدهن فيجوز اكل طعام يكون ممزوجاً بالدهن بحيث لا يتميّز. 

والقر يجوز الحلاوة منه. وغير ذلك على ما صرّحوا به في معلّه. 

والفرق لا يخلوعن اشكنالمفلعل الفرق أن العين حرام اين وجدت ولا 
شك في وجودها في المستزج موالفا أنه /دوجب للح فيجتتب (فيجب-خل): 
بخلاف ما ذكر في باب الهِينٍ فِآنّ تدلوف ليس بحرام الا ان يصدق عليه الحلوف 
عليه وليس بذلك (ذلك -خ101 يَصَدَقَحَليْه الاسم فتأقل. 

قوله: «وشروطه البلوغ الخ» أي شروط الشارب_التي لابد من تحققها 
عق يقن أربعة السبلوغ والعقل» للعقل والتقل» فلا يحد الصبي ولا اجنون» بل 
يعزّر لمميّز الذي علم تحرم الشرب في الاسلام أو الاظهار في الذميء فلا يحد 
الحرنيء ولا الذعي مع الاستتاره بل يحد المسلم والذمي المتظاهر. 

كأن دليله الاجماع وبعض الاخبار, والاصل . 

وتدك عليه الاخبار مثل روا ميعن احدهما عليهما الكّلام90). 

والاختيار» للعقل والنقل» وهوظاهرفلا حد على المكره الذي وجرني 
حلقه أوضرب حتّى شرب أوخوّف بالقتل أو الضرب بحيث يتحقّق عنده ذلك 


(1) السكباج بكسر السين طمام معروف يصنع من خل وزعفران وحم (مجمع البحرين). 
() راجع الوسائل باب > حديث -١‏ ؟ من ابواب حة المسكر ج4١‏ ص (/0. 
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ولا جاهل المشروبء ويثبت على العالم با وان جهل وجوب 
الحد. 


ونحوذلك . 

وكذا على الذي شربه لازالة العطش امضيرّ أو لاساغة اللقمة الى جوفه يدل 
على ذلك» العقل مؤْيّداً بعموم بعض المنقول (النقول-خ)(1) والاصل. 

وامًا الشرب للدواء؛ فقد مرّ البحث في ذلك في الأشربة والأطعمة» 
فتذكر. 

والعلم بانّه شراب وحرام؛ فلا حبد على الجاهل بتحريم شربه من امكن 
ذلك في حقه مثل جديد الاسلامء ومن أسبليخ:وبتي عند الكفان ولا الذي لم يعلم 
انّ الشروب خر ومسكرء وهو ظاهر. 

ولا يعذر العالم ببه! الجماهل بان التو وجب للحذ» فان العلم بالتحرم 
كاف في ا منع فكان عليه ان لايشرابَتَادتَال وفع نحراماً يجب حذه لأدلته. 
وه وظاهر. 

ودليله كون الجهل عذرأء مع بعض ما تقدم . 

ؤرواية ابن بكير عن أبي عبدالله عليه الام قال: شرب رجل على عهد 
أبي بكر خراً فرفع الى أبي بكر فقال له: أشربت خراً؟ فقال: نعم, قال: ولم؟ وهي 
عحرّمة؟ قال: فقال له الرجل: اني أسلمت وحسن اسلامي » ومنزلي بين ظهراني قوم 
يشربون الخمر ويستحلون» ولوعلمت انها حرام اجتنبتها فالتفت ابوبكر الى عمرء 
قال: فقال:'ماتقول في امر هذا الرجل ؟ فقال عمر: معضلة فليس ها الا أبوالحسن 
فقال ابوبكر: ادع لنا عليا (عليه التّلام) فقال عمر: يؤق الحكم في بيته فقاما 


(1) لعل نظره ققس سرّه الى ما فيه بالاضطرار بضميمة أن صدق الاضطرار لاجل ازالة العطش أو 
الإساغة اللقمة والله العالم. 


134 كتاب الحدود اج 
الثاني (المشروب) وهو كل ما من شأنه آن يسكر وان لم يبلغ حة 
الاسكار سواء كان حرا أو نبيذاً أوبتعاً أو نقيعاً أو مزراً أوغيرها من 
المسكرات. 
والفقاع حكله حكم السكر, 


والرجل معهها ومن حضرهما من الناس حت اتوا أمير الؤمنين عليه السّلام فاخيراه 
بقصَة الرجل وقصّ الرجل قضّته, قال: فقال عليه السّلام: ابعثوا معه من يدور به 
على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا 
ذلك به وم (فلم-خ) يشهد أحد بانّه قرأعليه آية التحريم فخلّى عنه 
(سبيله-خ ل)» وقال له: ان شربت:!تخمر بعدها اقنا عليك الحتز). 

قوله: «الثاني المشرؤنبمءاليع»/الكركن الثاني. المشروب, وهو كلّ ما من 
شأنه أن يسكربمعنى انّه يكون مَسَكترَكثيرة وإن لم يكن قليله كذلك , وهو اقسامء 
اخمر وهو ظاهر والنبيذ وَحَوَآمن اراب ببكسر الباءء وهومن العسلء قيل: 
من الذرة» وا مرز وهو من الشعير, والنقيع من الزبيب» وغيرها من ا مسكرات. 

وبالجملة» كلّ مسكر حرام؛ وشربه موجب للحة. 

وام الفقّاع فحكمه حكم الخمر وانلم يكن مسكراء بل كل ما سني في 
أسواق اهل الخلاف به ولم يكن معلوم الل فهوفقاع حرام عند الاصحاب. 

وقد مرّما دل على ذلك في كتاب الاشربة» وان ذلك خمر استصغره 
الناس(0). 

ومن الاخبار الصحيحة التي تدلَ على الح بخصوصه, صحيحة محّد بن 
اسماعيل بن بزييع» عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن الفقاع؟ فقال: خخر 


(1) الوسائل باب ٠١‏ حديث ١‏ من أبواب حة المسكرج/1 ص 606 
(؟) راجع الوسائل باب .18 حديث ١‏ هن ابواب الاشرية الحزمة ج/0١‏ ص 147 
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والعصير اذا غلى واشتدٌ وان لم يقذف بالزبد ولا اسكر الى 
(الا-خل) أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلاً ولوغلى القر أو الزبيب ولم 
يسكر فلا تحرم. 


وفيه حدّ شارب الخمر(١)‏ ومثلها رواية ابن فضال وابن الجهم عنه عليه الحّلام(). 

وكذا مرّما دلّ على تحريم العصير اذا غلا واشتدٌ وان لم يحصل منه الزبد وم 
يسكر والوصل اشارة الى خلاف بعض العامّة, من أن التحريم مشروط بذلك» وانّه 
الثلث حل. 

وكذا اذا اقلب خلا وينبغي: (أودبساً) كأنه ترك لانّه غالباً لم يصر 
دبساً قبل ذهاب ثلنيه, فتأمّل. 

وقد مرّ أيضاً أن الخليان كاقل ف/التتحريم ولا يحتاج إلى الاشتداد» وأئّهما 
متلازمان ام لا. 

وقد مرّ أيضأ ان القر والز بسب دا ليام مالم يسكرا والخلاف في 
ذلك ؛ ودليل الطرفين» فلا يحتاج الى الاعادة» فتذكر. 


اذا ذهب ثلثام 


فرعان 
(الأؤل) لوغلى ما ني العنب بنفسه أو بالثار هل حكنه حكم العصير 
فيحرم ام لا؟ يحتمل ذلك » لاشتراكه في المعنى مع العصير, وعدمه للاصل وعدم 
تسميته عصيراً فعلياء فانّه لا يغ » بل يحمى . 
(الشاني) إذا عجن بشيء مشل الطحين هل يحرم أم لا؟ يحتمل ذلك 


(01 لم نمث عل روايا بن بزيع بهذه الالفاظ نعم قد روى ما يدل على تحرم الفقاع. 
افلاحظ بابلا حديث اب الاشربة الحرّمة ج/1١‏ ص 184 


(؟) الوسائل باب ٠‏ حديث ؟ و 1١‏ من أبواب الاشربة الحرمة ص 180 و1814. 


لذ كتاب الحدود جم 
المطلب الثاني : في الأحكام 
ويجب الح ثمانون جلدة رجلا كان أو امرأة حرا أو عبداً. 


وعدمه للوجهين المتقدمين, والاحتياط فيهاء الاجتناب. 

قوله: «ويجب الحد ثمانون جلدة الخ» الظاهر أن كون شرب 
المذكورات من الخمر وغيرها بالشرائط اللذكورة موجباً للحدّ المذكورٍ اجماعي » 
سواء كان الشارب ذكراً أو كان انثى سكرام لا. 

ويدلَ عليه بعض الاخبار في الجملة مثل صحيحة أبي الصباح الكناني» 
عن ألي عبدالله عليه الصّلام» قال: كلّ مسك رمن الاشربة يجب فيه مايجب في 
الخمرمن الحد(١).‏ 

وصحيحة سليمان بن لكان أمير المؤمنين عليه التّلام يضرب في 
النبيذ المسكر ثمانين كما يضربَفيناختتر ويقعل في الثالثة كا يقتل صاحب 
الخمر). 

وف مرسلة عنه عليه السّلام قال: كان عن عليه السّلام يجلد في 
كما يجلد في قليل الخمر ويقتل في الثالشة من النبيذ كما يقعل في الثالثة من 
الخمرزم). 

وصحيحة زرارة» عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال عل عليه السّلام: 
انَّ الرجل اذا شرب الخمر سكر واذا سكر هذى واذاهذى افترى» فاجلدوه 
حد المفتري()). 

وحننة بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول: 


(1) الوسائل باب 4 حديث 4 من ابواب حد المسكرج8١1‏ ص 154 

(1) الوصائل باب 1١‏ حديث م1 من أبواب حة المسكرج18 ص8 41. 

(م) الوصائل باب ١١‏ حديث 1 من ابواب حة المسكرج18 ص408. 

(4) الوسائل باب م حديث 4 من ابواب حذ المسكرج8١‏ ص48 وباب؟ حديث] منها 401 
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(ان ثل ) في كتا بعلي عليه السلام يضرب شارب الخمرثمانين وشارب النبيذ ثمانين(1). 
ورواية زرارة؛ قال: سمعت أبا جعفر عليه الّلام ان الوليد بن عتبة 
(عقبة. ثل) حين شهد عليه بشرب الثمر, قال عشمان لعلّي عليه الحّلام: اقض 
بيهم وبين هؤلاء الذين يزعمون (زصموا-ثل) أنه شرب الخمرفامرعلي 
عليه السّلامٍ فضرب (فجلد_ئل) بسوط له شعبان (شعبتان) اربعين جلدة()). 
وضحيحة اسحاق بن عما قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن رجل 


شرب حسوة خمر؟ قال: انين جلدة, قليلها وكثيرها حرام(0). 
لعلّ فبها اشارة إلى ان قليلها وكثيرها موجب للحد مزوجة أو منفردة» ولا 


يضّر اسحاقء فتأمّل. 

وصحيحة أبي بصي عن أي عبد الله عل هالّلام, قال: قلت له: كيف 
كان يجلد رسول الله صلَّى الله ميو وآلم؟ قالى: فقال: كان صلَى الله عليه وآله 
يضرب بالنعال ويزيد كلا أق بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حت وقف على 
ثمانين أشار بذلك علي عليه السّلام على عمر فرضي بها(4). 

وحسنة الحبي» عن أن عبدالله عليه الكلام, قال: قلت له: ارأيت النبي 
صلَّى الله عليه وآله كيف كان يضرب في الخنمر؟ قال: كان يضرب بالنعال 
ويزيد (يزداد-خ ل ثل) اذا أقى بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدؤن حتّى وقف على 
ثمانين أشار بذلك عليّ عليه السّلام على عمز فرضي بجا(ه)» وكأنّ الح في غير 


(1) الوسائل باب 6 حديث ١‏ من ابواب حد الشرب ج18 ص40 . 
(؟) الوسائل باب © حديث ١‏ من ابواب حة الشرب ج18 ص :407. 
(7) الوسائل باب ١‏ حدديث ١‏ من ابواب حة | 
(4) الوسائل باب © حديث ١‏ من ابواب حة | 


(0) الوسائل باب © حديث "من ابواب حد الشرب ج18 ص 657 


1 كتاب الحدود ع 


الخمر والنبيذ فهم بالاجماع المركبء بل قديفهم من (الخمر)فانهقديطلق عل ذلك . 

قال في الفقيه وها (أي الخمر) خمسة اسامي , (العصير) وهومن الكرمء 
و(النقيع) وهومن الزبيبء و(البتع) وهومن العسلء و(الزر) وهومن الشعير, 
و(النبيذ) وهومن القرء فتأقل. 

ولا فرق في ثبوت الحدّ بين قليل ما هومسكر وموجب للحة في الجملة» 
وبين كثيره فالحد ثابت في قليل الخمر والنبيذ وغيرهماء وكثيرههما. 

ودليله, الاجاع المتعى في الاستبصار وغيره» وعموم الاخبباره وخصوص 
البعض كما تقدم. 

فا يدل على أن المسكي نه لَآعَبم مثل رواية محمّد بن الفضيل» عن أبي 
الصباح الكنانيء قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام كان النبيَ صلّى الله عليه وآله 
اذا أق بشارب الخمر ضريّةة:فات ,أي به ثانية ضيريه, فان أقى به ثالثة ضرب عنقه» 
قلت: النبيذ؟ قال: اذا اخذ شاربه قد انتشى(١)‏ ضرب ثمانين» قلت: ارأيت ان 
قال: يقتل كما يقتل شارب 
الخمر. قلت: ارأيت ان اخذ شارب النبيذ وم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا() وفي 
الطريق محمّد بن الفضيل المشترك (0) . 

وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عسبدالله عليه السّلام» قلت: ارأيت ان 
اخخذ شارب النبيذ وم يسك رأيجلد ثمانين؟ قال: لا وكلّ مسكر حرام(4). 


: اضريهء قلت: فان اخخذ به 3 


)١(‏ هومن قوهم: نشأ ينشى نشوا ونشوة -مظنة- سك ر كانتشأ وتنشأ والانتشاء أول السكر ومقدماته 
(جمع البحرين). 

(1) الوسائل باب 4 حديث 4 من ابواب حد المسكرج8١‏ ص34 ولاحظ ذيله. 

(م) طريقه كيا في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيدء عن عمد بن الفضيل» عن أني الصباح. 

(4) الوسائل باب 4 حديث ه من ابواب حة المسكرج18 ص 47٠‏ 


اج في أحكام حد الشرب يلل 


وصحيحة محمد بن مسلمء قال: سألته عن الشارب؟ فقال أما رجلاً 
(رجل-ثل) كانت منه زلّة فا معزره» واما آخريدمن فائِّ كنت منبكه 
(مهلكه ئل) عقوبة لانّه مستحل (يستحل_ثل) ا حرمات كلهاء ولوترك الناس 
وذلك لفسدواز). 

فيها اضمارء يمكن حملها على النبيذ الغير المسكر في الاصل مثل ان يلق 
الماء في النبيذ فيشرب قبل أن يصير مُسكراً الا أن يكون مسكراً وشرب منه مقداراً 
قليلاً لايسكر ويِؤْيّده قوله: (وكل مسكر حرام): وحملها في الاستبصار على التقيّة» 
وادعى انها خلاف اجماع الطائفة امحقة وموافقة لمذهب العامة. 

وكذا حمل عليها رواية النوفلي» عن السَكيوني» عن جعفرء عن أبيهء عن 
علي عليهم الكسلام اله أق بشارب الخمر) واستق رأه الرآن فقرأ فاخذرداءه فالقاه 
5 أردية الناسء وقال له: خلص ردالةت:فلمبيخلصه فحده(!) . 

ومكن ردّها لضعفها بما تراء. 

قوله(”): «حراً أوعبدا» اشارة الى رد من يقول: ان على العبد نصف 
ا حرّء مثل الصدوق وهو اربعون: قياساً على الزن . 

وما في رواية حماد بن عشمان المتقدمة في التعزير قال: (ولكنًّا دون 
الاربعين)90). 

وما في رواية أني بكر الحضرمي المتقدمة, قال: سألت أبا عبدالله 
عليه الكّلام» عن عبد مملوك قذف حر؟ قال: يجلد ثمانين» هذا من حقوق 


(1) الوسائل باب 4 حديث + من ابواب حة السكر ج2١‏ ص44 
(؟) الوسائل باب ١١‏ حديث ١‏ من ابواب حة المسكرج18 ص 40/4. 

(6) يعني اماقن رحه الله 

(4) الوسائل باب + حديث + من ابواب حذ اللسكر ج8١‏ ص 404 وقيه: ولكن دوث الاريعين. 


144 كتاب الحدود اج 
عاريً؛ على ظهره وكتفيه بعد افاقته. 


المسلمينء فامًا ما كان من حقوق الله تعالى» فاه يضرب نصف الحد(). 

حلها ني الاستبصار على التقيّة؛ ما سبق من عموم الاخبار وخصوصهاء 
مثل رواية اسحاق بن عمار عن أبي بصيرء عن احدهما علهماالتّلام قال: كان 
عَلنّ عليه الّلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانينء الحرٌ والعبد الخ()). 
بصير مثلها. 
ل: حد الهودي والنصراني واللملوك في 


وما في رواية اخرى, عن أد 


وني آخر عن أَبي بصيره قال: 
الخمر والفرية سواء(). 

وابو بصير في الكلّ مشترك , وفي الاخير اضمار, وفي الثانية سماعة(؛), 
بل عحمّد بن عيسى (ه) أيض + وف آلاولى اسحاقء وفيه قول» والحسن بن عل 
المشترك » وفي خبر التنصيفل أبوبكن اللخضرمي غير ظاهر التوثيق» وفي خير ماد 
يعل بن محمد وا حسن بيَعَليَ“المشعرلك (<). 

فالاخبار من الطريقين ليست بنقيّة» والتخفيف في الحدود» والاصل» 
والدرء يدل على الثاني, وكأنَ الشهرة والكثرة مؤيّدة الأول» فتأقل. 

قوله: «عارياً على ظهره الخ» كأن دليل الضرب عارياً على ظهره وعلى 
كتفيه, ما في مضمرة أن بصير, قال: وسألته عن السكران والزاني؟ قال: يُجلدان 
بالسياط محرّدِين بين الكتفين» فامًا الحد في القذف فيجلد على ثيابه (مابه -ثل) 


(1) الوسائل باب + حديث لمن أبواب حد السكر ج1١‏ ص 401 
من ابواب حد المسكرج1 ص 404 
من ابواب حة المسكرج 1 ص 140/1 
(4) سندها كيا في الكافي هكذ!: علي بن إبراهيم. عن محمّد بن عيسى .عن يونس عن سماعة عن أني بصيد. 
(0) سندها كرا في الكافي هكذا: محمد بن يحيى , عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي» عن اسحاق 
عع ان مع 


(:) سنده كا في الكافي هكذ!: الحسين بن عحّدء عن معلى بن حمد»طن الحسن بن علي عن جمادين عشمان . 


() الوشائل باب غ حديث 


(م) الوسائل باب 8 حدر 


اج في أحكام حد الشرب و 


ولوحد ثلاث قتل في الرابعة. 


ضرباً بين الضربين(0» فتأقل . 

وما كونه بعد الافاقة, فكأنَ دليله أن الحكة في شرع الحدود هوالايلام 
والايذاء والتأثير يمتتع الفاعل ولم يفعل مرّة اخرى» وذلك اما يحصل بعد الا« 

قوله: «ولوحة ثلاثاً الخ» يختار الصنف انَّ شارب الخمريقتل في 
الرابعة بعد الح ثلا ثء ونظره انه صاحب كبيرة» وهو انا يقتل في الرابعة لما مر وقد 
مرّ البحث فيه فتذكر. 

عل انه قد وردت أخبار كثيرة بقل شارب الخمر في الثالثة؛ فلوصحٌ ما 
مرّمن قتل صاحب الكبيرة في الرابعة للشيهة.والدرء؛ والتخفيف» وغيره» يستثنى 
منه شارب الخمر, للأخبار. 

مشل رواية أبي بصير, عن أبي بدآش عله السّلامء قال: كان رسول الله 
صلَى الله عليه وآله اذا أي بشارب انشبك وريه ثم اذل (إن- ثل) أن به ثانية 
ضربه» ثم اذا أي به ثالثة ضرب عنقهم). 


وصحيحة أبي عبيدة» عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: من شرب الخمر 
فاجلدوه, فان عاد فاجلدوه. فان عاد فا 

وصحيحة سليمان بن بخالدء عن أبي عبدالله عليه التّلام قال: قال 
رسول الله صلّى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجئدوه, فان عاد فاجلدوه, فاث 
عاد الثالثة فاقتلوه(ة). 

وصحيحة جيل بن درّاج» عن أُبي عبدالله عليه الّلام انه قال في شارب 


404 من ابواب حة المسكر ج18 ص‎ ١ الوسائل باب .+ حديث‎ )١( 

(0) الوسائل باب ١١‏ حديث 4 من ابواب حة المسكرجي4١‏ ص 40/7 
(0) الوسائل باب ١١‏ حديث من ابواب حد المسكر ج18 ص40 
(4) الوسائل باب ١١‏ حديث ١‏ من ابواب حد السكرج18 ص405. 


1 كتاب الحدود اج 


ولوتكرّر الشرب من غير حد» فواحد. 
ويثبت الشرب بشهادة عدلين ذكرين» وبالاقرار مرتين من 
أهله. 


الخمر اذا شرب ضربء فان عاد ضرب, فان عاد قتل في الثالثة, قال جميل: 
وروى بعض اصحابنا: أنّهُ يقتل في الرابعة؛ قال ابن أبي عمير كأنّ المعنى ان يقتل 
في الثالثة, ومن كان يقتل في الرابعة(1). 

لعلّ مراده لله ما أت في الثالثةء بل انما أتي في الرا 
لانّه ماأتٍ به الا حينئدِء لا نّه مااستحق القتل الا في الرابعة» فتأمّل. 
عمارةايمن أبي بصير, عن احدهما عليهماالسّلام قال: 
من شرب الخمر فاجلدوهء فالذ دافا كَلِدَكِ, فان عاد فاقتلوه(؟), 

وصحيحة بونس, عَنَأقي:اختسن الماضي عليه السّلام قال: اصحاب 
الكباثر كلّهااذا اقم علي هدو ة مركي قتلوا :فيا الثالشة(0). 

وحمل هذه على الرابعة بعيد» فيمكن كونه في الزناء فتأقل. 

قوله: «ولونكرر الشرب الخ» قد مرّدليل عدم تكرّر الح بعكرّر 
اللوجب إذا لم يتوسط الحد, كعدم السقوط معه. فتذكر. 

قوله: «وبثبت الشرب الخ» ثبوت الشرب بعدلين ظاهرء وقد تقدم. 

وكذا تقدم مايفيد عدم الشبوت بالعدل الواحد والهين» فانّهها في امال 


في الرابعة 


ورواية اسحاق 


وحقوق الناس. 
وكذا بالواحد والمرأتين» والشرب ليس كذلك . 
وكذا عدم أثباته بالنساء فانها فيا لايمكن الاطلاع الا لمن وهوليس 
)١(‏ الوسائل باب 1١‏ حديث 5 لمن ابواب حذ المسكر ج8١‏ ص/40. 


5 من أبواب حة المسكرج8١‏ ص 4008 
(م) الوسائل باب ١١‏ حديث ؟ من أبواب حة المسكرج18 ص 491 . 


ل باب 1١‏ حديث 


اج في أحكام حد الشرب يذ 
ولوشهد أحدهما بالشرب والآخر بالقيء حد. 


كذلك. 
وامًا اثباته بالاقرار مركين من المتصف بشرائط قبول الاقرارء فهوظاهر. 
ولكن اشتراط ذلك وعدم ثبوته بارّة فهوغير ظاهروبل الظاهر من ادلة 
الاقرار قبوله بالرّة الواحدة. 
وكأن 
رطوا المرتين» فتأقل. 
قوله: «ولوشهد احدهما الخ» دليل ثبوت الحد على تقدير شهادة أحد 
الشاهدين أن زيداً مثلاً شرب الخمر وشهد.الآخر انه قاء الخمرء الما شهدا معاً 
بالشربء اذ من المعلوم أن التيء لم يكن بن غير شرب وهو ظاهر. 
ورواية الحسن بن زيدء عن أبحبدايئ عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام 
ان عليّاً عليه السّلام جلد الوليد 1 عَهسدعَليبواحدٍبشربهاء والآخر بقيثهاء وقال 
عليه الكّلام: ماقاءها الا وقد شريها(1) 
نقله في التشرح(؟) عن التهذيب بسند غير صحيحء وما رأيته» وقال فيه: 
وعليه فتوى الاصحاب ولم أقف فيه على مخالف صريحاًء لكن العلامة جمال الدين 
بن طاووس قالفي املاذ:لا اضمن ذَرَك طريقه وهو يشعر بالتوقف00). 


فء وسقوط الحد بالشبهة, والاحتياط حيث 


(1) الوسائل باب ١4‏ حديث ١‏ من ابواب حد السكرج8١‏ ص 4١‏ ولكن فيه كبا في الكافي 
والتبذيب ايضاً ان امره عليه الكلام للد قدامة بن مظمون (مطمون_خ ل) وفي التبذيب (الحسين بن زيد). 
والحديث متقول بالمعنى ايض الا أن يكون رولية غير ما اثبتناه من الوسائل فتنيع . 

(؟) الظاهر انه قتس سرّه أراد من الشرح شرح الشرائع. 

(0) الاوى نقل عبارة شارح الشرائع بعينهاء قال في السالك في شرح قول اللصنف: (لوشهد واحد 
زيدخل) عن أب عبدلله عن آبائه 
عليهم الشلام: جلد الوليد بن عقبة كا شهد عليه واحد بشرما وآخر بقيئها وقال: ماقاءها الا وقد شررباء 
وعليها فتوى الاصحاب ليس فيهم عخائف صربحا الا أن طريق الروايية ضعيفء لان قيه موسى بن جعفر 


ليلذ كتاب الحدود اج 


جه 


العمل ليس بحجّة اللا أن يكون من عمله حجّة. 

وني الدليل تأمل اذ القيء لايستلمزم الشرب الموجب للحدء وهوظاهرء 
والاحتياط في الحدود, والدرء للشببة يقضي عدم الحد بمجرد ذلك . 

قال في الشرح وغيره: شرط بعضهم أن لا(1) يتقذم زمان القيء على زمان 
الشرب» وهو حسن. 

وجهه غير ظاهر, الا أن يقال: قد اشترط اتحاد شهادتهها على فمل واحد» 
واذا كان القيء مقدعاً على الشرب الفذي شهد شاهد به لم تكن الشهادتان على فعل 
واحد فلم يثبت» وهوغير ظاهيل. 

وعل تقدير تسليمه ل يَظهر تا الفعل بمجرد عدم تقدم القيء» فانّه مع 
التأخير ايضاً يحتمل ان يكو َرَت" الذي شهندٌ احدهما به غير الذي ييء. 

الا ان يقال: يكفي احتمال الاتحاد وعدم ظهور التعدد, ولهذا لم يشترطوا 
في الشهادة ذكر الوقت والمكان وما يوجب اتحاده: بل يجعلون ظهور تعدده مانعاً من 
القبول. 


البغدادي وهو بمهول المال» وجعفر بن يححى » وهو مجهول العين» وعبدالله بن عبدال همان وهو مشترك بين الثقة 
والضعيفء فلذلك قال السيّد جمال الدين بن طاووس قدذس سرّه في ذللاذ:لا اضمن درك طريقه؛ وهو مشعر 
تردده والصنف هنا صرح بالتردد من حيث أن التي .وان اسشلزم الشرب. ال ان مطلق الشرب لا يكن في 
اثبات الحقء بل لاتبد له من وقوعه على وجه الاختيار, ومطلقه اعم منه ومن الاكراهء ويضقف بانّ الاصل عدم 
الاكراه» ولاته لووقع لاقعاه» فان اتنفق دعواه سم منه ودرئ عنه الحذ (انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في 
علومقامه). 

(1) هذا الكلام منقول بالمعنى ولفظ الحبارة هكذا: ويشترط مع ذلك امكان مجاممة القي للشرب 
المشهرد به لسكون الشهادة على فعل واحد, فلوشهد احدخما انه شريها يوم الجمعة» والآخر انه قاءهاقبله بيوع» أو 
بعده كذلك لم يحد (انتهى موضع الحاجة). 


اج في أحكام حد الشرب 14 
ويلزم منه الحد لوشهدا بالقيء. 


فالتحقيق انه ان شرط التفصيل في الشهادة بحيث لا يحتمل التعدد, لا 
ينفع الشرطء والا ينفع» فتأقل. 

قوله: «وبلزم منه الخ» أي يلزم من الحكم المذكور_وهو الح بشهادة 
احدهما بالقيء مع الآخر بالشرب, الحد بشهادة الاثنين بالقيء, فان الحد الاول 
موجب لقبول الشهادة بالقيء فيلزم القبول في الثاني ايضاً. 

فيه تأمّل, اذ الأول ليس بصربح في قبول الشهادة على القيء مطلقا 
فيحتمل أن يكون للنص والاجماعء فلا يقاسء ولكن العلّية في الأصل موجودة 
فينتنى القياس. 

الا ان يقال: ليس بعلة» بل تائم وكونه غالباً مستلزماً للشرب 
ومؤيّداً بشهادة الآخر بالشرب بعينه. 

وبالجملة» لا يلزم من ا حكم بَقوقوَضَميَم-الحكم بضعيفين وهوظاهر. 

والتحقيق هنا ان يقال: إن اشترط في الشهادة كونها وادائها بحيث 
لايحتمل غير الموجب للح بان تكون مستجمعة لجميع الشرائط مثل الشرب 
باخحتياره ومن غير علّة» لم يلزم الحد حينئدِء ولا لزم بناء على القياس واثبات العلة. 

وبالجملة ينبغي عدم التعدذي عن موضع النص والاجماع . 

على انّ ذلك أيضاً غير ظاهر للتردد في الشرائع » وعلى ما قاله في الشرح 
- وقد نص كثير من الاصحاب يوجب (موجب_خل) الحد هنا نظراً الى 
التعليل المذكور. 

واورد عليه قوله عليه الكّلام: (ادرأوا الحدّ بالشيات)() فربما كان 


مكرهاً. 


(1) الوسائل بانب 4؟ حديث 4 من إبواب مقتعات الحدود ج8١‏ ص7. 


“9 كتاب الحادود جم 
ولا يعوّل الحاكم على الدكهة والرائحة. 
ويكني أن يقول الشاهد شرب مسكراً أوها شرب غيره فسكر. 


واجيب بانّه لو كان كذلك لادعاه, ولانّ القيء دليل الشربء والاكراه 
خلاف الاصل. 

قد يقال: قد لا يتعى لعدم علمه بالسماع أوغير ذلك » ومجرّد الأصل. 
يشكل حدّه مع الاحتياط في الحدود» واحتمال وجوه أخر للسقوط. 

ولكن اكثر هذه الاحتمالات موجودة في غير هذذه الصورة» فتأقل. 


قوله: «ولا يعوّل الحاكم الخ» يعني لا يعتمد الحاكم على رائحة 


الشرب اللنتنة التي تجيء من ف ةشخص في الحكم عليه بالحد فلا يجعل ذلك 
علماً له بالشرب فيحته بنالا عإهجكله يهلم في الحدء ولا يسمع شهادة الشهود 
بذلك فيجعل كا لوشهدوا بِالَكَرَبفيحَذٌ, لأنّ الرائحة لاتسطزم الشرب فضلاً 
عن ان يكون شرب موجبا للدم بل ري آتبة ول تكن رائحة الشراب أيضاء اذ قد 
يشتبه على الشم كثيراً فيحكم على اتحاد امختلفين. 

وبالجملة, الاحتياط» والتخفيفء رالدرء في الحدود» يقتضي عدم الح 
بامعال ذلك » وهوظاهر لاخفاء فيه. 

قوله: «ويكني أن يقول الشاهد الخ» يعني يكني لسماع شهادة السكر 
ا موجب للحتء ان يقول الشاهد بحضور الحاكم: (شرب زيد) مثلاً مسكراً أوشرب 
مما شربه غيره فسكرء فاذا حصل باقي شرائهذ سماع الشهادة مثل عدالة الشاهد» 
حتء لان كلام الشاهد في شرب زيد مايوجب حذه» فيحد منه. 

تأقل لانّ شرب المسكر مطلقاً ليس بموجب للحة فاته أعمّ من الموجب 
وغيره» اذ ققد يكون مع العلم بانه مسكرء وقد يكون بدونه, وقد يكون مع العلم 
بالتحريم» وقد يكون بدونهء وقد يكون لدفع ضرر نحو ازالة العطش ا مضر واساغة 
اللقمةء وقد يكون باختياره؛ وقد لا يكون وليس كل ذلك موجبأبل بعضه, فكيف 
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والاقوى, الحكم بارتداد من استحل شرب الخمر فيقتل من 
غير توبة إن كان عن فطرة ولا يقتل مستحلّ غيره بل يحد. 
تلك الشهادة -مع عمومها- كافية في اثبات الموجب الذي هوبعض ما ذك رمع بناء 
الحت على التخفيف والاحتياط واسقاطه بالشبهات. 

الا ترى لله اذا اقرّموجب صريحاً, يشير اليه الحاكم ويلوّح بما يأوّل ذلك 
وينكر وم يقر على ما مرفي حة الزنا. 

والثاني(:) ابعد فان الذ: جود 
لاحتمال احراف مزاج الغير ولا شك انه لوأدعى عدم العلم أو الاكراه والضرورة 
يسمع منه فينبغي دفع ذلك كله حتى تحقق مايوجب الحد ولا ينبغي البناء على ان 
الاصل عدم تلك الأمور, واله ل وكانت ل ذْكزيَار فان بناء الحد على التخفيف» 


يقتضي الالتفات الى هذه الامو اذ قل لا يعرف نم يسمع منه دعوى ذلك . 

وبالجملة ان كان هم كلَذليكٍ ديل من نص أو اجاع, والا فبمجرد 
ماذكر الحكم مشكل»فتأقل . 

قوله: «والاقوىق الحكم الخ» قد اختلف في انّ مستحلٌ شرب الحم 
كافر ومرتد ام لا؟ فقال به بعض الاصحاب» لان تحرعه مجمع عليه الأمّة ومن 
ضروريات الدين فيكون المسلم ا منكر له مرتداً. 

فان كان فطريا يقعل من غير استتابة, وان كان ملياً أي غير فطر- 
يستتاب فان تابء والا قتل . 

و يذكره الصنف لظهوره: ولانه يعلم من قوله: (فان رجع الخ)» 

سيجي ء تفصيل حكم الرقة. 

ونقل عن الشيخين واتاعها عدم الحكم بارتداد من استحل شرب الخمر 
بل قالوا: :انه يستجاب مطلقاء فالشارب يحد عندهم مطلقا » فان كان مستحلا 


)١(‏ يعني قده بالثاي إن يقول الشاهد: شرب منا شريه غيره فسكر كبا مثل به في اول هذا البحث. 


كك كتاب الحدود ج12 


سلب ا ب 
ب فان تاب فالحد فقطء والا فالقتل على ما نقرر من قتل من يستحلّ عررماً 

بهل 
ودليلهم, الاصل» وانه ما صار ضروريا بحيث يعرفه كل احده ول يكن 
الجهل به» فان كثييراً من من أهل القرى يعتقدون حله» فيمكن في حق من انكر تحرمه 
ذلك فلا يحكم بارتداده لذلك . 

والحق أن يقال: ان كان المدكر ممن امكن في حقه عدم علمه بتحرمه وان 
كان بعيداً يقبل للاحتياط» والدرء؛ والاصل؛ ولبعد انكار من هوعليه شعار 
المسلمين, وعلى ظاهر الاسلام ينكرء علم تحريم شيء في شرع الاسلامء بل لا يمكن 
ذلك حقيقة, بل بحسب الظاه رأُوالْخْرَوح عن الاسلام وعدم الاعتقاد بحقيقته له 
مهما امكن مله على الامكان وَالطتقة) ون كان بعيداً يحمل عليه فلا يكف وله 
يقتل وان لم يكن . 

مثل ان يكون رجلا كنيل للم والمكّفة باحكام المسلمين وكتاب الله 
بارتداده وكفره ويجري عليه احكام المرتد التي ستجيءء لاله علم 
متاحالة بوت لعزم في الشرع» فانكاره انكار الشرع ورته وعدم القرل به فلا 
شك في كفره وهوظاهر ويمكن الجمع بين القو فتأمّل هذا في الخمر. 

وامًا غيرها من المسكرات مثل النبيذ وغيره مما تقدم فلا يقتل مستحله 
ولا يكف لعدم ظهور تحرعه بحيث لم يكن عنفياً عليه فيحكم بالخفاء وم يحكم 
بالكفر والقتل للاصل. والاحتياط والدرء, والبعد. 

نعم يحتوإن استحلء | لعموم أدلة شارب ذلك »فلايعذ رمدعي جهله, هذا ظاهر 
كلامهمة 

ويمكن ان يقال بعدم الفرق على ماحقّقناء فانه ان كان مستحل غير الخمر 
من المسكرات امحرّمة ممن علم تحرعه ول يخف مثله على مثله. يكفر ويقتل لعين ما 
مره فانَ دليل الكفر والقعل هورة الشرع واظهارعدم حقيّته, فانه بعد ان علم انه 
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وبايع ا خمر مستحلاً يستتاب» فان رجعء والّا قتل. 


يحرم في الشرع فليس تحليله الا رد الشرع وهوظاهر. 

وهوجارني كل محرم: بل في الاحكام كلّها وان لم يكن اجماعياً ولا 
ضروريًا بل مسألة خفيّة في غاية الخفاء ولكن علم ذلك انكر انّه من الشرع وان 
مقتضى الشرع تجريمه أو وجوبه أوندبيته أو كراهته أو اباحته علماً يقينيً لا يحتمل 
التغيير ثم انكر ذلك , 

الا ان يظهر ان فهمه وعلمه الأول كان غاطاً وهو خلاف الفرض» 
فيخرج عمّا نحن فيه ولا فرض العلماء ذلك في الضروري, وامجمع عليه لحصول 
العلم فانّه متنا لا يخ على احد من المسلمين الا من يدعي شبهة محتملة في حقه 
فيسمع» والا فالحكم كلّي كما اشرنا إلدذوفافهم” 

مم في تحديد مطلق امستحل غير الشربيا أضا تمل فان الجاهل قد يعلّر 
للاصل والدرء والاحتياط وبناء أَخْدَوْدِعَى التخفيف وغير ذلك كا مر. 

ويؤْيّده ما تقدم في الرواية انّ أمير المؤُمنين عليه اللام ما حد شخصاً 
ادعى جهلة بتحريم الخمر حيث ذهب به ابوبكر وعمر مع الجماعة للاستفتاء عن 
حكه وأمر بان يدار به على ا مهاجرين والأنصار ويسأل هل أحد قرأ عليه آية نرم 
الخمر وفعلوا؟ وقال ما قرأ عليه احد ذلك (0» فتأمل. 

قوله: «وبايع الخمر مستحلاً الخ» بيع المخسر حرام؛ للنصّ بل الاجماع 
فان استحلَ احد بيعه يستتاب أي يقال له: هذا حرام فلا تفعل وتندم عمّا فعلت» 
فان لم يعرف ولا يحصل له العلم ممجرد القول لذلك » يغبت له بالدليل بحيث يعلم 
ذلك ويفيد له اليقين فان قبل وتاب والّا قتل» لانّه مرتد وكافر فانّه بعد ان ثبت 
عنده الّه من الشرع بالدليل اليقينى -لانه الفرض- انكرء فانكر الشرع ورده. 

. من بواب ح3 السكر ج18 صىه/؟ والحديث مشقول بالعني‎ ١ حديث‎ ٠١ راجع الوسائل باب‎ )١( 

فلاحظ. 


4" كتاب الحدود اج 
ل 0ت ناوه هد حل ا 171010101090090 ري 
ويعزر لولم يستحل. 
وما عداه يعزر وان استحله ولم يتب. 
والتوبة قبل البيّنة تسقط الحد لا بعدها. 


ولوباعه ولم يستحل ذلك يعزر كما في سائر ا حرّمات. 

هذا في الخمرء وامًا باب غميره من المسكرات, بل الحرّمات التي لا يجوز 
بيعها فلا قتل عليه وان استحله وم يثبت اذ لا ارتداد لشبوت الخلاف بين 
السلمين في تحريم ذلك فليس باججاعي ولا فسروريء فيمكن نحفائه عليه, فليس 
ذلك موجباً للارتداد الموجب للقتل 

وهذاء بعض العامة قائل يتليل النبيذ مثلأء فليس عليه القتل والح بل 
يعزّر كما يعزّر فاعل سائر الحرّمابث فوط مَك تحليله بشبهة اجتهاد أو تقليد وان كانا 
باطلين في نفسء هذا ظاهر كلامق 

وقد مر ما يفهم م هتمق قيذلك- الله ان صار معلوماً عنده اله من 
الشرع يكفر ويقتّل وانه افا فرض ما ذكروه في الضروري والمجمع عليه لخصول 
العلم فيه غالبا وعدم انكاره الا بعد العلم كما مرّ في الحة. 

واعلم ان الظاهر ان العلم بالمكلف به والوجب للعقاب شرط للتكليف 
بمعنى العقاب بتركه في الدنيا والاخرة لقضاء العقل به مع بعض ا منقول. 

وليس يعني أن العلم شرط التكليف» انَّ الشرط هوصلاحيّة العلم لا 
العلم به بالفعل والا يلزم الدون اذ لا يلزم الدور (اذ لادور_خ) على ماقلناه 
وتحقيق البحث في الأصول فارجع إليه فتأمّل فيه. 

وكذا الكلام في التعزير لان تعزير من لم يعلم حرمة شيء وعقابه بانه فعل 
حراماً بعيد فتأمّل الا أن يعلم التحريم ويقضّر فيعزر على ذلك فتأقل فيه. 

قوله: «والتوبة قبل البيّنة الخ» الظاهر انّ لا خلاف في سقوط الحتء 
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وبعد الاقرار قيل: يتخيّر الامام» وقيل 


بل التعزير أيضاً بالتوبة قبل ثبونه عند الحاكم الستوفيء فلا يترتب على اقراره أو 
البيّنة بعدهاء اث بل يمكن تعزير المتعي وابيّنة ايضاً لانّه اثبات فسق للتائب. 

مع انّ التوبة مسقطة للذنوب بالاجاع المنقول في مجمع البيان والنض 
كتاباً وستّة» انَّ الله تقبل التوبة عن عباده(:)» والتائب من الذنب كمن لا ذنئب 
له(,), وه و كثير حداً فيسقط عقوبة الدنيا أيضأء ذ 

اما بعد ثبوته, فالمشهور انّه ان كان السقوط بالبيّنة لم يسقطء وء عند أبي 
الصلاح اله يسقط. 

وجه الاول انه بعد ان 2 ثبت بحكم الشرع موجب الحة فلابد من مسقط 

شرعيّ نَ أن التائب يسقط عنه الحدء وليسرل بالمموض 

ولعل دليل أبي الصلاح ماتقدممن.ان«النتوبة مسقطة للعقوية الأخروية 
فكذا الدنيوية. 

وفي الملازمة بحث. 

وام بعد الاقرار فالمشهور انه عبر بين الاسقاط والعفي وبين اجرائه قالوا: 
لانّ التوبة بعد الاقرار مسقطة لتحت أقوى العقوبتين؛ وهو الرجم واقوى الذنيين» 
وهو الزناء فاضعفهما ‏ وهوالجلد والشرب- بالطريق الاولى. 

واجيب بان توبته موضع التهمة» ويأنه قد يكون سقوط الاقوى للمبالغة في 
حفظ النفسء وعدم القعل, واهلاك النفوس» فلا يلزم من سقوط مثلهء سقوط ما 
ليس كذلك مثل الجلد والتعزير. 

قد يقال: إِنّ الحدود مبني على التخفيف والاحتياط؛ ويسقط بال 


التوبة:4 ٠١‏ وهو الذي يقبل التوبة عن عياده ‏ الشورى: 8؟. 
() الوسائل ياب +6 حديث + من ابواب جهاد النفس ج١١‏ ص598. 


1 كتاب الحدود ج11 
اال ساسم ل )يي كه 


واجاب في الشرح عن كون توبته موضع التهمة» بان الفرض تحقق التوبة 
الحقيقيّة. 

ومكن أن يقال: الفرض انّه اذا تاب وم يظهر فساد توبته بوجه شرعي 
يسقط الحدعنه ويحكم بصحّة التوبة دائماً ما لم يظهر خلافه كيا في ساثرها وهو 
التوبة الحقيقيّة. 

ومقصود المجيب انّ ذلك دائماً عمل التهمة, فان بحرد التوبة في مثل هذا 
اللقام لا يمخلوعن التهمة فالتهمة ثابتة ولا يتحقق بغيرها الا ان يفرض دائاً وليس 
المسقط -على القول باسقاطه بالتوبةةمنحصراً في ذلك » بل بالتوبة الشرعيّة مطلق, 
وهو أنه يظهر الندامة ولم يظهر ا خلافها مب فتأمل . 

نعم يمكن ان يقال لَينظرَاى مثل هذه التهمة بأنَّ اعمال المسلمين 
حمولة على الصحّة, وهذاتَمَبَن كلهاَكه-القائب؟ 
3 لله قد يتهم كونها مقبول (لقبول-خل) الشهادة, وان التوبة ان كانت 
مسقطة ينبغي ان تسقطه بالكلية لا تحتمه؛ فان الموجب لوكان باقياً لم يسقط 
اصلا والا فيسقط بالكليّة, فالتخيير ليس بظاهر الوجه 

وذهب المتأخرون مثل المحقق الى عدم السقوط, لان الاسقاط بعد الثبوت 
يحتاج الى دليل وليس. 

ومكن ان يقال: ان السقوط بالاقرارمطلقا غيررظاهر, نعم ظاه رما لم 
يتبء وام بعدها فقد يقال: انه ماثبت. فيكون الحد بعد الاقرار غير ظاهر الحال» 
فيحتمل الشبوت والبقاء وعدمه, وتبيّن بالتوبة وصدمهاء فالثبوت غير مسلّم لا اله 
ثابت ثم يسقط» وفي العبارة(١)‏ مساعحة. 


(1) يعني في عيا, 
على الثبوت مع أن الوجب للحبد اذا تاب قبل اليينة 


والتربة قبل البينة يسقط الحة الخ قان التعير بالسقوط فرع 


ج12 في أحكام حد الشرب 1 
جع سه هس المس تتم 


ومن استحل الحرّمات المجمع عليها كالميتة.والخمر ولحم 
امتتزير» والرباء ممن ولد على الفطرة» يقتل» فان فعله عحرّمأء عزّر. 


وأيضاًء الحدود تسقط بالشبهات وهذه شبهة,فتأمّل. 

نعم ان ثبت باقراره الحد عليه على كلّ حال تاب أولم ييتبء بمثل اقرار 
العقلاء على أنفسهم جائز يحتاج المسقط إلى دليل. 

فتأقل في ذلك فانَ اثبات العموم بحسب الاوضاع بحيث يكون حجّة» 
مشكل مع درء اللحد بالشبية» ويوْيّد السقوط الشهرة» فتأمّل. 

قوله: «ومن استحل المحرّمات الخ» اعلم ان اكثر العبارات حق عبارة 
بعض العامة مثل القاضي )١(‏ وني شرح الختصلائدان من انكرما اجمع عليه المسلمون 
تحرمه مشل اكل الميتة» وحم الخنزيرءاوالتوينا بك د'إلبيان والتحريم يكفرء وقال 
الاصحاب: يحل قتله ان كان فطريأء وال أحَكتجٍ"فآن تاب, والا قتل. 

وان اكل امْحرّم ا جمع عليه كلهي تسعتكل» يعزر ولا يقتل مثل 
فاعل سائر ا حرّمات. 

وقيّد البعض()) بما اذا صار, الجمع عليه ضرورياء اذ قد يكون مجمعاً عليه 


(1) هوالقاضي عبد الرمان بن احمد بن عبدالخفار الفارسي الشافمي الأصرلي التكلم الحكي المدقق» 
كان من علماء دولة السلطان أولجايتو محمد العروف ب«شاه خدا بنده الغولي» يقال: ان اصله من بيت العلم 
والتدريس والرياسة وتيل القضاء بدبار فارس الى ان سلُمَ نه لقب اقضى القضاة في مدينة (شيراز) مع نجاية 
الاعزاز (إلى ان قال): له شرح ممنتصر ابن الحاجب وهومعروف بين العلياء وله المواقف في علم الكلام الذي 
اشرحه امحفق الشريف (إلى أن قال): وآخر مصنفانه العقائد العضدية التي شرحها الدواني جرت له عنة مع 
صاحب الكرمان فحجبسه بقلعة ورميان فات مسجوناً سنة 07/ (الكنى والالقاب للمحدث القمي ج؟ ص 4071 
طبع مطبعة الحيدرية). 

(؛) يحدمل ان يكون الراد من هذا البعض هوانشهيد الثاني ني المسالك فائه قال (في شرح قول 
اللصنف): (ومن استحلّ شيئاً من امحرمات الخ): مالقظه: وان كان يحسما السلمين ولكن لم يكن 
ثبوته ضرورياً فقتضى عبارة الصنف رحه الله وكثير من الاصحابء الحكم بكفره أيضأء لان اجماع جميع فرق 


54 كتاب الحدود اج 


وم يصر ضرورياً فلا يكفر منكرهء ولا يقتل . 

قد مرّ التحقيق والبحث في ذلك وان ذلك ليس بمخصوص لحرّمات» ولا 
باجم عليه والضروريات, فانّ امجمع عليه قد يكون فيا عند المنكر بل الذي 
صار ضرورياً من الدين ايضاً بمعنى انه يعرفه الاكثر ممن قال بالاسلام فائّه قد يكون 

وذلك غير بعيدء وهذا القائلون بذلك يقبلون شيهة من احتمل في حقه 
ذلك فينبغي أن يقال: كل من ثبت عنده شيء وتحقّق وعلم أنّه من شرع 
الاسلام وحكم به النبي صلى اللمعيليه وآله من امحرّمات والواجبات وغيرها ثم 
انكر ذلك مثل ان قال للمحؤمات: ليم بحرام, وللواجبات: ليس بواجبات ونحو 
ذلك, 

بل في غير الأحكام اكييتة +أيضا. فاه إذا علم- انه قال اللهء أو النبي: 
العام حادث فقال: ليس كذلك , بل هوقنديم ونحوذلك » كفر, وارتدء ع 
عليه احكام الرّة المعلومة في محلّها وان لم يكن معلوما وما ثبت عنده كذلك ويكون 
عنفيا عليه م يكفر بانكاره اي شيء كانء الا ان ذلك في لمجمع عليه امسلمو:) 
بعيد غالباً. 

وكأنّه لذلك قال البعض بان انكار ما اجمع عليه المسلمون كفرء ولمّا نظر 
البعض الى انه قد يكون امجمع عليه مخفا على العوامء فلا يكون انكاره موجباً للكفر 
عليه يوسب ظهور حكله فيكون امره كالعلوم» ويشكال بان حججية الاجاع ظديّة لا قطميّة» ومن ثم 
اختلف فها وني جهتها ونحن لا نكف رمن رد اصل الاجماع فكيف نكفرمن رد مدلوله؟ فالاصح اعتبار القيد 
الآخر (انتهى موضع الحاجة). 

ويحتمل ان يكو المراد بعض العامة, كا في هامش بعض النسخ الخطوطة منه رحدالله ماهذا لفظه: 
وفصل ذلك بعض العاقة مثل في شرح افشرح (انتى ). 
(1) هكذا في النسخ كلها فتأقل في معناه. 


ج11 في أحكام حد الشرب 6 


مالم يكن ضرورياء فنظر الى اله اذ كان ضرورياً لا يمكن ا خقاء عليه فيتم كلية . 


ولكن يحتمل مع ذلك أن يكون ذ 
يفرض الضروري عند الكلّ أوعند المنكرء وحينكر يتم . 

ولكن الظاهر أن مرادهمء الضروري عند الاكثر والأغلبء وهذا قد يقيّد 
بعدم دعوى شبهة محتملة) فينبغي ان يقيّد بالضروري عند المنكر ولا يسمع منه 
الجهل ودعوى ذلك , ففع الانكار حينئكٍ يكفر في نفس الأمر» ويستحق القتل. 

ولكن اذا ادّعى عدم ذلك وكان الشخص يحتمل في حقه ذلك وان كان 
احتمالاً بعيداً ج دأ مثل كون شخص نشأ. قي الاسلام وبين السلمين وادّعى عدم 
علمه بتتحريم الخمر يسمع لحمل قولة ايلمع الصحّة مهما امكنن» والاصل» 
والاستصحاب, وحفظ النفوسء ولبكةوّةمتتقه الشرع والشارع وكلامهء وكفره 
(فالحكم-خل) حيندٍ ذلك كل متكد: 

نعم إذا أنكر شخص من أهل العلم أو الذي علم منه قبل ذلك العلم به 
فانكر, لا يسمع منه دعوى عدم ذلك فيحكم عليه بذلك كلهفتأقل. 

ومنه علم أنَّ من انكر ما ثبت عنده اله مما اثبته الشارع مايكفر ويجري 
عليه أحكام الارتداد. 

فحينئذٍ لو أنكر مؤمن قول إمامه الذي يعتقد عصمته. يكفر ويريّد» فا مؤمن 
اذا أنكرما اجع عليه الإماميّة ببعنى انه علم ذلك بحيث دخل فيه قول المعصوم ثم 
أنكر يكفر ويرتد بانكاره الاججاع الذي دخل فيه المعصوم عليه الحّلام كاجماع جميع 
المسلمين بالنسبة الهمء وهوظاهر. 

بل قد عرفت انّ انكار المسألة الفيّة اذا كان هوعاكاً بها يكون انكارها 
كفراً فكيف انكارما أججمع عليه الإماميّة, وانكاز قول من يعتقد وثبت عنده 


عصمته. 


غاء بالنسبة إلى بعض العوام الا ان 


1 كتاب الحدود ج11 


نعم ذلك ليس بكفرعند من لم يعتقد وم يشبت عنده ذلك كانكار 
المخائفين احد الاثمة عليهم السّلام؛ بل تقديم أمير الؤمدين عليه السّلام أيضأء بخلاف 
انكار إمامته مطلقأ, فاته موجب للكفر والارتداد, وكذا بغض أهل البيت 
عليهم السّلام الا من يتعي ذلك شبهة وكلّ ذلك ظاهر, الحمد لله. 

وكأله الى ذلك اشار الشييخ رحمه الله على ما نقل عنه في شرح الشرائع 
قال: وامَا مخالف ما امع عليه الاصحاب خاضّة فلا يكفر قطعاً وان كان ذلك 
عندهم حجّة فا كل من خالف حجّة يكفر خصوصاً الحجّة الاجتهاديّة الحفيّة» ثم 
قال: وقد اغرب الشيخ رحه الله حيبش حكم في بعض المسائل بكفر مستحل ما 
اجمع عليه الأصحاب. 

وقد عرفت الّه ما اغربب-النشتيخةتفان انكاره اجماع الاصحاب بالنسبة الى 
الاماميّ انكار المعصوم بعد ثبو َِسمعهٍاعضّاده فرده وانكاره منه كرة النبي 
صِلَى الله عليه وآله, وانّه لا فرق بين انكار اجماع المسلمين واجماع الاصحابء اذ 
لايد من حصول العلم بحقيّتته حتى يثبت كفر المتكر والالم يثبت وهو ظاهر وقد مر 
وجهه مراراً. 

وكاته فهم أن الشيخ يريد انكار احالف أو الاجماع الظني. 

ويحتمل ان يكون مراد الشيخ ما ذكرناه من كون الاجماع يقينياً أو انكر 
إماميّأ, وانه معلوم ان الشيخ ما ادذعى ذلك في الاجماعات, الاجتهادية الخفيّة 
بالنسبة إلى احالف أيضاً والمدكر. 

وقال أيضاً: مستحل اخحرّم ان كان ثبوته معلوماً من الشرع ضرورة لا شببة 
في كفره لاله حينئفٍ راد للشرع الذي لايتحقق الاسلام بدون قبوله ولو بالاعتقاد 
وان كان مجمعاً عليه بين المسلمين ولكن لم يكن ثبوته ضرورياً فقتضى عبارة 
ا مصنف وكثير من الاصحاب الحكم بكفره أيضأء لان إجماع جميع فرق المسلمين 


ج15 في أحكام حد الشرب لقا 


عليه موجب ظهور حكه فيكون امره كا معلوع. 


ويشكل بان حجّية الاجماع ظنيّة لا قطعيّة» ومن ثم اختلف فيها وفي جهتها 
ونحن لا نكثَّر من رة أصل الاجاع فكيف نكفر من رد مدلوله» فالأصح اعتبار 
القيد الاخير(:) وانت_بعد الاطلاع على ما تقدم من التحقيق عرفت ما فيه من انّه 
لابد من العلمء سواء كان القيد الأخير ام لاء وان محرده لا يكني في الكفرء وان 
عدم الشيهة إما هومع العلمء ولا ففيه الشيهة. 

وكأنه بالحقيقة لافرق بينهما. 

وان الاجماع لما كان مظئة العليمة,قالوا بكفر منكره, وكذا مع قيد 
الضزورة الا انه اقرب. 

وأن رة شيء من الشرع انما يكوندرة:الشرع الموجب للكفرء بعد الثبوت لا 
قبله. 

وامًا الاشكال لما ذكرهء فهوغير ظاهر أيضاًء لانَّ الاجماع ايضا حجة 
قطعيّة عندناء بل عند بعضهم وصرّح في شرح العضدي أيضأ فتأقل. 

وان ليس الاختلاف في حجيّته بعد العلم بتحققه كيف وعندنا الامام 
عليه السّلام داخل فيه فانكاره انكار الامام عليه الشلام فهوانكار النبيّ ضلَّى الله 


عليه وآله ورة للشرع . 
وعندهم خطأ كل الامة ممالء فانكاره رد للشرع في نفس الأمر وقد قال: 
انه كفر. 


وان الاختلاف في جهة حجيّته, لا يستلزم عدم كفر مدكره. 
وانّه انما يقولون بكفر منكر الاجماع اذا تحقق وكان قطييّاً لا مطلق الاججاعء فاذا 


)١(‏ يعني بالاخير كونه ضرورياً. 


ندا عن انندة 


كان قطعيا .مل الاجماع على ان الصلاة واجبة والركيع فييا واجب ونحوذلك - 


فالظاهر كفر منكرهء ولا يلزم من عدم تكفير منكر اصل الاجماع عدم تكفير منكر 
مدلوله بعد ثبوتهفتأقل . 


المقصد السادس 
في الشرقة 
وفهطالبة ‏ ر 
الأول: السارق. 


وشرطه البلوغ» فالصيّ يدب وإن تكرّر منه. 


قوله: «وشرطه البلوغ الخ» أي شرط الركن الأول من السرقة ومن 
السارق» البلوغء فلوسرق الصبي فلا حد عليه أصلاً وان فعل مرّة بعد اخرى 
وهكذاء بل يودب لدفع الفساد واصلاحه لرفع القلم(:) عنه حت يبلغ» وللأصل» 
ولاه لا تحريم ولا وجوب عليه فلاحة» فانه فرعه: ولانّه لا شيء عليه من 
الاحكام, فكذا الحتى فتأقل. 

وهذا هوالمشهور بين المتأخمرين حقٌّ لم يشر الصتّف هنا الى الخلاف 
أيضاً. 


(1) راجع الوسائل باب 8 من ابواب مقتعات الخدود يها ص 015 


لكن قد ورد اخبار كثيرة بحدهم الا انا مختلفة, ولننقل المعتبرة منها. 
وهي حسنة الحلبي» عن أبي عبدالله عليه التّلام قال: اذا سرق الصبيّ 
عني عنهء فان عاد عزّرء فان عاد قطع أطراف الاصابع: فان عاد قطع اسفل من 
ذلك » وقبال: أتي عليّ عليه السلام بغلاميشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع(0. 
يمكن كونها فيمن يمكنء بان بلغ ولم يعلم فيكون حكله هذاء فتأمل. 
وصحيحة عبدالله بن سنانء قال: سألت أبا عبدالله عليه الكّلام عن 
الصبيَ يسرق؟ قال: يعى عنه مرّة ومرتين ويعزر في الثالثة؛ فان عاد قطعت اطراف 
أصابعه فان عاد قطع اسفل من ذَللكي(). 
وصحيحة محمد بن شيَلمء ع احدهما عليماالمّلام قال: سألته عن 
الصبيَ يسرق؟ قال: اذا سرق مر وهوتصتير عني عنه (فان عاد عني عنه ‏ كا)» فان 
عاد قطع بنانه, فان عاد كط اسمن ريمانه ان عاد قطع اسفل من ذلك() 
وصحيحة صفوان بن يحيى» عن اسحاق بن عمار, قال: قلت لأني 
عبدالله عليه الّلام: الصبيان اذا أق بيه علياً (عليّ -خ لثل) عليه السّلام قطم 
أناملهم من اين يقطع ؟ قال (فقال_ثل): من المفصل (4) مفصل الأنامل. 
وصحيحة عبدالله بن سنان» عن أبي عبدالله عليه السّلام في الصبيّ يسرق؟ 
قال: يعنى عنه مرّةء فان عاد قطعت أنامله أوحكت حتّى تدمى, فان عاد قطعت 
أصابعه, فان عاد قطع اسفل من ذلك (0). 


)١(‏ الوسائل باب .4؟ حديث ؟ و5 من إبواب حذ السرقة ج18 ص817. 
(؟) الوسائل باب .م؟ حديث ١‏ من ابواب حق السرقة ج18 ص 018 
(م) الوسائل باب .4 حديث 4 من ابواب ح3 السرقة ج18 ص 917. 
(4) الوسائل باب .18 حديث ه من لبواب حد السرفة ج8١‏ ص 917. 
(ه) الوسائل باب .8؟ حديث +هن ابواب حد السرقة ج8١‏ ص814. 


اج في السارق ينا 


وغيرها من الاخبار الضعيفة كثيرة. 

وينيغي العمل بالمعشبرة» والجمع بينها بوجه إن امكنء والا فالعمل 
بالراجح بوجه ونقل عن نهاية الشيخ وعغتلف الصنف انه يعن عنه أُوَلاَء فان عاد 
أدب محكت(1) أنامله حتّى تدمى فان عاد قطعت أنامله, فان عاد قطع كما يقطع 
الرجل . 

وقال في الاستبصار.في الجمع بين الاخبارٍ : اذا تكرر منهم الفمل دفمات 
كان عليهم القطع مثل ما على الرجل في أوَل دفعة وم يجب عليهم القطع في اوقل 
مرا 

ولا يخى ان استخراج هذا من الأختبا ربع بينها مشكل» فتأقل. 

ويكن ان يقال: لابدّ من العفومرة والجدة, فا الاخبار مشتركة فيها ثم 
يجوز العفو مرّة اخرى, ما في بعضه] مر العف ومرتينء وبجوز عدمه والتعزير حيدئٍ ولو 
بالحلكٌ والادماء أو قطع بعض الأنامل كما في بعض الاخبارثم ان عاد قطع اسفل 
من ذلكء ثم بعد العود يقطع من تحته. 

ويحتمل كون هذا هو القطع الكبير. 

وينبغي أن يكون هذه في المرّة الخامسة لعفو مرتين» فيكون التعزير بالحك 
ونحوه في الثالثة» ثم القطع اسفل من ذلك رابعة ثم اللقطع الحقيتي في المرّة الخامسة» 
فلابد من ارتكاب القطع في الجملة للنصوص الصحيحة الصريحة, ودفعاً للفسادء 
وانّه نوع تعزير وتأديب» ولا شك في نجويز ذلك . 


)١(‏ هكذا في التسخ كلها غطيطة ومطبوعة ولا يخق اضطراب العبارة فالأول نقل عبارة. 
قال: ومتى سرق من ليس بكامل العقل بان يكرن مجنوناً أو صيّاً م يبلغ -وان نقب وكسر القفل- لم يكن عليه 
آقطع فان كان صبياً عني عده مرّةء فان عاد أدب» فان عاد ثالثة حكت انامله حتى تدمى » فا عاد قطعت 
أنلفله, فان عاد بعد ذلك قط اسفل من ذلك كم يقطع الرجل سواء (انتهى). 


الشيخ 


للف كتاب الحدود اج 


والعقل,فلاحد على الحنون. 
وارتفاع الشبهة فلوتوهم املك فبان الخلاف. 


والظاهر أن هذا في الصغير المميّز تمسيزأ تا مشل كونه بعد سيع سنين» 
وكون القطع بعد تسع سنين . 

لرواية عمد بن مسلمء قال: سألت أباجعفر عليه السّلام عن الصِيّ 
يسرق؟ فقال: ان كان له سبع أو أقل دفع عته فان عاد بعد السبع سنين قطعت 
بثاته أو كت حتّى تدمى, وان عاد قطع منه اسفل من بنانه, فان عاد بعد ذلك 
وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله( ). 

(وشرطه الثاني) العقل» فلا يحد امجنون إذا سرق حال جنونه» سواء كان 
ادواراً أو مطبقاً. 

ولو سرق حال افاقتهاث يجن هالأسلصحاب يقتضي عدم السقوط. 

ويحتمل السقوط موتح (وعن اليتون حتى افاق )(0)» فتأقل . 

ويحتمل التفصيل بائّه ان كان ذا شعور يدرك » يقطع والا فلا. 

وكذا يمكن ان يقال ذلك في تأديب الذي سرق حال جنونه وكونه منوطاً 
بحكم الحاكم, يغني عن البحثء فان رأي ا حاكم كونه بحيث ينزجر ويحصل به 
نفع فل » والا فلا. 

قوله: «وارتفاع الشبهة الخ» ثالث الشروط عدم الشبهة أي عدم شيء 
يكون موجباً لعدم كونه سرقة, مثل ان يتؤهم انّ الذي يأخذه ملكه وظهر خلاف 
ذلك وكان مال الغ فلا حدء لدرء الحدود بالشبيات. 

وكذا واخذ خفية من امال المشترك بينه وبين الغير بظن ان الذي يأخذه 
نصيبه وحصته وكان زائداً ولو كانت الزيادة قدر النصاب. 


18 الوسائل ياب ؟ حديث ؟١ من ابواب حد السرقة جي١ ص‎ )١( 
.57 من ابواب مقلمة العبادات ج١ ص‎ ٠١ (؟) لاحظ الوسائل باب 4 حديث‎ 


ج11 في السارق فلن 


وكذا الغنيمة, فاذا سرق غانم من غنيمة دار الحرب شيئاء لا حد عليه 
وان كان ما اخخذه زائداً على حضّته بمقدار النصابء لما تقدم من الشبهة. 

ورواية محمّد بن قيسء عن أبي جعفر عليه الصّلام؛ قال: قضى عل 
عليه اكلام في رجل اذ بيضة من الغنم (امقسمخ ل ثل) وقالوا: قد سرق إقطعه؟ 
فقال: إني لم اقطع أحدا له فيا اذ شريك (شرك -خ لثل)(010. 

ورواية مسمع بن عبدالللك , عن أبي عبدالله عليه التّلام انعليا 
عليه التّلام أت برجل سرق من بيت المال فقال: لا تقطعه (لايقطع -خثل) فان له 
فيه نصيباً(). 

ورواية السكوني عن أبي عبدا شَاْعلي الام قال: قال علي عليه السّلام: 
أربع لا قطع عليهمء الختلس, والخلول» ؤم مزق من الغنيمة,وسرقة الأجير لانها 
حيانة(م). 

وهذا الحكم هو امشهور, والاخبار ضعيفة ولكن مؤيّدة ا تقدم من اسقاط 
الحد بالشبهات الا أنه قد دلّ بعض اخبار أخر على ثبوت الح في الغنم. 

مثل صحيحة عبدالرحان بن أبي عبدالله, قال: سألت أبا عبدالله 
عليه السّلام عنن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السّلام؟ قال: 
(فقال-خ ثل) بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه(4). 

كأئا كانت مقدارما يوجب الحد. 

وملها في الاستبصار على كون ذلك الرجل ممن لم يكن له في الغتم 


)١(‏ الوسائل باب 6؟ حديث ١‏ من ابواب حد السرقة ج8١‏ ص91 
(؟) الوسائل باب 74 حديث ؟ من ابواب ح3 السرقة ج18١‏ ص018. 
() الوسائل باب ١‏ حديث + من ابواب حد السرقة ج18 ص 907 


(؛) الوسائل باب 4؟ حديث + من ابواب حد السرقة ج8١‏ ص418. 


نصيبء وقال: على ان الذي يسقط عنه القطع اذا سرق بمقدارماله اومزيد عليه 
باقل مما يجب فيه القطع . 
اما إذا زاد على نصيبه مقدار هايجب فيه القطع» وجب قطعهعل كل حال . 
يدل على ذلك ما في رواية ابن سنان, عن أني عبدالله عليه الكلام: (وان 
ي سرق) أي الغانم (من المغنم اكثرماله بقدر ثمن مَجِنّ قطع وهوصاغره 
وثمن مَحنَ ريع دينار)(1). 
وما رواه يونس بن عبدالرحمان» عن عبدالله بن سنان, عن أبي عبدالله 
علديه السّلام, قال: قلت له: رجبننبرق من امغنم ايش الذي يجب عليه القطع؟ 
قال: يسظركم الذي نصيبه ؟فانيكناك لني اخذ اقلّ من نصيبه عزن ودفع إليه 
تمام ماله وان كان اخذ مثل(التتخ) الذي له فلا شيء عليه وان كان الذي 
أخذ فضلا بقدر ثمن مجن ومووَع يكاز قظع د 
هذه كأئّها صحيحة اذ الطريق الى يونس() قالوا: صحيح» ويونس أيضا 

ثقة على الظاهر وان كان في الطريق عبيدي وفيهها كلام (و-خ) مفضّلة فيجب حمل 
غيرها عليه والشيخ قائل به ولكن بق درء الحد بالشبهة وكأنْ هنا ليس كذلك اذ 
يمكن كونها فيمن علم انها (ان الزيادة_خ) على نصيبه موجبة للحت فلا يكون شبهة 
أو يخرج عن عموم (ادرأوا)» ول وكان ستدها نقيّة من غير كلام فيه, كان جيّدا 
فتأقل. 

(1) الوسائل باب 4» ذيل حديث * من ابواب حذ السرقة ج8١‏ ص 416 

(1) الوسائل باب 4؟ حديث 4 من ابواب حد السرقة ج18 ص 0156 

(م) طريق الحد طريق الحديث الى يونس كبا في مشيخة التبذيب والاستبصارهكذا: وما ذكرته في هذا 
الكتاب عن يونس بن عبدالرحمان فقد اخمبرني به الشيخ أبوعبدالله مد بن عحمّد بن النعمان, عن أل جعفر 


عحمّد بن علي بن الحسين عن أبيه ود بن الحسن عن سعد بن عبدالله والخميري وعلي بن إبراهم بن هاشمء عن 
إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي عن يونس بن عبدالرخان. 


اج في السارق مف 
أو سرق من المشترك مايظته نصيبه فزاد فلا قطع وكذا 
الغنيمة,أو سرق ملك نفسه من ا مستأجر والمرتهن. 
وهتك الحرز منفرداً أومشاركاًء فلوهتك غيره واخرج هوفلا 


قم 


قوله: «أوسرق ملك نفسه الخ» أي وكذا لا حد على من اخذ سراً من 
عند الغير وان كان في يده على وجه شرعي مثل ان يأخذ دابّته التي آجرها غيره. 

وكذا تو اخذ ماله الذي ارتهنه عند شخص من تحت يده خفيا 

ودليله واضح()» فانّ ذلك شبهة واضحة للاسقاط؛ ولانّ ذلك ليس 
سرقة» وعلى تقدير تسليم ذلك ليس موجثة فيان الغرض من الحد حفظ اموال 
الناس, ولانَّ في الروايات: (يعطى مال النكق ويقط)(0). 

قوله: «وهتك ال حرز الخ» رابع الكروط أن يأ 
ا مال الأخوذ في موضع يكون حرزاً له عاد لاه مع السرقة. 

ويدلَ عليه خبر طلحة عنهم عليهم التلام» عن أمير المؤمنين عليه السّلام 
قال: ليس على السارق قطع حت يخرج السرقة (بالسرقة ثل) من البيت(). 

ويكون هو قتك الحرز وحده الا مع غيره فلوهتكه أحد واخذه هولم يكن 
على احدهما قط إمَا على غير الآخذء فلعدمه, وإمًا عليه فلعدم أخذه من ا موضع 
الذي كان حرزاً له عادة. 

وكذا لواخذ احد الدراهم والدنائير اتخطوطة(؛) عند شخص» لا يقطع 
ونحوذلك . 


من حرزه يمني يكون 


01 في نسختين 
(؟) لاحظ الوسائل باب ٠١‏ من ابواب حق ال 
(0) الوصائل باب ./ حديث 
(4) هكذا في النسخ فتأتل في الفراد. 


.واضح) بدل واضح والصواب ما اثبتناه. 
جه ص60 
4 من ابواب حد السرقة ج18 ص15 


ليف كتاب الحدود اج 


كأن الدليل عليه هو الاجاع والاخبار. 

مثل رواية الدوفل» عن السكوني» عن أبي جعفره عن أبيه؛ عن علي 
عليهم التّلام قال: كلّ مَدخل يدخل فيه بغير أذن فسرق منه السارق» فلا قطع عليه 
يعني الحمامات والخانات والارحيْقز0). 

0 وكذا روايته عنه عليه الكلام بهذا الاسنادء قال: لا يقطع الامن نقّب بيقً 

أو كسرقفلاًن0). 

وتدلّ عليه أيضاً الأخبار التي تدلَ على عدم القطع على الاجر والضيف» 
لانهها امينان خائئان لا مسارقانء فِانه المال لا يحفظ عنهها فما اخذا من الحرز» فتأمّل 
مثل (وكيل خان مالا في يده)(2) وينيييم. 

ورواية السكوني أيضأءحن: أي عبدالله عليه السّلام قال: اق أمير الؤمنين 
عليه الكّلام بطرار(؛) وق هطََحََاِِ.م نشم نجل فقال: ان كان طرمن قيصه 
الأعلى لم اقطعه, وان كان طرمن قيصه الداخخل (السافل-خ) قطعته(ه). 

ومثله رواية مسمعء عن أبي عبدالله عليه الكّلام, عن أمير المؤمنين 
عليه السّلام(5) ويدلَ عليه أيضاً بعض الأخبار العامّة(/). 

ولكن يدل على عدم الاشتراط ظاهر الآية» وعمومات الاخبار 


(1) الوسائل باب 14 حديث ؟ من ابواب حة 9 
(؟) الوسائل باب .18 حدديث + من ابواب حق ا 


(5) راجع الوسائل باب ١6‏ و٠1‏ من أبواب حد السرقة ج18 ص00 

(4) الطرار هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من اهلها من الطرّ بالفتح والتشديد القطع 
(جمع البحرين). 

(ه) الوسائل باب ١‏ حديث ؟ من ابواب حة السرقة ج8١‏ ص004. 

() الوسائل باب م١‏ حديث ؟ بالسند الثاني ج2١‏ ص4 00 

() راجع سنن أبي داود ج4 باب القطع في الخلسة والخيانة ص 158 


اج في السارق لففا 


وخصوصها. 
مثل رواية اسحاق بن ععمار, عن أبي عبدالله عليه السّلام في رجل سرق 


من بستان عِذْقا(1) قيمته درهمان؟ قال: يقطع به(م). 

وما في صحيحة جميل بن دراج قال: أشتريت انا والمعلّى بن خديس طعاماً 
بالمدينة فأدركنا المساء قبل ان ننقله فتركناه في السوق في جواليقه فانصرفناء فليا 
كان من الغد غَدوْنا الى السوقء فاذا اهل السوق مجتممون على اسود قد اخذوه وقد 
سرق جوالقاً من طعامنا فقالوا لنا: انّ هذا قد سرق جوالقاً من طعامكم فادفعوه الى 
الوالي فكرهنا ان نتقدم على ذلك حقّ نعرفيرأي أبي عبدالله عليه السّلام» فدخل 
المعّى على أبي عبدالله عليه الكلام فذ كيلك لوكأيرنا ان نرفعه فرفعناه فقطع (م)» 
فتأتل. 

ورواية الفضيل بن يسارعمنأبيعيدالله عليه ايلام قال: اذا اخذ الررجل 
من النخل والزيع قبل ان يصرم فليس عليه قطع» فاذا صرم النخل واخذ وحصد 
الزرع فاخذء قطع(4). 

وما في حسنة الحلبي؛ عن أبي عبدالله عليه السّلام؛ قال: سألته عن الرجل 
يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ فقال: إن صفوان بن أميّة كان مضطجعاً في المسجد 
الحرام فوضع رداءه وخرج بسريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه فقال: 
من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فاخذ صاحبه فرفعه الى النبيّ صلّى الله عليه وآله 


)١(‏ كفلس النخلة بحملها واما المذق بالكسر فالكباسة وهي عنقود القروالججمع اعذاق كامال ومنه 
ماقام لي عذق بيثُربء والعذق ا مذل الذي وضع على جربدة النخل (جمع البحرين). 

(؟) الوسائل باب ١‏ حديث ١4‏ من ابواب حق السرقة ج18١‏ ص 183 

(5) الوسائل باب #م حديث ١‏ من ابواب حد السرفة ج18 ص 0+١‏ 

(4) الوسائل باب +7 حديث 4 من ابواب حد السرقة ج8١‏ ص 819 


نففا كتاب الحدود اج 


فقال النبي صلّى الله عليه وآله: اقطعوا يده, فقال صفوان: يقطع يده من اجل 
ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم فقال: انا اهبه (فانا -ئل) له فقال رسول الله صلّى 
الله عليه وآله: فهلا كان قب ان ترفعه اليّ؟ قلت: فالامام منزلته اذا رفع اليه؟ 
قال: نعم» قال: وسألته عن ان ينتبي الى الامام؟ 

هذه تدلّ على كون العفو حسناً وان كان ا معفوّعنه فاسقاً. 

وان العفو بعد الرفع» لا يتفع . 

وان الامام والنبيّ (صلوات الله علهما) فيه سواء. 

ونعلَ الرداء كان يسوى نصاب القطع, وتحقيق ذلك سيجيء. 

وصحيحة الحلبي» عن ,بي عبدتبعليه السّلام قال: يقطع السارق في كل 
شيء بلغ قيمته خس دياها ران سوق امن سوق أو زع (أوضيع-خ) أوغير 
ذلك0. 

وحلها الشيخ (تارة) على التقيّة من جهة اشتمالها على حخس دينار و(ثارة) 
على انّه قد تكون هذه مختصة بمن يرى الامام الصلحة في القطع في حس دينان 
وقال: فيكون ذلك نهاية مايقتضي (مايقتص-خ) ولا يقتصّ بأقلّ من ذلك . 

وأيّده بما رواه محمّد بن مسلم» قال: قال أبوجعفر عليه السّلام: ادق 
مايقطع فيه يد السارق حمس دينار, والخمس آخر الحد الذي لايكون القطع في 
دونهء ويقطع فيه وفيا فوقه(0). 

فلولم يكن اجاع على شرط الحرز لامكن القول بعدمه. 

وعل تقدير الاشتراط» فهو المتعارف معنى انّه كلّ موضع يقال: الّه حرز 


حسن(01. 


(1) الوصائل باب ١7‏ حديث 7 من ابواب مقدمات الحدود ج18 ص576. 
(؟) الوسائل باب * حديث ١١‏ من ابواب ح3 السرفة ج8١‏ ص 486 
() الوسائل باب * حديث +1 من ابواب حد السرقة ج18 ص 6ه . 


اج في السارق يننا 
وإخراج المتاع بنفسه أو بالشركة إِمّا بالمباشرة أو بالتسبيب 
كوضعه على دابّة أوجناح طائر أوعلى وجه الماء أو أمره للصيّ 
باخراجه. 
ولونقب واخرج في ليلة اخرى قطع الا مع إهمال المالك بعد 
اطلاعه,. 


لمثل هذا التداع فهوحرز له مثل الاصطبل للدواب», والبيوت للظروف والفروش» 
ولكن الظاهر مع الغلق. 

ويحتمل كفاية وجود الناظر؛) وعلى هذا القياسء البواقي. 

ويحتمل ان يكون اكراد حرز الوديغة؛:فهموم الأدلّة يقتضي العدم الافيا 
0 ونوه,فتأل( 

قوله: «واخراج المتاع بنفسه الح»وخآمس الشروط أنه لابد أن يخرج 
الهاتك إِمّا بسفسه أو شركة غيره إمابَالْبَآشرَ قل أن بَاخدُ بيده أو يأخذ مع غيره 
: يعلقه على حبل في الحرزثم ير الحبل حتّى يخرجه أو على دابّة 
ثم جر الدابة» أوعلّقه على جناح طائرثم أخرج الطائر أو رماه في الحرز على الماء 
فاخرجه الماء أو امر الصبي أو اعطاه للصبي فأخرجه الصب. 

قوله: «ولونقب واخرج الخ» إي لوهتك بان نقب الحائط في ليلة ثم 
اخرج المتاع من حرز في ليلة اخرى, النصابء قطع يدهء لصدق السرقة» الوجب 
للحد مع شرائطها الا ان يطلع الالك على هتك الحرز والنقب وم يسدهء فاه 
لا قطع عليه لواخرجه بعد ذلك» لانه ما اخرجه من الحرز, فان ذلك ممنزلة 
ان يخلى المالك امال اول في ذلك الموضع مع عدم كونه حرزا فلا يوجب شيئء وهو 
ظاهر. 


جهء أو 


(1) زاد في بعض النسخ التي عندنا بعد قوه قتس سرّه: (الناظر): فائه عادة, 


ليق كتاب الحدود ج12 


ولو اشتركا في النقب والاخراج قطعا ان بلغ نصيب كل واحد 


ولواشتركا في النقب واخرج احدهماء اختص بالقطع. 

ولو اخرجه احدهما الى حدّ النقب فادخل الآخر يده فاخرجه» 

ولو اخرجه الأول الى ظاهر النقب فأخذه الآخر قطع الأول 
خاضة. 


قوله: «ولواشتركا في النقب الخ» أي لواشترك اثنان في هتك الحرز 
بان نقبا جميعاًء الحائط فاخرجامعاً مياعًء قطع يداهما معاً ان كان نصيب كل 
واحد منهما نصاباً أي يكون م اخرج بيب لوقسم بينهما يكون ما وصل الى كل 
واحد منهها ربع دينار ليصدق كلى كل واح د سرقة مايوجب الحد فانه لو كان 
نصيب كل واحد اقل لم يصدق عليه انه سرق نصاباً. 

وان هتكا معاً واخرج النصاب احدهما فقط دون الآخر يقطع مخرج 
النصاب لصدق اخراج النصاب من الحرز الموجب للح ولا يضر اشتراك الآخرفي 
المتك كيا مضى أنه لوهتكا واخرجا قطعاًء اذ الاستقلال في المتك ليس بشرط 
للاصل وصدق السرقة الموجبة للحد بدونه ولا يقطع الآخر لعدم الاخراج, وهو 
ظاهر. 

ولو نقبا جميعاً واخذ احدهما وجاء به الى حدّ التقب وما ادخله فيه واخرجه 
الآخر يقطع المُخرج لصدق السرقة الموجبة دون الآخر لعدم اخراجه عن الحرن لا 
استقلالآء ولا شركة. 

ولونقبا واخمرجه احدهما الى ظاهر النقب أي اخرجه عنه بالكلية واخذه 
الآخر بعد ذلك وذهبا به قطع الأول خاضة دون الثاني لتحقق السرقة اموجبة منه 


اج في السارق نينا 
ولوجعله في وسط النقب فاخذ آخوفالاقرب سقوط القطع 
عنهاء اذل يخرجه كل منبهما عن كمال الحرز. 


دون الثاني لأخذه من غير الحرز. 

ولونقبا ووضعه احدهما في وسط النقببواخذه بعد ذلك الآخرء فذكر 
الاصحاب احتمالات ثلاث: 

(1) قطعهما معأ لتحقق الاخراج من الحرز منهها. 

(1) والأخير لحصول كمال الاخراج منه. 

() وعدم قطع احد وهو الاقرب عند الصنفء لعدم تحقق الموجب من 
كلّ واحد» اذ النقب ليس بموجب, واحدههما ما حرج من الحرز بالكلّية فان الأؤل 
ها اخرجه من الحرز, وهذا لولم يخرجه الآخز مَايمطع الاول جزمأء بل وضعه في 
وسط التقب فهوغير مخرج عن الحرزء والآخر أيضلاًكذلك ‏ فانّه ما اخرجه من 
الحرز بل اخذ بعد ان اخرجٍ عنه يعنت 

ويمكن ان يقال: يقطع الألء لأنّه رجه عن ا حرز بالكلية» اذ النقب 
ليس بحرزء فان الحرز ما وراءه, وهوظاهرفان الحرز يعد الحائط, والنقب في 
ا حائط » وهو ليس بحرل. 

هذا إذا ادخل كله في النقب بحيث ما بتي شيء منه في داخل الدار. 

وان لم يدخله كان القطع على الثاني وات اخرج بعضه من الدار وبقي بعضه 
فيها وبعضه في النقب فاخرج الآخرمنه قطع يداهما معأء لانها أخرجاه عن كمال 
الحرز فهو مثل ما اذا قبضاه معاً واخرجاه عن الحرز معاً 

ويحتمل قطع الثاني فاه حمل اخراجه ولم يتحقق الاخراج التام الا منة. 

ويحتمل قطع الأول فقطء لانّه الذي اخرجه عن الحرزه فانٌ امال اذا كان 
بعضه في الحرز وبعضه خارجاً وكان امراً واحدأ متصلاًء لم يكن في الحرز ولهذا لو 
وضع ا مال هكذا واخذه السارق؛ فالظاهر عدم قطعه, لعدم اخذه من الحرن فانَّ 


فنا كتاب الحددود 6 
ولواكل ني الحرز أو ابتلع جوهرة وم يقصد الانفصال عنه, فلا 
ولوقصد قطع . 
ويشترط أن لا يكون والدأ من ولده. فانه لا قطع , 


امحروز هو الذي يكون كله في الحرنء فتأقل. 

قوله: «ولواكل في ا حرز الخ» أي لواكل شخص في ا حرز متاعاً كان 
قيمته نصاباً .مثل النبات والسكر أو الحلاوة أو بعض المعاجن والتراكيب أو ابتلع 
جوهرة ول يقصد بذلك إخراج الجوهرة وانفصاله عنه, فلا قطع عليه إذ الاكل 
ليس بسرقة واخراج مال عن الجتز,اموجب للقطع, بل هو اتلاف, فهوضامن 
(لرة-خ) يؤدي القيمة ويؤبك وهو ظاهل 

وكذا ابتلاع الجوهرة تت حتاة”القصد, بل هو أيضاً اكل, واتلافها في الحرز 
ليس بسرقة وا موجب هو _السترقة] 

ويحتمل ذلك ان كانت عادتها الخروج, وهوبعيد لانه يدّعي عدم قصد 
الاخراج فهوشبيهة ويدرأ بها الحد. 

وامًا إذا قصد الاخراج بذلك والانفصال بعدهء فهو اخراج عن الحرن فال 
الابتلاع حينئذٍ بمنزلة وضعها على الدابة وجناح الطير, فان ذلك من حيل الوسائل 
للاخراج وأحد طرق الاخراج, وهو ظاهر. 

ويمكن ان يصبر حينئذِ» فان خرج وقيمته ما نقص عن النصاب يقطعء 
ولا فلاءفتأمل. 

قوله: «ويشترط ان لا يكون السخ» من جلة شرائط القطع ان لا يكون 
السارق والد المسروق ماله, فانَّ الأب ان سرق مال ولده لا يقظع به وان اجتمع 
فيه باقي الشرائط . 


ج11 ف السارق 1 


.وبالعكس يقطع» وكذا تقطع الأم لوسرقت مال الولد. 


وان يأخذ سرأء فلو اخذه قهراً أو بالخيانة لوديعته فلا قطع . 


لعلّ دثيله الاجاع الخصص لعموم الكتاب والسنة» وما صبق» قوله صِلّى 
الله عليه وآله لمّا ادّعى عليه ولدهء للوند: (انك ومالك لابيك )(0. 

ولاه لوقتله لا يقتل به فلا يقطع يده بيده فكيف يقطع يده بماله؟! 

وامًا دليل القطع لو صرق الولد من ماله أو سرقت الأم من مال ولدهاء 
وكذا سائر الاقارب» فهوعموم الكتاب والسنة والاجماع من غير مخصص ثابت؛ وما 
سيجيء ممّا يدل على عدم قطع | الولدء والاخء والاخت: عل (0) عدم ا حرزعهم. 

قوله: «وان يأخذ م الخ» من شرائطه اذ المال سرً. 

لوقدمه كان أولى» ولو اهمله لكان مكنا أيخ أ فاقهم. 

لان السرقة أخذ الال خفية | فَلْواتحَدَم قرا أو بالاختلاسء والطر أو 
بالخيانة لوديعة وغيرهاء فلا قطع لان م هر السرقة وهما ليسا منها (منه-خ). 

ويد أيضاً على عدم قطع الآ د كهراً ما سبِجَيّء من أدلة حكم ا حارب. 

وعلى عدمه بالخلس والطر أيضاً رواية أبي بصير عن !حدهما عليهما السّلام 
قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: لا اقطع في الدغارة المعلنة وهي 
الخلسة ولكن اعزره(م). 

ورواية محمد بن قيسء عن أبي جعفرعليه التّلام, قال: قضى أمير 
المؤمنين عليه السّلامٍ في رجل اختلس ثوباً من السوق؛ فقالوا: قد سرق هذا الرجل 
فقال: إني لا اقطع في الدغارة امعلنةء ولكن اقطع من يأخذ ثم يخي0). 


(1) الوصائل باب +0 ذيل حديث ١‏ من ابواب ما يكتسب بد ج11 ص4 14 

() هكذا في التسخ كلها غطوطة ومطبومة والظاهر حذف كلمة (حمول) كا لا يخق. 
(م) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب حذ السرفة ج8١‏ ص07 0. 

(5) الوصائل باب ؟١‏ حديث ؟ من ابواب حد السرقة ج18 ص 807 


لعل في جوابه عليه اكلام اشارة إلى ان هذا ليس بسرقة . 


ورواية عبدالرحمان بن أبي عبدالله, عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: 
لبس على الذي يسلب (يستلب_ثل) قطع وليس على الذي يطرٌ الدراهم من ثوب» 
قطع(0. 

ومضمرة سماعة قال: قال: من سرق خلسة اختلسها (خلسها-خثل) لم 
يقطع, ولكن يضرب ضرباً شديدأ(). 

ورواية السكونيء عن أبي عبدالله عليه التّبلام» قال: أت أمير الؤمنين 
عليه الكّلام بطرار قد طر بدراهم (دراهم-خئل) من كم رجلء قال: فقال: ان طرّ 
من قيصه الأعلى ل اقطعهع أن كان طر من قيصه الداخمل (السافل-خل) 
قطعته(0). 


ومثله رواية متسميع ل( 

لعلَ المراد إنه ان أَخَذ خقية من التحت قطعت, لانه سرق (سرقه-خل) 
من ال حرز. 

ورواية السكونيء عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين 
عليه الشّلام: اربعة لا قطع عليهم: المختلس» والغلول, ومن سرق من الغنيمة» وسرقة 
انها خيانة(*), 
فيه عدم القطع في الاجير والاخذ من الغنيمة للشركة والخيانة. 


() الوسائل باب ١6‏ حديث ١‏ من أبواب ح السرقة ج8١‏ ص4 00. 
(0) الوسائل باب ١‏ حديث ‏ من ابواب ح3 السرقة ه18 ص4 80. 
(م) الوسائل باب ١+‏ حديث ؟ من ابواب حة السرقة ج2١‏ ص4 00 بالسند الاول. 


()) الوسائل باب ١8‏ حديث ‏ من ابواب حق السرقة جم1 ص 0ه بالسند الثاني . 


(ه) الوسائل باب 1 حديث + من ابواب حد السرقة ج8١‏ ص 008 


اج ف السارق لغنا 


وني رواية اخخرى ان أمير المؤمدين عليه السّلام أي برجل اختلس ذُرَة من 
اذن جارية؛ قال: هذه الدغارة المعلنة فضربه وحبسهز0). 

لعل الحبس لاله عليه السّلام رآى المصلحة في ذلك . 

وتدلّ على عدم القطع في الخيانة, الروايات؛ مثل صحيجة سليمان بن 
خالد, قال: سألت أبا عبدالله عليه التّلام, عن الرجل يستأجر أجيراً فيسرق من 
بيته فهل يقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس يسارق» هذا خائن(). 

وحسنة محمد بن قيسء عن أني جعفر عليه السّلامِء قال: الضيف اذا 
سرق لم يقطعء وان (اذا-خ لثل) اضاف الغييف ضيفاً فسرق قطع ضيف 
الضيف(0). 

لعل سبب قطع غميف القيف قوب يوق اك المشترطة مع عدم الامانة. 

وف مضمرة سساعة» قال: أله تن :(عن. رجكل ‏ ثل) استأجر أجيراً 
فأخخذ الأجير متاعه» فسرقه؟ قال: (فقالثل) هذا مؤتمن ثم قال: الاجير والضيف 
امناء ليس يقع عليهم حد السرقة(»). 

وحسنة أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه التّلام» عن قوم اصطحبوا في 
سفرء رفقاء فسرق بعضهم متاع بعضه؟ فقال: هذا خائن لايقطع ولكن يتبع 
بسرقته ونحيانته. 

قيل له: فان سرق من (منزل_خ) أبيه؟ فقال: لا يقطعء لان ابن الرجل 
لايحجب عن الدخول الى منزل أبيه هذا خائن» وكذلك ان اخذ سرق من منزل 


(1) الوسائل باب 1١‏ حديث 6 من ابواب حق 


ج11 ص +00 
(1) الوسائل باب ١4‏ حديث * من ابواب حد السرقة ج8١‏ ص + 
(*) الوسائل باب ١١‏ حديث ١‏ من أبواب حد السرقة ج18 ص8 0ل 
(4) الوصائل باب ١4‏ حديث 4 من ابواب حة السرقة ج18 ص :5 


كرفا كتاب الحدود 35 
ولا فرق بين المسلم والكافر وال حرٌ والذكر وغيرهم. 
ولا يقطع الراهن, ولا امؤجر, ولا (يقطع -خ) عبد المسروق 


اخخيه أو اخته ان كان يدخل عليهم لايحجبانه عن الدخول(). 

كأنَ عدم قطع هؤلاء لعدم الحجب, بناء على عدم الحرن فاته اذالم 
يحجبوا عن الدخول دائاً فهم اكثر الأوقات يدخلون؛ وان اخذوا شيثا لم يأخذوه عن 
حرزه وحفظه عنهم فهي تدلّ على اعتبار الحرز في الجملة. 

ولا ينافي ماتقدم من قطع الولد اذا سرق من مال أبيه. 

وحسنة الحلبي» عن أبي عبدالله عليه اكلام انه قال في رجل استأجر أجيراً 
فاقعده (واقعده_ثل) على متاعهفييرقه؟ قال: هذا مؤتمن» وقال: في رجل أق 
رجلاً فقال: أرسلني فلان الك تسل أيه بكذا وكذا فاعطاه وصدقه فلتي صاحبهء 
فقال له: انَّ رسولك اتاني فعضت إلتلك-معه بكذا وكذا فقال: ما ارسلته اليك وما 
أناني بشي ء وزعم الرسو ةق ِأْْملٍبوقد دقع إليه؟ فقال: ان وجد عليه بيّنة اله 
لم يرسله قطع يده ومعنى ذلك ان يكون الرسول قد أقرّمرّة اله لم يرسله, وان لم يجد 
نة فيمينه بالله ما ارسلته ويستوفي الآخر من الرسولء ا مال» قلت: ارأيت ان زعم 
لله اها حمله غلى ذلك الحاجة؟ فقال: يقطع لانّه سرق مال الرجل(0. 

والظاهر ان قوله: (ومعنى) و(ان لم يجد الخ) من كلام الكاني في بيان 
وجه البيّنةء وهذا لم يوجد في التهذيب فصحَ الحكم بالبينة (بالبينتين-خ) وظهر 
وجهه ولكن لم يظهر للقطع وجهء فتأمّل. 

قوله: «ولا فرق بين المسلم الخ» أي لا فرق في القطع بشرائطه بين 
الكافر وا مسلم, والحرٌ والعبدء والذكر والائثى لعموم الادلة وعدم مخصّص وفارق. 

قوله: «ولا يقطع الراهن ولا الموجر الخ» يمني لا يقط مملوك انسان 

(1) الوسائل باب .14 حديث ١‏ من ابواب حذ السرقة ج18 ص01 0. 
(؟) الوسائل باب ١6‏ حديث ١‏ من ابواب حذ السرقة ج8١‏ ص/0. 


يذ ف السارق لفيفا 
منه وان كان للغئيمة» بل يؤدب. 
ويقطع الاجير لو احرز من دونه, والضيف كذلك . 


بسرقة ماله ول وكان ذلك المملوك عبدأء من الغنيمة وسرق منها ماله. 

تل عليه الاخخباره مشل صحيحة محمد بن قيسء عن أني جعفر 
علية الام ققال: قال: اذا أخمذ رقيق الامام لم يقطع: واذا سرق واحد من رقيقي 
من مال الامارة قطعت يدهء قال: وسمعته يقوا 
صاحبه فليس عليه قطع(١).‏ 

وني رواية اخرى عنه عليه السّلام موجود مثله(؟). 

ومرسلة ييونس» عن بعض اصحابه عن بعض اصحابنا_ثل)» عن أبي 
عبدالله عليه الّلام, قال: المملوك اذا دمن تموآئيه لم يقطع. واذا سرق من غير 
مواليه» قطع(م). 

وقريب منه رواية السكوق تنكأ عبداش عليه الكلام» قال: قال امير 
الؤمنين عليه السّلام: ععبدي اذا سرقني لم اقطعه, وعبدي اذا سرق غيري قطعته 
وعبد الامارة اذا سرق لم اقطعه لانّه فيء(؛). 

وبؤيّده الاعتبار» اذ لا فائدة ني قطع المملوك فانّه زيادة تضييع للملك . 

وامًا تأديبه فلارتكابه حرم لينزجر ولم يفعل مرة(ه) اخرى بالسرقة كيا في 
سائر ا حرمات 


قول 


: اذا سرق عبد أو اجيرمن مال 


: «وبقطع الأجيرالخ» قد مرّانَ الاجير والضيف لا يقطعان 


(1) الوسائل باب + حديث ‏ من ابواب حة السرقة ج16١‏ ص 0. 
(؟) الوسائل باب 4! حديث ١‏ من ابواب حد السرة 
(5) الوسائل باب *؟ حديث * من ابواب حة السرة 


(4) الوسائل باب +؟ حديث ؟ من ابواب حدّ السرقة ج17 ص/18. 
(ه) هكذا في النسخ والظاهر (ولا يفعل) كا لايخق وجهه. 


أنفيف كتاب الحدود اج 


والزوج والزوجة. 
ولو ادذّعى السارق الهبة أو الاذن أو الملكيّة قدم قول المالك ولا 

قلع. 
بالسرقة لعدم الحرز عنهراء لاتهها مؤتمنان» فلوسرق الاجير امال الذي لم يحرزعنه» ل 
يقطع وان كان محروزاً عن غيره. 

و لوسرق المال الذي ليس في تصنرفه و احجرزعنه قطع, وكذا 
الضيف. 

وظاهر المتن انه إذا احرز المال الذي سرقه الاجير والضيف عن غيرهماء 
قطعا وان لم يكن محروزاً عنهماء وفيه:تأمّل» فتأمّل. 

وكذا قطع الزوج اذاشرقمال كيجت الذي احرزعن غيره» وكذا الزوجة 
وفيه تأمّل» والتقدير والزوج والروجهكذلك . 

ويؤيّد عدم القطع الكل ماتقدم + 
ني بصي عن أبي جعفر عليه السّلام من عدم قطع رفقاء سفر 
اذا سرق بعضهم عن بعض فانّه خائن» وعدم قطع الابن والاخ والأخست اذا كانا 
يدخلان ولا يحجبان(1). 

قوله: «ولو ادّعى السارق الخ» اذا ادّعى السارق ان المال الذي بيده 
واّعى سرقته انه وهبه صاحبه ياه أو أذن له في التصرف أو ادّعى انه ملكه وليس 
ملك المسروق منه وانكره قدّم قوله مع يمينهء لأنّه منكر وصاحب يد صابق واخخظ 
من ملكه, وعلى السارق بيّنة ان كانتء والّا فيحلف المنكر ويأخذ ا مال من يده 
ولكن لايثبت يذلك» السرقة الموجبة للقطع» فلا يقطعء لأنّ الاصل عدمه وعدم 
ثبوته شرعاً ويدرأ الحدود بالشبهات وهوظاهر. 


وني حسنة أ 


(1) راجع الوصائل باب ١,.‏ حديث ١‏ من لبواب ح3 السرقة ج8١‏ ص0 *. 


5 ف المسريق إيذينا 
المطلب الثاني: (في -خ) المسروق 1 
وشرطه أن يبلغ (الال-خ) قيمته ربع دينار ذهياً خالصاً 
مضروياً بسكّة المعاملة قطعاً لا باجتهاد المقوم من أي نوع كان المال. 


قوله: «وشرطه ان ببلغ الخ» من شرائط المسروق ان يبلغ قيسمته ريع 
دينار ذهباً -لافضة خالصاً لا مشوياً بالغش مضروباً بسكّة معاملة يعامل بها بين 
الناس» لا غير مضروب مثل السبيكة؛ أو مضروباً 

وبلوغ ذلك يكون قطعياً وحقيقياً لا باجتهاد المقوّمينء من أي نوع كان 
ذلك امال المسروق» ثوباً كان أو جوهراً أوفاكهة أوغيرها ممّا يملكه المسلم. 

والدليل على ذلك ؛ الروايات بعد .الاجماع المتعى مع عدم ظهور مخالف 
عل انّه يعتبر فيه نصاب» فعموم الآية والأخجبار محضكبة بهماء فانه لايقطع بأي شيء 
كان ويصدق عليه المال والسرقة في الجالة 

ومن الروايات العامة مكلت ضاكزوينعهه صِلَئ) الله عليه وآله: اله قال: 
يقطع اليد في ربع دينارفصاعداً. _ 

وني رواية اخرى: لا يقطع الا في ريع دينار(1). 

ومن الخاضّةء صحيحة محمّد بن مسلمء قال: قلت لأبي عبدالله 
عليه السلام: في كم يقطع السارق؟ فقال: في ربع دينان وقال: قلت له: في 
درهين؟ فقال: في ربع دينار بلغ الدينارما بلغ قال: فقلت له: رأيت من سرق 
قل من ربع ديتارهل بيقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هوعندالله سارق في 
تلك الحال؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئاً قد حواه واحرزة فهويقع عليه اسم 
السارق وهوعندالله السارق» ولكن لا يقطع الا في ريع دينار أو اكش ولوقطعت يد 
السارق (ايدي السراقكا) فيا هوأقل من ربع دينار لألقيت عامّة الناس 


ضرب المعاملة بين الناس. 


)١(‏ راجع سئن أي داود ج 6 باب مايقطع 


مقطعين(1). 

وصحيحة يونس» عن عبدالله بن سنان, عن أي عبدالله عليه الكلام؛ 
قال: لايقطع يد السارق الا في شيء تبلغ قيمته يجتأء وهوريع دينارز؟). 

ولا يضر الاشراك والقطعء فانَّ الظاهر انه ابن عبدالرحمانء وقالوا 
الطريق اليه صحيح(م) وان كان فيه محمد بن عيسى وفيهما قول. 

وغيرهما من الاخبار الشتملة على اله لا يقطع يد السارق الا إذا بلغ ريع 
دينان وفي اكثرها: ان أمير المؤُمنين عليه السّلام قطع يد اللسارق في بيضة حديد 
كانت قيمتها ربع دينار(ة). 

وتدلّ على غيره أيضبا أخيان تبكل صحيحة أبي حزة ‏ كأنه القالي قال: 
سألت ابا جعنفر عليه السسّلام فيكم يقظع-السارق؟ فجمع كفيّه ثم قال في عددها 
من الدراهم(ه). 

وحلها الشيخ على انه كانت عدد تلك الدراهم في ذلك الوقت ريع الدينار 
ولا اعبار بالدرهمء وانّا المعتبر هو الدينار, واليه اشار في رواية محمّد المتقدمة: 
(قلتله: في درهمينء فقال: في ريع دينار بلغ الدينار مابلغ)00. 

فمضمرة سماعة, قال: سألته على كم يقطع السارق؟ قال: أدناه عل 


(1) الوسائل باب ؟ حديث ١‏ من ابواب حة السرقة ج8١‏ ض141. 

(1) الوسائل باب ؟ حديث ؟ من ابواب حة السرقة ج8١‏ ص 186 

(؟) طريقه اليه كما في الكاني هكذا: علي بن إبراهم» عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن يونس» عن 
عبدالله بن سنان. 

(4) راجع الوسائل باب ؟ حديث 4 
وها 


و 16-٠١‏ لمن أبواب حد السرقة ج18 ص 448 


(ه) اليسائل باب ؟ حديث + من ابواب حة السرقة ج8١‏ ص 486. 
(5) الوسائل باب ١‏ قطعة من حديث ١‏ من ابواب حد السرقة ج18 ص 847 


ثلث دينارز 0 


وهي ضعيفة بعشمان بن عيسى(), وسماعة والاضمان وامخالفة 

للمشهور, وحملها الشيخ على احتمال ان يكون حكاية حال قطع أمير الؤمنين 
عليه الشلام وايّده برواية عشمان بن عيسى عن سماعة عن أي بصي عن أبي 
عبدالله عليه الكلام, قال: قط امير المؤمنين عليه الام رجلاً في بيضة» قلت: وأ 
بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار» فقلت: هذا أدنى حت السارق؟ 
فسكت(0). 

ولا يخق بعد هذا الحمل وعدم التبأييد, ولا يحتاج إلى هذا لما فيها من 
الضمف كيا ترىء وامخالفة للمشهور والطاجييحة “وكيم القائل. 

نعم رما يشكل مما يدل على اعتبا نتن أمثل صحيخة محمد بن مسلمء 
عن أني جعفر عليه الكلام قال: أدفمَآيَمطلع:فيه.يه اليياؤق حمس دينار): 

ومثلها صحيحة ابان» عن زرارة لعلّه ابان بن عثمان» فلا يضرٌ الاشتراك 
ولا القول بالّه فطحي . 

وما في صحيحة الحلبي» عن أن عبدالله عليه اكلام قنال: يقطع السارق 
في كلّ شيء بلغ قيمته مس دينار ان سرق من سوق أو زرع أوغير ذلك (0). 

قال الشيخ: فالوجه في هذه الاخبار ان نحملها على ضرب من التقيّة, لانها 
موافقة لذهب بعض العامّة» ويحتمل هذه الأخبار ان تكون مختضة من يرى الامام 


186 من ابواب حة السرقة ج18 ص‎ ١١ الوسائل باب ؟ حديث‎ )١( 

()) فان سندها كا في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيده عن عشدان عن صماعة. 

(م) الوسائل باب ١‏ حديث ٠١‏ من ابواب حة السرقة ج8١‏ ص 88 . 

(4) الوسائل باب ١‏ حديث +1 من ابواب حة السرفة ج12 ص46 وتمامه: وا خمس آخر الحذ الذي 
لايكون القطع في دونه ويقطع فيه وفيا فوقه. 


(0) الوسائل باب * حديث ١‏ من ابواب حد السرقة ج8١‏ ص 4480م 


لمن أكتاب الحدود ع 


من حاله ان الصلحة تقعضي فيه قطع يده فيا هذا قيمته, لان ذلك من فرائضه التي 
يقوم بها هو أو من يامره هوبه, والذي يكشف عمًا ذكرناه مارواه يونس» عن محمد 
بن حمران» عن عحّد بن مسلمء قال: قال أبوجعفر عليه السّلام: أدفى ما يقطع فيه 
يد السارق حمس دينار, والخمس آخر الحذ الذي لا يكون القطع في دونه ويقطع فيه 
وفيا فوقه1). 

وني الحمل بعدء وفي التأبيد خفا 

ويفهم التردد من الفقيهء قا 
مايقطع فيه السارق؟ قال: ريع دينازوني خبر آخر لس دينارز,). 

والعمدة في روايات كانت » الربع؛ وان صحيحة محمد بن مسلمء 
وقدروى هو الخمس أيضاني الستحيفتعكن أن يسقط روايتاه ويعمل بعموم الآية 
والاخباريعد ا خراج مالايقطم ةلاجع كنخحضبوص تملحيحة زرارة وصحيحة الحبي . 

على انه ققد يمكن الجمع بينها بانّه لا منافات صريحاً بين قوله: (يق: 
الريع) وبين قوله: (ادنى مايقطع فيه الدمس) نعم ظاهر الاولى انَّ الريع 9 
فيترك بالصريح أيضاً. 

ومكن الجمع أيضاً بات بير في الخمس» والتحتم في في الريعء فتأقل. 

فرجّح الخمس عموم الكتشاب والسنة (وخصوصها وامكان الجمع 
والاسقاط بالتعارض وبقساء الزائد خصوصاً ببثل صحيحة زرارة والحلبي وعموماً 
الكتاب والسنةء ومرججح الربع الاصلء والشهرة؛ والككثرة والاحتياط: وميى 
الحدود على التخفيف.ء والدرء بالشبهة فليتأقل. 

ولكن الأمر في ذلك هّن ان كان الامر الى الامام عليه السّلام حال 


سئل -أي الصادق عليه السّلام- عن أدنى 


(1) الوسائل باب ؟ حديث +1 من 


ابواب حق السرقة ج18 ص 806 . 


(1) الوسائل باب ؟ حديث 17 من ابواب حة السرقة ج18 ص 5 . 


اج في المسروق ينا 
ويقطع في خاتم وزنه سدس وقيمته ربع . 
ولوظن الدنايز فلوساً لا تبلغ نصابأء قطع . 
ولوسرق قيصا و(قيمته) أقلّ وفيه نصاب لا يعلم (لا 
يعلمهخ) فني القطع اشكال. 


ظهوره على مايظهر من كلام الشيخ, المتقدم, فهوعليه التّلام يعرف ما يفعل ونحن 
في هذا بل في اكثر هذا الاب (بل الكتاب_خ) غير مضطرين الى معرفة مايختصضٌ 
به وهوظاهر وكذا الى تحقق الدينار حي يعلم ريعه وكأنّ امراد» المتعارف ولو كان 
الدينار الذي استعمل في هذا الزمان مااستعمل في زمانهم عليهم السّلام. 

ولا الى رفع الاشكال بان ربع الْدييَك|لضروب بضرب المعاملة من 
الذهب الخالص غير موجودء فلا يوجد مال يكوك قيلمت4 ربع المذكور, 

على اله ما رأيدا في الأدلة-كونيه كِذَلَّكَ بل الذي رأينا ما رأيت مثل كون 
امال السروق ريع ديد 
مايشترى يربع دينار في المعاوضة وان لم يكن الربع المذكور موجودأء فتأقل. 

قوله: «وبقطع في خاتم الخ» أي لوسرق شخص خاتماً يكون بالوزن 
سدس الدينار ا مذكور» ولكن قبمته يكون ربعه يعني يشتري بريع الدينار ما فيه من 
الصنعة يقطع يده لانّه سرق ماقيمته ربع الدينار وان لم يكن هو ربعا فانّ المراد 
من الربع ما كان قيمته قيمة الربع . 

قوله: «ولوظن الدنائير الخ» اذا سرق الدنانير بظن انها فلوس لا يبلغ 
نصاب القطع -أي ريع الديدار يقطع يده به لصدق الله سرق النصاب ا موجب ولا 
يشترط علمه بالّه موجب أو عدم اعتماده ببعضه للأصل وعدم الأدلّة ويكن ان 
يقال: انه لاشيهة في أنه شبهة والحد يدرأ بالشبهة ففبنى الحدود على التخفيف يقتضي 
العدم» فتأقل. 

قوله: «ولوسرق قيصاً الخ» وجه الإشكال في القطع بسرقة قيص لم 


أو خسه أوما يبل كمه يمه أومًا يساوي قيمته معنى الّه 


ليايفا كتاب الحدود اج 


ولو اخرج نصف الثوب من النقب فلا قطع وان كان المخرج 
اكثر من نصاب. 


يكن قيمته نصاب القطع ولكن في جيبه مايبلغ ذلك عموم أدلة السرقة واخراج 
النصاب الموجب للقطع والشيهة والدرء بباء مع عدم الملم بحصول الموجبء فانّ 
السرقة لابد ان يكون مع القصد, ولا شك في انه ماقصد اخراج ما في الجيب فانه 
ما علم ذلك » والقصد فرعهء فتأقل. 

ولا يبعد ترجيح الأخيرء لعدم تحقق الموجب والدرء بالشبهة والتفصيل 
النسوب الى الحقّن -واشار اليه في الشرح ايضاً غير واضحء وهوانّه إن شهدت 
القرائن _بائه بحيث لوعلم بالنصاث لبه قطع وتحقق القصد اليه اجمالاً والا فلا 
لانه يعلم اعتباره(0) القصد. 

فعل تقدير ذلك فالظاه رعَدَمِ تحققه مع عدم العلم بما في جيبه,إنتهى . 

فان يحرد الكون بيت لوعلم بقصد أخراجه واخرجه ليس بقصد ولا 
يستلزم له لا تفصيلاً ولا اجالاً. 

نعم يتحقق ذلك في الفلوس المسروق فاه قصدها يقيناً ولكن ما علم 
كونها دراهم فكأن القصد هنا موجود مع ان فيه أيضاً تأملاً. 

قوله: «ولواخرج نضف الثوب الخ» ولو اخمرج السارق بعض متاع 
من الحرز-وبقي بعضه فيه وان كان امخرج اكثره ويكون نصاباً واكثر مثل ان 
اخرج اكثر ثوب من تقب وبق بعضه فيه وان كان احرج نصاباً -لايقطع . 

دليله عدم صدق اخراج النصاب من الحرز اموجب للقطع فا المتبادرمن 
الاخراج اخراج كل ذلك المقبوض المسروق» فان بعضه ليس بمسروق ومنفصل» 
بل هو جزء متصل وبعضه داخسل فالكلّ ئيس بخارج وخروج بعض شيء لا 


(1) هكذا في النسخ ولمل الصواب اعتبار القصد باسقاط الضمي ركبا لايخق. 


ع في السروق لخن 
ولواخرج نصابا من حرزين فلا قطع . 
وان يكون محرزاً بقغل أوغَلق أو دفن» فلا قطم في امأخوذ من 
غير حر ز كا امات والمساجد وان راعاه امالك . 


يوجبه, لاله ليس باخراج الشي عيفتأقل . 

قوله: «ول و اخرج نصاباً الخ» ولواخرج السارق مقدار نصاب من 
حرزين وم يكن امخرج من كل واحد منها نصابًء لا قطعء لان المتبادر ان الموجب 
هو السرقة الواحدة وحدها مستقلة فلابد من كونها مشتملة على الاخراج اللتام وهو 
اخراج مقدار النصاب من حرز واحد فلم يتحقق الموجب, وبضم امخرجين من 
حرزين لم يتحقق سرقة واحدة موجبة للقطيعة”بل يتحقق به السرقتان وهما ئيستا 
بموجبتين اذ الموجب "نما هو السرقة الواحبة العامة 

ويؤيّده الدرء بالشيهة, والببناء عل التخفيّف (التحقيق -خ ل)» والشهرةء 
فتأقل. 

قوله: «وان يكون. محرزاً الخ» ومن شرائط المسروق ان يكون محرزاً بقفل 

من حديد أوغلق من عشب أو مدفون في ارض قلا قطع في موضع يجوز دخوله من 
غير استيذان مثل الحمامات, والساجدء وا مشاهد وان كان امالك جالساً عنده 
وينظره وقد مرّ البحث في ذلك مفصلاً. 

وكأن قوله: (بقغل الخ) لما تقدم ني رواية النكوني عن امير الؤمنين 
عليه السّلام من انه لا قطع في مكان مباح الدخوك(1). 

ولروايته الاخرى بخصوصها (من كسر القفل)(7). 

ولكن أنت تعلم ان الحرز ليس بمنحصر فيا له قفل وغلق» مع ان الرواية 
كانت ضعيفة وان عدم القطع في المباحات مع كون ا مالك جالساً عنده ناظراً له» 


(1) و()) راجع الوسائل باب .14 حديث ١‏ + من ابواب حق السرقة ج8١‏ صن 04 0. 


56 1 كتاب الحدود اج 
ولا في سارق ستارة الكعبة على رأي. 
ولا في السارق من اليب والكم الظاهرين بل يقطع من 


الباطنين . 
غير ظاهرء فانه ان يكون المراد بحرز كلَ شيء عله الذي يحفظ عنه عرفاً كما 
بيّن في الوديعة» فتأمّل. 


قوله: «ولا في سارق ستارة الكعبة على رأي الخ» وجه رأيه ظاهر كا 
تقدم من أنه محل مباح يدخله كل أحد بغي اذن وليس يحرز. 


وأيضاً يويده بناء الحد على التخفيف. 
ووجه الرأي الآخر انه فيكف يكون حرز الستارة فانه في موضعه مع 
ملاحظة الخدام له 


ويؤيّده الرواية(:) ,التي آنَهآذ1ظهر الامام يقطع يد بني شيبة» فتأقل. 

وامًا وجه عدم اَم منَ يي وَآلكلم الظاهرين ايض كونهها عدم لحرن 
ولان المراد ان يوضع فيهما الشيء مثلاً مشل النقدين ويبيّن من الخارج وهوغير 
مستور مثل ان يعقد النقد مثلاً في كمّه وجعل العقد خارجاً ظاهراً الا ان يجمل 
النقد داخلاً ويعقد حقٌّ يكون العقد داخلاً غير بارز وان يوضع بطانة على ظاهر 
القميص ويخيط قَيحط فيه النقد. 

ويحتمل ان يكون المراد بالكم والجيب الظاهرين» الثوب الفوقاني وجيبه 
مطاقاء وكون المراد بالجيب-بل هو الظاهر الا على الذي على الصدر والعئق» 
وبالباطن» كُمَ وبالثوب» التحتافي وجيبه. 

ويؤْيّد الثاني دليله؛ وهورواية السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: أي 

لؤْمنين عليه السّلام بطرار قد طر دراهم من كمّ رجل فقال: ان كان قد طرمن 


(1) ارشادا/ 


نيد: في ذكرالامامالتتظرع )ص 4 7+ 


ج11 في المسروق 14 
ولا في بمرة الشجرة عليهاء بل خرزة. 
ولا على من سرق مأكولاً عام جاعة. 


قسيصه الاعلئ لم اقطعه وان كان قد طرمن قيصه الداخمل (السافل-ثل) 
قطعته(). 

ورواية مسمع أبي سيّار عن الصادق عليه السّلام ان أمير المؤمنين أتي بطرار 
قد طرّ من رجل من ردائه دراهم؟ فقال: ان طرمن قفيصه الأعلى لم يقطع وان كان 
طرمن قيصه الأسفل قطعناه(:). 

وهما ضعيفان ولكن مؤْيّدتان بالشهرة مع ا مناسبة وعدم ظهور الخلاف. 

وهما يدلّان على المعنى الثاني وعدم الغنرق بين الوجه والبطن.فتأقل. 

وكذا دليل عدم القطع -في نُظرةيإ لجر كجال كونبا علها وانه انما يقطع 
اذا كانت مصرومة محروزة في حرزها كوتهانفي تتح رز وقد مر في الرواية أيضاً. 

ويمكن ان يقال : اذا كافكعل]:!تشيترة ويتكؤن عنده ناظر ينظرها أو 
يكون بحيث يكون في بستان محوّط بحائط عال وباب مغلوق أو يكون في دار 
الانسات. 

وبالجملة يكون عفوظاً ومحروزاء يقطع فيه. 

وظاهر الكلام هنا العدم, ويؤيّده الاصل» ومبنى الحدود على التخفيف 
والشيهة والدرء وكذا التقدمة. 

ويؤيده القطع عموم الكتاب والسنة مع صدق الحرز في الجملة وعدم دليل 
قوى يدل على ال حرز ا مراد وضعف الروايةيفتأقل . 

قوله: «ولا على من سرق الخ» وجه عدم القطع على من سرق المأكول 
عام المجاعة -وان كان محرماً هو الاعتباره وتخيّل (نخعل _خ ل) الاضطرار» وخبر 


004 حديث ؟ من ايواب ح3 السرقة ج18 ص‎ ١+ الوسائل باب‎ )١( 


()) الوسائل .ياب © حديث ؟ بالستد الثاني ج8١‏ ص4 0٠‏ 


يكن كتاب الحدود اج 
ولا على سارق الجمال والغنم في الصحراء مع اشراف امالك 
عليها. 


عاصم بن حميدء عمن اخبره؛ عن أبي عبدالل عليه الكلامء قال: كان امير المؤمنين 
عليه السّلام لا يقطع السارق في أيَام المجاعة(). 

وخبر السكونيء عن أبي عبدالله عليه التّلام, قال: قال: لا يقطع السارق 
في عام سنة مجدبة (يعني في |المأكول دون غيره)() مجاعة وخبر زياد القندي: عمن 
ذكرهء عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: لايقطع السارق سنة في امحق(م) 
(امحل-خ ل) في شيء مما يؤكل مثل الخبز واللحم واشباهه(») (واشباه 
ذلك -خل). 

وكأته هذا ا حديث قينا قلي وََرِه با مأكول . 

ولعلهم قيّدوا الأولين كاقل كعم المنافات. 

وظاهر كلامهم كَالِوَوَاَاتِ بغي مقيّند بالضرورة والعجزء وان المراد 
با ماكول مايصلح لذلك ومن جنسه سواء يؤكل بالفعل كالخبز ام بالقّة كا 

قوله: «ولا على سارق الجمال الخ» وجه عدم قطع سارق الجمال .. 5-5 
الصحراء وان كان صاحبه ناظراً أو مطلقاً ومشرفاً عليه عدم الحرز فان الصحراء 
ليس بحرز الجمل وان كان صاحبه فيه. 

فيه تأمّل» اذ ما نعرف للجمال والغن مّحرزاً في البادية والصحراء غيره» 
فانه ئيس لاهلها بيت ودار له غلق يكون حرزأء وانا حرزه حفظ صاحبه ايّاه 
واطلاعه عليه. 


(1) الوسائل باب 8؟ حديث ؟ من لبواب حة السرقة ج18 ص٠‏ 57 
(؟) الوسائل باب 0؟ حديث 6 من ابواب حة السرفة ج18 ص 811. 
(5) وغمل الشدة والجدب وانقطاع الطر وييس الأرض من الكلاء (بجمع البحرين). 
(4) الوسائل باب ©؟ حديث ١‏ من أبواب حة السرقة ج18 ص .87١‏ 


ج15 في المسروق ينا 


ويقطع سارق الصغير ا مملوك حتأء والحرّمع بيعه حدّأًء دفعاً 


الفساده. 


ولولم يكن ذلك حرزاً وحفظاً له يلزم ضمانه دااً على من كان عنده 
بالاماثة مثل الودعي وا مستعير وغيرهماء على انا مافهمنا لزوم حرز في كل شيء. 
قوله: «وبقطع سارق الصغير الخ» لوسرق ششخص لوكا صغيراً 
بشرائطه مثل النصاب وكونه في حرز مثل البيت وعند ابيه وأته وحافظهء قطع يده 
حتاً لانه مال كسائر الاموال ولعلّ الحرز هنا كونه في البيت واطلاع الول أو وكيله 
عليه. 
وامًا اذا كان حرا فلا يقطع حذاً لانة:ليس مال فليس سرقته سرقة عرفية 
وشرعيّة» بل قطع لدفع الفسادء لان الفْسادِوَالتعَن اشد من القتل(١)»‏ وإذا كان 
القتل موجباً للقتلء فلا يبعد كون الفساد وجا لقتل . 
ولرواية السكوني» عن أبي كَبََدَبعَئةإلتئهام :أن امير المؤمنين عليه العّلام 
أي برجل قد باع حرا فقطع يده(00. 
ورواية سنان بن طريفء قال: سألت أبا عبدالله عليه الّلام عن رجل 
سرق حرّة فباعها؟ قال: فقال: فيها اربعة حدود, اما اوها فسارق يقطع يده 
الخ0). 
ورواية اخرى» عن سنان بن طريفء قال: سألت ابا عبدالله عليه السّلام 
عن رجل باع أمهاته؟ قال: على الرجل ان يقطع يده الخ(4). 
...017 اش تزه تال واجرهم من حي اخرجكم وافعة اغدمن الت :141 
(؟) الوسائن باب ١٠؟‏ حديث ؟ من ابواب حد السرقة ج18١‏ ص4 81. 
() الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب حة السرقة ج4١‏ ص 4 1* وقيهمعاوية بن طريف بن نان 
الثرري. 
(4) الوسائل باب.4+ قطعة من حدييث١‏ من ابواب حة الزنا ج8١‏ ص 744 وفيه: عن معاوية عن 
طريف بن ستائة. 


544 كتاب الحدود ج١1‏ 
ولونقب بيته واخمرج مال المستأجر أو المستعير قطعء لا مال 
القاغت 1 


ومن سرق الوقف مع مطالبة الموقوف عليه 


والأخبار صريحة, والدليل الأول غير تام؛ والأصل العدم الا ان يقال: 
أنه سرقة عرفاً وشرعاً وهو موجب للقطعفتأمل . 

قوله: «ولونقب بيته الخ» لونقب شخص بيته الذي أعاره أ و آجره 
لشخص فسرق النصاب من مال المستودع والمستاجر من حرزه المتعارف قطع يده 
لانه سرق النصاب من الحرز الشرعي . 

بخلاف ما لوسرق النصنات بن مال غاصب داره وكان في حرزه لو كان 
مالكها بان نقب واخذ النط الكآم يي فانه لايقطع لانه ماسرق من الحرز 
الشرعي فان ببته ليس بحو إل القَاصب فاخذه من غير حرزه. 

والظاهر انه لو كال خاصتيا دارع السارق أيضاً فنقب وسرق يكون 

الحكم كذلك لان الدار الغصوب (المغصوبة_ظ) ليس بحرزلال الغاصبء وان 
الداخل والناقب والسارق أيضاً غاصب في الدخول» فتأمقل. 

قوله: «ومن سرق الوقف الخ» أي يقطع من سرق الال الموة 
وجد شرائطه بشرط مرافعة ومطالبة ا موقوف عليه, فانه ملكه أو انتفاعه له فهو ممنزلة 
ا مالك » فلا يقطع بخير طلبه ومرافعته له 

اما أصل القطع فلعموم ادلة القطع من غير مخصص بغير الوقف. 

هذا في الوقف الخاص وحصر الموقوف عليه ظاهر. 

وام العام فيحتمل السقوط لوجود الشبهة» فان المستحق غير منحصر فليس 
له من يرفعه فلا يستحق . 

ويحتمل ان يطلبه الحاكم اذا سمع فأثبته عليه أو شخص آخرمن باب 
الحسبة وان كان الحاكم عالأء فيكون هو الطالب:ء فانّه يحتمل ان يكون وليَاً 


ينا ف المسروق لزنا 


أو باب الحرزعل رأي. 


للوقف مع عدم المتوليء ومعه يحتمل كن المطالبة اليه. 

هذا إذالم يكن السارق من وقف عليه. والا فيكون مشل ها سبق من 
سرقة شخص من المال المشعرك فيقطع ان كان الزائد على نصيبه نصابً على ما مر 
فقوله: (ومن سرق) عطف على ما يفهم من سوق الكلام من فاعل (يقطع) مقدراً 
وبالجملة عطفاً على الجملة السابقة. 

قوله: «أوباب الحرزعلى رأي» عطف على الوقف ممّا سبق. 

قال في الشرح: وهومبنيّ على تفسير الحرن فقيل: هوالحرزما يكون 
سارقه على خطر خوفاً من الاطلاع عليه, ويفيتقف في عكسه بالدار المفتحة الابواب 
في العمران وصاحبها ليس فيها وقال اليخيفي الهم واتباعه: هو كل موضع ليس 
لخر امالك دخولهء. و(لاءخ) ينتقض ها انتَضن”به"الأول _ولعله اراد سلب القدرق 
وقيل: ماراعاه ا مالك , وقيل: ما كَانمَشَلقياعليه أومققّلاً أومدفوناء فعلى الاول 
يقطع سارق باب الحرز واحلقة امسمرة في الباب وعلى الغاني والرابع» لا يقطع 
لعدم تحقق معناهما (هنا-خ)» وعلى الغالث يقطع ان كان مراعياً والّا فلاء والشيخ 
اختار القطع في الخلاف والمبسوط وتبعه القاضي بناء على المراعات أوعلى جريانه 
مجرى ما ليس لغير المالك دخوله: وابن إدريس اختارعدمه بداء على الرابع» قال في 
امختلف: ولا بأس به والراد بالباب هنا باب الدارلاباب الخرانة التي في الدان 
فان كان مغلقأء فهوحرزعند الشبخ, والا فليس بحرز وم يعتير في باب الدار 
الاغلاق» وني حكم الباب آلات المائط لاه محرزني الحائطء وما قاله الشيخ 
قريب(1). 

ولا يخ ما في الأؤلين من النقض بما ذكره وبغيره بل هما ينتقضان في 


)١(‏ الى هنا عيارة الشارح رحه الل 


لذن كتاب الحدود اج 


وا كال من الباب المفتوح مع حراسة المالك على إشكال. 


طرده أيضاء فتأمل. 

وكذا الثالث, فان مراعاة إلالك غير معتبر, وهذا لا يقطع بالأخذ من 
الموضع اللباح دخوله كالحتّامات عندهم, وكذا الجمال» والغنم» وانه يقطم بالأخحق 
من المقفل وان لم يكن صاحبه يراعى بالفعل. 

وام الرابع » فهو تعريف بالأخص وهوظاهر, ويشبغي ان يحال ذلك الى 
العرف حيث لا معنى له شرعاً ولم يرد اللغة, فا مراد موضع حفظ الشيء على سبيل 
العرف والعادة كبا ذكروا في حفظ الوديعة وان لم يقولوا في بعض الواضع مع تحققه 
فيه مثل عدم السرقة في المباحاتِؤَايكمّامات» والجمال, والغثم في الصحراء مع 
المراعاة» فان كان لنصٌ أو اجاح فيخِرج #المستثنيات من الحكمء 50 به 


ايضاً. 
ثم ان الباب فيا كيان ,كان ,مابلا قيمة له كثيراً ويكون من الابواب 
المتعارفة في الأ حفظه الا كونه في الدار(و-خ) مع وجود الناس فيه 


وورود (وتردد-خ) فيها وان كان مما قيمته كثيرة ولم يتعارف ان يخلَى مثلها في 
مثل ذلك البيت من غير ملاحظته» فلا يكون حرزه. 

وكأنَ وجه تخصيص الشارع (الشارح-خ) كونه(م) باب الدارلاباب 
الخزانة أنها محرزة بها ولكن يحتمل عدمه أيضاً الا أن الاكثر ما قاله» فتأقل. 

قوله: «والمال من الباب المفتوح الخ» وجه الإشكال في قطع يد 
السارق ا مال من بيت كان بابه مفتوحاً مع حفظ المالك ومراعاته ايَاهء أنه ليس 
بحرن فان حرزما في البيت قفله واغلاقه لا مراعاة امالك . 


(1) هكذا في النسخ كلها ولمل الصواب (قطع) بدل (قل). 
(1) تاتس سز كانه مفعول لقوله دس سه تخصيص وقوه ققسسرزه؛ لا عبرزة 
كان وجه الخ). 


ف المسروق فذنا 


وسارق الكفن وان لم يكن نصاباً على رأي. 


وان الراعاة حفظ فهو(فهي -ظ) حرز بل اكثر من الغلق بغير حافظ 
وعموم الادلة .مع عدم ظهور يثبت الحرز اكثر من ذلك يدل على القطع. 

والأصل» والشخفيفء والدرء -مع اعتبار الحرز ني الجملة بالاجماع وعدم 
معلوميّة كون امراعاة حرزاً- يدل على المببخائل. 

قال في الشرح: منشأ الاشكال ماتقدم(١)‏ ما تفاسير الحرزء فعلى الثلاثة 
الاول يقطعء وعلى الرابع لا يقطع ونؤيّده رواية السكوني: مايقطع الامن نقب 
نقبا (بيتاسخ) 000 

وقد مرّمع مافيه» فتذكر. 

قوله: «وسارق الكفن الخ)ا كن دلي ل قطع سارق الكفن -وان لم يكن 
الكفن نصاباً كما هومذهب ابن ادري سوقت كلام الشيخ والقاضي على ما نقل 
في الشرح- عموم الكتاب والسنة قي قظلم'ية“التننارق-وتخصيصهها في غيره بالتص 
والاجباع عاتي وخصوص الروايات في قطع السارق و السبّاش من 
بالنصابء مثل صحيحة عيسى بن صبيح» قال: سألت أباعبدالله عليه الشّلام» 

عن الطرّار والشبّاش والممتلس؟ فقال: يقطع الطرّار والسجّاشء ولا يقطع 

الختلس(0). 

كأن الخعلس هو الذي ياخذ قهرًء والطرّار_الّذي ياخذ خفتّة 

وما ني رواية زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: كان علي بن 


)١(‏ تقدم نقل معاني ال حرز من الشارح قدس سرّه نقلاً من شرح الشهيد رحه الله عند شرح قول الصنف: 
(وباب الحرزعل رأي) فراجع . 

(؟)أراجمع الوسائل باب .+ من لبواب حة السرقة ج18١‏ ص .49 والظاهر ان ما نسبه الى رواية 
السكوني. منقول بالمعنى في بعض زوايات السكوني والا ليس في رواية السكوني هذه العبارة نعم قد ورد في مرسلة 
جميل عن احدهما عليهماالسّلام راجع الوسائل باب.١‏ حديثة ص .01١‏ 

() الوسائل باب ٠5‏ حديث 4 من ابواب حة السرقة ج8١‏ ص 08 0. 


يلك كتاب الحدود اج 


أي طالب عليه السّلام يقطع النباش» وقال: هوسارق وهتاك للموق(0. 

ووجه اشتراط النصاب» عموم ادلة الاشتراط وتخصيص عموم ادلة قطع 
السارق بالاجماع والنصء وتخصيص عموم دليل قطع النباش أيضاً بذلك . 

على انه ليس كل الاخبار الدانّة على قطع النباش, صحيّحة؛ بل اكثرها 
ضعيفة ومقيّدة بتشبيه الت بلحي في القطع . 

مثل صحيحة حفص بن السختريء قال: سمعت ابا عبدالله عليه السّلام 
يقول: حد النباش حت السارق(). 

ورواية أبي الجارود, عبن أبي جعسفرع لي هالئلام قال: 
قال أمير الؤمنين عليه المَتْلام/يقطع سارق ا موق كيا يقطع سارق 
الاحياع(م) . 

وني رواية عبداشم بن بعد الجعني» قال: كنت عند أبي جعفر عليه السّلام 
وجاءه كتاب هشام بن عبَدَالَلكَ : قي رجل نيش امرأة فسلبها ثيابها ثم (و.خ) 
نكحهاء فان الناس قد اختلفوا علينا هاهناء طائفة قالوا: اقتلوه, وطائفة قالوا: 
احرقوه, فكتب اليه ابو جعفر عليه السّلام: ان حرمة المت كحرمة الحيّ (حده 
ان-خ)ء تقطع يده لنبشه وسلره الثياب ويقام عليه الحة في الزناء ان احصن رجمء 
وان لم يكن احصن جلد ماثة(4). 

وان حده مثل بح السارق, وذلك هو القطع مع النصاب فيكون هنا أيضاً 
كذلك» والاجماع الكنقول؛ عن أبن ادريس؛ في الشرح. 

ورواية اسحاق بن عمار ان عليّاً عليه السّلام قطع نبّاش القبرء فقيل له: 


(1) الوسائل باب 14 حديث © من أبواب حة 1 


تقج4! ص011. 
فج ما ص 01١‏ 
(©) الوسائل باب 154 حديث 4 من أبواب حة السرقة ج8١‏ ص 01١‏ 
(4) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج18 ص 01١‏ 


() الوسائل باب 18 حديث ١‏ من أبواب حة ‏ 


اج في المسروق امنا 


ولونيش ول يأخذ عزّر. 


اتقطع في الوق ؟ فقال: إنا نقطع لأمواتنا كا نقطع لأحيائنا(). 

وامّا وجه التعزير مع النبش وعدم الأخذ, فهوظاهرء لأنه فعل عّماً 
موجباً التعزير وما سرق شيئاً حت يجب قطعه. 

وتدلَ عليه ايضاً رواية علي بن سعيد» عن أبي عبدالله عليه الّلام» قال: 
سألته عن رجل أخذ وهو ينبش؟ قال : لا أرئى عليه قطعاً الا ان يأخذ (يؤخذ_ثل) 
وقذ نبش مراراً فاقطعه). 

وكأنه لا دخل لقوله: (وقد نبش مرار) وذكر لزيادة السببية» فتأقل. 

وبالجملة, الروايات مختلفة, بعضها يدل على القطع مطلقاء وبعضها على 
ان قطعه كقطع الحيّء وبعضها انه لاييطئع .إن يكون له عادة» وبعضها أنه 
يقتل, فينبغي ان يعمل بالصحيح والعمول اكظابق/ 

قال في الشرح بعد ذكر القولين شراط النصاب وعدمه ودليلهها.:وقال 
الشيخ في الاستبصار: لايقطع الام اعتيا حراج الكفن. 

قال امحقق في التكت: وهوجيّد ولكن الأحوط اعتبار النصاب في كل 
مرّة لما روي عنهم عليهم السّلام: انهم قالوا: لا يقطع يد السارق حتى يباع قيمة ربع 
دينار قال: وهذا متفق عليه. 

وقال الصدوق في المقنع وكتاب من لايحضره الفقيه: لا يقطع الامع 
النبش مراراً ولم يذكر السرقة, ولا بلوغ النصابء والاصح القطع مع اخراج 
النصاب ولوباول مرة ونقل عن أبن ادريس الاجماع على قطعه مطلقاءقال امحقق: وهو 
"ف الفقهاء واختلاف الاخبارا منقولةعن اهل البيستعليهم السلاء(؛ 


معزول (ب)عن ا 


(1) الوسائل باب 1١‏ حديث ١١‏ من ابواب حذ السرقة ج18 ص 017 
(؟) الوصائل باب ١4‏ حديث 1١‏ من ابواب حة السرقة 1 ص01 
(م) وهوغفول (الشرح). 

(.) الى هنا عبارة الشارح رحه الله. 


ما رأيت ذلك في الاستبصار, بل الذي رأيته فيه انه نقل الاخبار الدالة 
على القطعء ثم نقل خبر الفضيل» كأنه ابن يشار, فالخبر صحيح: عن أبي عبدالله 
عليه السّلام قال: النباش اذا كان معروفاً بذلك قطع(0) . 

وخبر ابن بكيرء عن بعض اصحابناء عن أبي عبدالله عليه التّلام في 
النباش اذا أخين اول مرّة عزّرء فان عاد قطع(5). 

ثم قال: هذه الاخبار الاخيرة كلها تدل على انه انا قطع النباش اذاكاثله 
عادة فامًا إذا لم يكن عادته؛ نظره فان كان نبش وأخذ الكفن وجب قطعه, فان لم 
(يكن-خ) يأخذ لم يكن عليه اكثرمن التعزيرء وعلى هذا يحمل الانخبار التي 
قدمناها اول واتده برواية علي بن سعيد6يعن أب عبدالله عليه السّلام» قال: سألته 
عن رجل أخذ وهو ينبش؟ قبال: لا ارى يليه قطعاً الا أن يأخذ وقد نبش عراراً 
فاقطعه(). 

ثم حمل الاخبار الدالة على قعل النباش بان يلق تحت ارجل الناس 
فيوطؤوه حتّى يموت على تكرر الفعل منهم ثلاث مرّات كفاعل الكبائر. 

وكلام الاستبصار انه يقطع بالأخذ ولومرة واحدة, ولا يقطع بالنبش اول 
مرّةء بل اذا كان له عادة ويعزر باول مرّة بدون العادة,فتأقل. 

وما نقل من امحقق لما روي عنهم عليهم السّلام أيضاً فا رأيته (بعينه -خ) 
في الاصول. 

ويحتمل ان يكون في موضع آخرء أو يكون النقل بالمعنى؛ وقد فهم ذلك 
من مجموع الاخبار وهو أعلم . 


(0لمنمشرعلى هذا الصحيح ني كب الحديث التي بايدينا كبا امترف به الشارح فقس مره ايضا فيا 
يأقي عن قريب. 
(1) الوسائل ياب 15 حديث 15 من ابواب حة السرقة ج18 ص6 81. 


(7) الوسائل باب ١4‏ حديث ١١‏ من ابواب حد3 السرفة ج8١‏ ص018. 


اج ف المسروق لننا 
فان تكرر وفات السلطان قتل. 
ول وسرق اثنان نصابا قطعا على رأيءوسقط عنما عل رأي. 


وانَا دعوى اجماع ابن إدريس فهوغير ظاهر فانا نجد القائل بالاشتراط 
اكثر على مانقل. 

وكان ينبغي ان لا يخرج عن ظاهر القرآن والاخبار, كانم بيَنوا 
تخصيصهما بالاجماع ونحوه فتأتلء وهم أيضاً اعرف . 

وما عرفت أيضاً وجه قول المصئف: (فان تكرر وفات السلطان قعل) أي 
ان نبش مكرراً فيحصل بالمرّتِين وانهزم من السلطان, فان اذه سلطان أي حاكم 
آخر أوظفر به الحاكم الذي فاته قتله. 

وما رأيت في الخ التكرر, ولا فرك الصلطان. 

تعم دل بعض الاخبار عل | ككل مبشل ما روي: أت امير المؤمنين 
عليه السّلام برجل نبّاش» فاخذ امي المؤمدِنَ ليه السّلام بشعره فضرب به الارض 
ثم امر الناس (ان يطؤوه بارجلهم -ح) فُوَظووة حى 1ت( ). 

وفي اخرى أت امير المؤمنين عليه السّلام بنبّاش» فأ رعذابه الى يوم الجمعة 
فليا كان يوم الجمعة القاه تحت اقدام الناس فا زالوا يتوطؤنه بارجلهم حقق 
مات(). 

قال ني الاستبصار_بعدهما: فان هاتين الروايتين نمحملها على انه اذا 
تكرّر منهم الفعل ثلاث مرّات واقيم عليهم الحدود د » عليهم القتل كا يجب 
على السارق؛ والامام عير في كيفيّة القتل كيف شاء حسب مايراه اردع في الحال. 

قوله: «ولوسرق اثنان الخ» أي لوهتكا حرزاً وقبضا متاعاً كان نصاباً 
واخرجاه معاً من الحرز لا ان ييأخذ كل وأحد نصف النصابء فان الظاهر ان لا 


(1) الرسائل باب ١‏ حديث + من ابواب حة السرقة ج 
(؟) الوسائل باب 14 حديث 17 من إبواب حق السر 


يكنا كتاب الحدود اج 
ولواخرج النصاب دفعتين وجب القطع . 
ولو احدث ما ينقصه عن النصاب كقطع الشوب قبل 
الاخراج فلاقطعء ما لونقصت قيمته بعد قبل امرافعة ثبت القطع . 


خلاف في عدم القطع حيتظل. 
فللأصحاب خلافء قيل: قطعهرا معاً, لان النصاب ققد أخخر. 
بخروجهما فيجب قطعهماء اذ قطع أحدهماء غير معقول, وكذا احدهما دون الآخر 


وقد يقال: قد لايوجب القطع مطلق الاخراج» بل اذا كان ما اخرجه 


والقول الآخر: لا يقطخ امل والدرء والتخفيف, والاحتياط: وعدم 
تحقق كون ذلك موجبآء فان الموجبباليقان الشابت, هو اخراج وأخد ذلك واما 
غيره فخير معلوم والقياسَان“القعل.بانم| لقلا واحداً قتلاء باطلء وصدق 
السرقة الموجبة وهو سرقة النصاب التام على واحد غير ظاهر. 

بل ولول يكن اجماع فيا اذا نقبا معأ واخذ ما يكون حصّة كلّ واحد 
نصابأء لامكن منع كونه موجب القطع ولا يحم به. 

هذا بعد ثبوت اشتراط النصاب في قطع كل سارق» واما اذا قيل: ان 
الشرط ا محقق بالاجماع » اخراج النصاب لا بالنسبة الى كل سارق 6 يقتضي القطع فتأمل . 

قوله: «ولواخرج النصاب في دفعتين وجب القطع» اذا اخرج 
السارق النصاب من حرز واحد دفعتين أو دفعات وجب قطع يده لتحقق الشرائط. 

وفيه تأمّل اذا كان بين الدفعات فاصلة بحيث لا يعد عرفاً سرقة واحدة» 
بل سرقتين بحيدث سرق بعض النصاب ليلة ويعضه الآخر ليلة اخرى» فكأنَ مراده 
ذلك فتأقل. 

قوله: «ولواحدث ما ينقصه الخ» يعني لواخذ السارق النصاب من 


1 في المسروق نذا 
ولوقال السروق منه: هولك فانكر, فلا قطع . 
ولوقال السارق: هوملك شريكي في السرقة فلا قطع؛ فان 
انكر شريكه لم يقطع المتعي» وني المنكر اشكال. 


الحرز ونقصه فيه قبل ان يخرجه منه -بان احدث فيه حدثاً ينقصه قيمته عما كانت 
حي صارت دون النصاب كقطع الشوب فيه فلا قطع عليه لانه ما احرج النصاب 
من الحرن نعم ضامن للثوب بقيمته الأول وهوظاهر, 

بخلاف ما لواخرج ما قيمته النصاب فصاعدا ثم نقصت قيمته عن 
النصابء فانه موجب للقطعء سواء احدث قبل مرافعته الى الحاكم أو بعده اذ 
ا موجب» هو اخراج النصاب وقد تحقق . 

قوله: «ولوقال المسروق منه الخ" لَوَكالٍ المسروق منه للسارق: الذي 
سرقته كان ملكك » وانكر السارق ذلك » وقال: ييل ملكي بل ملكك فحصل 
هنا عند الحاكم شبهة دارثة نلقطع ع ؤلان تحياحب المال ينكر انه له فليس له مرافعة 
وطلب الحدء فلا يمكن حده. 

ويحتمل أن يكون المراد ثم انكر المسروق منه وقال: ذلك» وقال: بل 
ملكي وكان نصاباً وني الحرزء لم يج قطع يده للشبهة الدارئة للحدء اذ لا شك في 
أن ذلك شبهة. 

قوله: «ولوقال السارق الخ» لوقال سارق النصاب: ان الذي سرقته 
هومال الشخص الذي كان شريكاً معي في السرقة فلا قطع علليه: سواء انكر 
الشريك ذلك ام لاء اذلا شك ان ذلك شيهة دارئة للحد الا ان ذلك حال الاقرار 
أذ وحينئذٍ لا قطع على الشريك . 

وامًا على تقدير انكاره هل عليه قطع أم لا؟ ففيه اشكال ينشأ (من) أنه 
شبية في الجملة فيحصل للحاكم شبهة وهي مسقطة (ومن) ان الشيهة إنما هي 
بالنسبة إلى المتعي ء لا بالنسبة الى غيره فان صاحبه مدكر ومعه تعدم الشبهة» فأدلة 


14 كتاب الحدود ج11 
ولوقال العبد: هوملك سيدي فلا قطع وان كذّبه السيّد. 
ولوسرق مستحق الدين عن غرمه المماطل؛ فلا قطع» ولا على 

مستحقّ النفقة. 
ويقطع لوسرق من الودعي » والوكيل» وا مرتهن» وبسرقة مباح 

الاصل كالماء والخطب بعد الاحراز. 


القطع تشمله من غير مخرج» ومعلوم ان المراد مع تحقق الشرائط حق كون حصة كل 
واحد منبها نصابأء فتأقل. 

قوله: «ولوقال العبد هو الخ» لوسرق مملوك ثم قال: الذي سرقته هو 
ملك سيّدي فلا قطع عليه» سواءقه الولى أو كذّبه وادعى شخص آخر انه له 
للشيهة الدارثة. 

قوله: «ولوسرق مسِتحَّق الدين الخ» لوسرق من له دين على شخص 
من ماله شيئاً وادعى اله كنا عََالآسسسَوقَاً لايعطيني ديني فلا قطع عليه سواء 
كان المتعى عليه مقر بذلك ام لا للشبهة. 

وكذالاقطع على من سرق من مال من وجب عليه نفقته, واتعى أنه اها 
اخذه لنعه عن النفقة ومماطلته له. سواء اقرّ المتعى عليه أم لاء للشبية. 

وبالجملة قد ثبت بناء الحدود على التخفيف والتحقيق والاحتياط فيسقط 
لادنى شبهة مكنة» فتأقل. 

قوله: «ويقطع لوسرق الخ» أي لوكان مال شخص عند الودعي 
موضوعاً في حرزه أو بيد وكيله أوعند المرتهن فسرقه سارق» يقطع بذلك » ولس 
كونه عند غير المالك من المرتهن والوكيل» والوصي (الودعيّ -خ)» مانعاً من القطع 
أو(و-خ) شبهة مسقطة للحد لعموم أدلة القطع وعدم ثبوت مخص ومخرج» وهو 
ظاهر. 


اج في حد السرقة نا 
المطلب الثالث: في الحد 
ويجب بسأؤل مرّة قطع الأصابع الأربع من اليد البنى,وتترك 
الراحة والابهام ولو كانت شلاء أو كانت يداه شلاوين: فان سرق ثانياً 
قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك عقبه, فان سرق ثالثآ 
خلّد بالحبس» فان سرق فيه قتل . 


ويقطع ايضأ سرقة مال مباح الاصل مثل الماء والحطب بعد القلك ووضعه 
في حرزه لعموم الأدلة. 

وبالجملة يجب القطع بكلّ مال وفي كل يد مشروع بالشرائط المذكورة الا 
المستشنيات المقررة لاخصوصيّة له مال دون آخترةلعموم الأدلة وعدم الخصتص. 

لعلّ ذكر (ذلك -خ) بعض (هدهعيج) الابكهاء لدفع خلاف بعض العامة 
أو التوهم البعيد. 

قوله: «ويجب بأوّل مرّة العم يهن :السرقةبلأول مرة قطع اليد البنى 
من السارق من مفصل اصابعه الأربعة ويخى به الابهام والرّاحة, سواه كانت تلك 
اليد شلاء والاخرى صحيحة أو العكس أو كلاهما شلاءئن. 

ودليل ذلك بعد اججماع الاصحاب ظاهراً هوظاهر الكتاب(1) وعموم 
الاخبار في الجملة» فانه صادق عليه قطع اليدء فهو كاف وبه يخرج عن المهدة. 

وامًا التعيين والحصر في ذلك , فللاصل واخبار أخخر. 

مثل صحيحة الحلبي؛ عن أن عبدالله عليه السّلامء قال: قلت له: من آين 
يجب القطع؟ فبسط أصابعه فقال: من هاهنا يعني من مفصل الكف()). 

ورواية أبي بصي عن أبي عبدالله عليه الّلام قال: القطع من وسط 


(1) قال الله تعالى: السارق والسارقة فاقطموا ايديا 
(1) الوسائل باب 4 حديث ١‏ من ابواب جد السرقة ج18 144 


الاشنةئمم 


51 كتاب الحدود اج 


الكف ولا يقطع الابهام: واذا قطعت الرجل ترك العقب (وخ) لم يقطع(01). 

وفيها دلالة على بيان قطع الرجل ثانياً وموضع قطعها أيضاً. 

ورواية حنّد بن مسلمء عن أبي جعفر عليه التسلام قال: أتي امير الؤمنين 
عليه انلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الابهام ول 
يقطعها()) الخ. 

ويدلَ على قط البنى حسنة محمد بن قيس» عن أبي جعفر عليه السّلام» 
قال: قضى أمير المؤمنين عليه الكّلام ني السارق اذا سرق- قطعت بمينه» واذا سرق 
مرّة اخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق هرّة اخرى سجنه وتركت رجله البمنى 
يمشي عليها الى الشائط ويده اليشرى بَأكل بها ويستنجي بهاء وقال: اني لاستحبي 
من الله ان اتركه لا ينتفع بشيء ولكثِيمليجنه حت يموت في السبحن وقال: ما قطع 
رسول الله صلَّى الله عليه وار شارق بعد يدوورجله(0). 

وفيها احكام أخرمافهمتها. 

ورواية اسحاق بن عمار, عن أي إبراهيم عليه السّلام قال: تقطع يد 
السارق ويترك ابهامه وصدر راحته» ونقطع رجله ويترك عقبه مشي علبها(»). 

وتدلَ على قطع اليد العنى على كل حال -صحيحة عبدالله بن سنان» عن 
أبي عبدالله عليه التّلام في رجل أشلّ اليد المنى, او اشلّ الشمال سرق؟ قال: 
تقطع اليد (يدهخ) المنى على كلّ حال(0). 


184 الوسائل باب + حديث ؟ من ابواب حد السرفة ج8١ ص‎ )١( 
حديث + من ابواب حد السرقة ج18 ص01 وللحديث ذيل فلاحظ.‎ 7٠ (؟) الوسائل باب‎ 


(م) الوسائل باب © حديث ١‏ من ابواب حد السرقة ج8١‏ ص 417. 
(4) الوسائل باب 4 حديث 4 من لبواب حة السرقة ج18 ص 4560 


(ه) الوسائل باب ١١‏ حديث ١‏ من ابواب ح السرقة ج8١‏ ص 001. 


ج11 في حد السرقة اا 


ورواية سماعة, قال: قال (أبوعبدالله عليه الّلام - يب): اذا أخذ 
السارق قطعت يده (قطع -خ يب) من وسط الكفى» فان عاد قطعت رجله من 
وسط القدمء فان عاد استودع السنجن فان سرق في السجن قت( 

وني رواية محمّد بن عبدالله بن هلال عن أبيه؛ عن أبي عبدالله 
عليه السّلامِء قال: قلت له: أخبرني عن السارق لِمّ تقطع يده البمنى ورجله اليسرى 
ولا تقطع يده العنى ورجله النى؟ فقدال: ما احسن ماسألتء اذا قطعست يده البنى 
ورجله البنى سقط على جانبه الأيسر وم يقدرعلى القيام» فاذا قطعت يده اببنى 
ورجله اليسرى اعتدل واستوى قا قال: قلت له: جعلت فداك وكيف يقوم وقد 
قطعت رجله؟ قال: ان القطع ليس مِنحينعرأيت يقطع إِنا يقطع الرجل من 
الكعب ويترك من قدمه مايقوم عليه وإِصلَيّ ويعبداللهء قلت: من اين يقطع اليد؟ 
قال: يقطع الاريع أصابع ويترك “الانهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه 
للصلاة, قلت: فهذا القطع من أو من قطع ؟ قال: قد كان عثمان بن عفان حسّن 
ذلك للعاوية(,). 

ورواية زرارة» عن أبي جعفر عليه الام قال: كان علي عليه التثلام لا 
يزيد على قطع اليد والرجل ويقول: إنى لأستحبي من ربِي ان أدعه ليس له ما 
به أو يتطقر به قال: وسألته ان هوسرق بعد (ماءخ) قطع اليد والرجل؟ 
: استودعه السجن ابدأ واغني (اكني-خ ل ثل) عن الناس شره(0). 

ورواية أني بصي عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: يقطع رجل السارق 

بعد قطع اليد ثم لايقطع بَعدء فان عاد حبس في السجن» وانفق عليه من بيت مال 
0 () الوصائل باب 6 حديث ؟من ابواب حة السرقة ج/١‏ ص 084 . 


(؟) الوسائل باب ه حديث .+ من ابواب حد السرقة ج18١‏ صن 494 
(م) الوسائل باب © حديث ؟ من ابواب حد السرقة ج18 ص 4517 


مم كناب الحدود ج11 

ولوتكررت السرقة من غير حدّ فواحد. 

ولو كانت له اصبع زائدة في احدى الاريع قطعت أن لم يمكن 
قطعها منفردة. 

ولوقطع الحدّاد اليسار قصداً اقتصّ منه وم يسقط قطع الهنى» 
ولوظنها ايهنى فالدية عليه ولا يسقط القطع. 


المسلمين1(0), 
ورواية (اني- يب) القاسمء عن أبي عبدالله عليه السّلام؛ قال: سألته عن 
رجل سرق؟ فقال: سمعت أب عليه السّلام يقول: أي علي عليه الكّلام في زمانه 


برجل قد سرق فقطع يده ثم أن بهثيانية فقطع رجله من خلافء ثم أتي به ثالثة 
فخلّده في السجنء وانفق عليمضن يمال المسلمينء وقال: هكذا صنع رسول الله 
صلَى الله عليه وآله لا اخالفه 764 

فقد مرّ دليل ما آللِتَ(الى:قوله) دهان سرق قتل وان كان دليل القتل 
غير صحيح: مع انّه امرعظم لكنه موافق لفتواهم, فان لم يكن اجماع يمكن خلافه 
فيقطم أيضاً ان وجد شرائطه -فتأمل- في الحبس أيضاً. 

وقد مرّفها سبق ما يمكن فهم دليل قوله: (ونو تكرّر الى آخره أيضاً 
فافهم). 

قوله: «ولوكانت له الخ» ان كان للسارق اصيع زائدة متصلة بإحدى 
الاصابع الاربع التي تقطع ولا يكن قطعها بدوتهاء يقطع الزائدة أيضاًء اذ لا يكن 
الاتيان بالواجب الا به فيجبء ولو كانت خارجة عنها لاتقطع لعدم الموجب. 

قوله: «ولوقطع الحداد الخ» أي لوقطع الحداد الذي يحد السارق 


(1) الوسائل باب ٠‏ حديث .+ من أبواب حد السرقة ج18 ص 486 
(1) الوسائل باب ه حديث ؟ من لبواب حد السرقة ج8١‏ ص158. 


ج11 في حدق السرقة 11 


ولولم يكن له مين» قيل تقطع اليسرى» وقيل: الرجل. 


ويقطع يده بامر الحاكم يسار السارق عمد وقصدأء فعل حراماً واقتصٌ منه السارق 
بقطع يسارهء أو يعفو أو يصطلح باخذ الدية وم يسقط القطع عن السارق. 

ويحتمل ان يكون كذلك ان كان جاهلاً ويحكم بقطعه. 

ويحتمل الدية كما إذا قطع خطأ بان ظن اله انبين أوظن أن اليسار يقطع 
على الاحتمال فيؤخذ الدية من مال الحداد, لا من بيت المال. 

وان كان امخطئ بالمسألة, الحاكم فيحتمل كما قالوه من بيت المال» 
لما تقدم من ان خطأ الحاكم على بيت المالء وهنا أيضاً لم يسقط قطع يمينه كما 
الايسقط في البواقي. 

وفيه تأقل يعلم مما تقدم منبقوله. زوق لاستحيبي من ري الخ)(0 
فتأمل. 

قوله: «ولوم يكن له بين الَخ» أي إِذاَ يكن للسارق بمين -ولكن ما 
قطعت في السرقة» فانه لو كانت مقطوعة فيها قطعت رجله» لما مرّ في الاخبار وكات 
له يسارء ففي قطع يده اليسرى أو رجله اليسرىء قولان للشيخ. 


والرجل اليسرى ا مرّممًا يدل على إنه إذا سرق ثانياً بعد قطع يده امنى قطع 
رجله اليسرى, وهذا مثله, لان سبب الانتقال إلى الرجل اليسرى» هوعدم النى. 
والظاهر أن القرآن والحديث, محمولان على المرّة الاولى واليد المنى» وهدذا 
لا يقطع اليد اليسرى في امرّة الثانية» بل يقطع الرجل اليسرق. 
ويمكن أن يقال: انا خضصوا القران والحديث باليد اننى» فيا إذا كانت 
الهنى موجودة للاجماع ونحوه, لا مطلقاء فتأمل. 


ه حديث 7 من ابواب حد السرقة ج8١‏ ص 417 


للف كتاب الحدود ج11 
ولولم تكن له يسار قطعت بمينه. 


ويحتمل عدم القطع حينئكِء إذ الواجب قطع الى بأل مره وليست» فلا 
قطع كأن لا يد ولا رجل أصلاً. 

قوله: «ولوم يكن له يسار الخ» أي لولم يكن للسارق يسار وله مين 
قطعت بمينه للآية والحديث ا محمولين عليها مع وجودها. 

وخصوص الأخبار ني قطع اليد ابنى في السرقة الاولى- مثل ما تقدم في 
على كل حال(00). 


صحيحة عبدالله بن سنان, قال: 


يقطع 
ولانه يقطع إذا كانتا شلاوين أو اليسرى شلاء هذا هو ا مشهور ومذهب 
الأكثر 
ومنهم من قال: اله لاييقظيع/اين الامع وجود اليسارء لانه يلزم ان يبق 
بلا يد أصلاً. 


وهو منع لما تقدم مَيَاتروآيات الدالة على انه عليه السلام قال: 
(لاستحبي على ان ادعه بَلابداوَلاابَقت زه الأنسجاء)(). 

ولا ني رواية الفضل بن صالح(م)» عن بعض اصحابدا عن الصادق 
عليه السّلامٍ؛ قال: قلت له: لوان رجلاً قطعت يده اليسرى في قصاص فسّرق ما 


(1) الوسائل باب 1١‏ ذبل حديث ١‏ من ابواب السرقة ج18 ص01. 
(1) راجع الوسائل باب © نحديث 17-7 من ابواب حة السرقة ج2١‏ ص48 
(6) الظاهر انه اشتبه واختلط على الشارح قتس سرّه حين كتابة هذا الحديث فان رولية عبدالرحمان بن 
الحجاج فقلت في التهذيب والاستبصار عقب رواية الفضل بن صالح بلا فصل فاشتبه مئن الثانية بسند الاولى» 

انس سه كر سند الاولى مع والبحث في السند أيضاً متفرع على هذا الاشثباه فان سند 
ني نقلها دس سرّه هنا سندها هكذا: الحسن بن محبوب عن عبدالرحان بن الحجاج عن أبي عبدالله 
عليه الكلام وسند الرواية م يشقلها هنا سندها هكذا: يونس بن عبدالرحان عن الفضل بن صالح عن بض 
اصحابه قال: فال أبوعبدالله عليه الكلام الخ ولاحظ الوسائل باب١١‏ حديث 8-4 من ابواب ح3 السرقة ج14 


ص 501 وليس في سشديها (حمّد بن عيسى) فراجع التبذيب باب احد في السرفة الخ والاستبصمار باب من 
وجب عليه القطع الخ ج؛ ص45 


مممنى أنه قا 


ج11 في حد السرقة 5 


ول وكان له بمين فذهبت قبل القطع لم تقطع يساره. 


يصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع ولا يشرك بغير ساقء قال: ققلت: فلوان رجلاً 
قطعت يده الهنى في قصاص ثم قطع يد جل اققص (أيقتص_صا) منه ام لا؟ 
فقال: إنّا يترك في حق الله عرُوجل, فاما في حقوق الداس فيقتصٌ منه في الاريع 
جميعاً وفي الاستسبصار: (ولا ييترك )١(‏ بساق) وهذه مع صحتها نض في المقصود مع 
اشتماها على التعليل. 

فيمكن حمل الاولى وتخصيصها بما إذا كانت اليسرى موجودة لحمل العام 
على الناصٌ كها هومقتضى القاعدة إلا أن الشهرة وعموم الآية والأخبار وكثرة 
القائل» وندرة هذه وقلة القائل يؤيد الأول على أن لهم في الصحّة تَامَلاً» اذ الظاهر 
أن محمّد بن عيسى» عن يونس بنعبدالرجناكوفيمأتَأِلِ عندهم خصوصافيماتفردابه: 

ويمكن دفع هذا بان في طريق الاستيصار ليس فيه مممّد» ولا يونسء بل 
الحسن بن محبوب» عن عبدالرمان بَنْ اجاج 

فالظاهر انا صحيحة وان كان الذي يَظهِر من الخلاصة(؟) وغيرها انه 
مشترك بين الصحيحة والحسنة فتأمّل. 
ول أيضاً تأمّل في عبدالرحمان بن الحجّاج, فاله قال في مشيخة الفقيه: 
كان إذا ذكر عند الكاظم عليه الحّلام فقال : الله لثميل على الغؤاد. وان وثق في 
الكتب وضعف رواية المفضل ظاهر(6)» وان الاخبار الدالّة على تركه بلا يد» 
كانت فيا ذا قطع المين ثم سرقء ولا يلزم منه عدم قطع العنى في ا مرّة الاولى مع 
عدم اليسار فتأقل. 

قوله: «ولو كان له يمبن الخ» لو كان للسارق حين السرقة بين فذهبت 


(1)ني الاستبصار في النسخة التي منه عندنا (لابترك بخير ساق) ولعلها كذلك في نسخته قدّس سرّه 
والله العالر. 

() لم تجد في الخلاصة ما يستظهر منه اشتراكه. 

(م) وقد بيدا في الحامش السابق ان الرواية لم يروها الفضل فراجع . 


لك كتاب الجدود ع 


ولوسرق ولا يد له ولا رجل حبس. 
ولو كان له كفان قطعت اصابع (اصابعه-خ) الاصلية. 


البين قبل ان يقطع بالسرقة لم يقطع عوضه يساره لانه قد تعلق القطع بالبين فوجب 
قطعه لاغ فع ذهابها مابتي محل الوجوب فسقط وما وجب قطع اليسرى بدله 
التعلق الوجوب بغيرها وعدم دليل على وجوب تغويضها. 

قوله: «ولو سرق الخ» ولولم يكن للسارق حين سرقته يد ولا رجل أصلاً 
حبس حي يموت كما اذا سرق في المرتبة الشالثة بعد قطع اليد امنى والرجل 
اليسرىء بل هنا بالطريق الأوليم.لانه إذا كان مع بقاء يد ورجله لايقطع» بل 
يحبس ففيا اذا لم يكن شيء منهيل بلطي الاولى. 

فيه تأمَلء اذ لا بلؤممحن ايجابب الميّة الشالثة الحبس دائاء ايجاب الرّة 
الاولى ذلك وهوظاهرء كَألدللَهوقياس مع الفارق ‏ 

نعم لوثيست ان السبب في ار الشالثة هو السرقة مع عدم بقاء محل القطع 
يلزم ذلك ولكن أنى اثبات ذلك . 

قوله: «ول وكان له كفان الخ» لوكان للسارق على يده البنى التي هي 
ل القطعء كفان قطعت الأصابع الاريع من الكف الأصليّة. 

هذامع الامتيان ومع عدمه بمكن التخيير. 

قوله: «وتشبت بشهادة عدلين الخ» لا شك في ثبوت السرقة الوجبة 
للقطع والغرم بالثاهدين ا موصوفين بشرائط قبول الشهادة لأنهها حجّة شرعيّة 
عندهم. وانما لم يثبت بعض الامور يما -مثل الزنا- للنص والاجماع. 

وكذا ثبوتها باقرار السارق في ا موصوف بشرائط قبول اقراره مرتين» لان 
اقرار العقلاء على انفسهم جائز وهوظاهر الا انه يلزم اثباتها بالاقرار مرّة واحدة 
أيضاً. 
الكنهم قالوا: لايثيت بها السرقة اللوجبة للقطع والغرم» بل الغرم فقط اما 


ج11 في حدّ السرقة يلها 


أو الاقرار مرتين من أهله, وبالمرّة يثبت الهم خاضة. 


عدم القطع» فللأصل والاحتياط في الحدود وكون مبناه على القطع واليقينء واما 
الغرم فلانه اقرا ار بالال ويقبت امال بالاقرار مرّة واحدة اجاعاً ونصاءفتأمل. 

وتدلّ على عدم قبول الاقرار في القطع إلا مرتين» رواية جيل بن دراج» 

عن بعض اصحابناء عن أحدهما علهماالتلام؛ قال: لايقطع السارق حّى يقر 

» فان رجع ضمن السرقة ول يق يقطع اذا لم يكن شهود وقال : لايرجم 
ليك ضيه ب د ول يرجم(1). 


جم بالرجوع أيضاً ظُُ أيضاً اذا كان الشبوت بالاقرار 


دون الشهود لا سق أن كان بهاء 
وحمل في التتبذيب -عل العَقَيّتا صعِجَيكبةالفضيل: عن أبي عبدالله 


عليه السّلام, قال: اذا (ان_ثل) أقرَ الر 5 
الامام قطم(؟): وقال: لانها موافقة دهت تعض العام وامًا الروايات التي 
قدمناها في انه اذا اقرّقطعء ليس فيها انه مرّة أومرتينء بل هي مجملة, وإذا كانت 
الاحاديث التى قدمناها مذ ان يكون العمل بها(0). 

وما رأيت قدّم رواية في ذلك, غير مرسلة جميل(4): مع انها رما ترة 
بالارسال» وضعف علي بن حديد الواقع (0) في الطريق» على ما صرّح في كتب 
الرجال وفي التهذيب والاستبصار أيضاً. 

م اشتماها على سقوط الحد بالانكار بعد الاقرار مرتين» وهو خلاف ما 


(1) الوسائل باب © حديث ١‏ من ابواب حد السرقة ج18١‏ 4810 

(0) الوسائل باب © حديث ”من إبواب حدّ السرقة ج6١‏ ص4 . 

(©) الى هنا عبارة التهذيب,. 

(4) الوسائل باب + حديث ١‏ من أبواب السرقة ج8١‏ ص 40 .. 

(ه) وسندها كا في الكاني هكذا: عمد بن يحبى» عن أحد بن ممندء عن علي بن حديدء عن جميل بن 
دتاجء عن بنض أصحاينا. 


للف كتاب الحدود اج 


تقرّر عندهم كم| سيجيع. 

ومكن ان يققال: لكن الحكم مشهور, ويمكن جبر الضعف والارسال 
بالشهرة» وهم يفعلون ذلك كثيرأء والاحتياط في الحدود, والبناء على التخفيف 
والتخقيق, والسقوط بالشبية يويد ويكن ان يستدلٌ عليه اب 


رواها الشيخ في التهذيب في ياب حدة الزناا عن أبي عبدالله عليه اللام؛ قال: لا 
يقطع السارق حتّى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حقّ يقرٌ أربع مرّات(). 
لبس فنالا علي بن السندي(») المسهول فهذه اوضح سنداً واسلم من 


على ان في صحة روائة لبجل تأمَلاً, لاشتراك الفضيل وأبي ايوب(م) 
فاتهها مشتركان. 

الا أن الظاهرئائها صحيحة, لانم أبا ايوب هو الخرّان وهو ابراهيم بن 
عيسى الثقة والفضيل هوابن يسار الثقة, لانّها الواقعان في مثل هذا السند وقد 
صُرّح بها في مواضع . 

ومثلها صحيحته الأخرى. قال: سمعت ابا عبدالله عليه السّلام يقول: من 
اقرّ على نفسه عند الامام بحق حدّ من حدود الله مزة واحدةء حرا كان أوعبداً أو 
حرّة كانت أو امة فعلى الامام ان يقي الح على الذي (عليه للذي-يب_ثل) اقرّبه 
على نفسه كائناً من كان الا الزاني الحصنء فانه لا يرجمه حت يشهد عليه اربعة 
شهداءءفاذا شهدوا ضربه الح مائة جلدة ثم يرجمه, قال: وقال أبوعبدالله 
عليه السلام: ومن اقرّعلى نفسه عند الامام بحقّ حدٌ من حدود الله في حقرق 


580 الوصائل باب 17 حديث م من ابواب حد الزنا ج١1 ص‎ )١( 

() سندها كبا في التهذيب هكذا: حمّد بن عل بن محبوب, عمن علي بن السنديء عن أبن أي عمير 
عن جميل. 0 

(+) سندها كا في التبذيب هكذا: الحسين بن سعيدء عن ابن حيوب: عن أبي ايوب عن الفضيل. 


ع1 في حد السرقة للف 


اللسلمين فليس على الامام ان يق عليه الح الذي اقرّبه عنده حثى يحض ر صاحب 
الحق أو وليه فيطالبه بحقّهء قال: ل له بعض اصحابنا: يا ابا عبدالله فا هذه 
الحدود التي اذا اقرّبها عند الامام مرّة وا على نفسه اقم عليه الحة فيها؟ فقال: 
اذا اقرعى نفسه عند الامام بسرقة قطعه. فهذا من حقوق الله, واذا اقرّعلى نفسه 
انه شرب خرا حدّه فهذا من حقوق الله, واذا اقرّعلى نفسه بالزنا وهوغير حصن 
فهذا من حقوق الله, قال : وامّا حقوق السلمين» فاذا اقرّعلى نفسه عند الاما) 
بفرية لم يُحد حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليّهء واذا اقرّ بقل رجل لم يققتله حقى 
يحضر اولياء القتول فيطالبوا يدم صاحبيم(01. 

بعد نقلهاد كال عمد بن الحسنخ :ماضن أؤله 


فالوجه في استشماء الزنا من بين سيار الحدوةكنة:براعى في الزناء الاقرار اربع مرات 
وليس ذلك في شيء من الحدود الاخر الخ 
وهي صحية:؛ اذ ليس فيها الا ابي (اباظ) ايوبء والفضيل(2)» 


والظاهر انها ثقتان كما مرّ. 
وصريحة في الاكتفاء في الاقراربمرّة واحدة في كل حد من حدود الله 
الزنا ا حصن . 


وينبغي أن يستشى الزنا مطلقا.. 

وان السرقة» والخمرء والزنا الغير امحصن من حقوق الله. 
وان الفرية من حقوق الناس. 
وان كلّ ما هومن حقوق الله لا يحتاج إلى الطلب وهو خخلاف المقرر 


عندهم في السرقة. 


)١(‏ الوسائل باب 7# حديث ١‏ من ابواب مققمات الحدود ج8١‏ ص45 
(؟) سندهاكي في التهذيب هكذا: الحسن بن بوب عن أب إيوب» عن الفضيل ٠‏ 


للف كتاب الحدود اج 


لعلّ المراد انه ليس بحق الداس محضأًء وانه بعد الرافع والثبوت لايحتاج 
إلى الطالبة» بل وان عفى صاحب السرقة لم ينفع . 

وتدلَ على سماع اقرار المملوك أيضاً مرّة واحدة بالسرقة وانه كاف للقطع 
وهوأيضاً خلاف ماتقرر لعل امراد اقرار الكل ايضاً. 


وان الزاني امحصن يجلد ثم يرجم . 

وانه لابد من الشهود الاربعة 

وانه يجوز التوكيل في مطالبة حق ح3 الفرية. 

وان الامام يقستل في القصاص»ء ولكن بعد طسب صاحب الدم ولا دل 
على عدم جوازه لصاحب الدمة فينيكنٍ جمعها مع عدم اشتراط اذن الامام في 
القصاصء فتأقل. 

وصحيحة ضريكن :الكياسى . عن أني.جعفر عليه السّلام قال: العبد اذا اقرّ 
على نفسه عند الامام مرة انه (قد- ثلَ) تسرق قَطْعهء والامة اذا اقرّت على نفسها عند 
الامام بالسرقة قطعها(:). 1 

وهي أيضاأ صحيحة صريحة في قبول اقرار ا مملوك على نفسه بالسرقة مرّة 
(مرّةسخ) واحدة. 

وحملها ني التبذيب على انضياف الْبيّنة» وهو بعيد. 

ومكن حلها على اذن الولى أو اقراره أيضاً. 

ورواية جميل(؟) ضعيفة, والشهرة ليست بحججة» والاجماع غير واقع فان 
النقول عن الصدوق» القول بالقطم مرّة واحدة؛ والجبربها مضمحل» والبناء على 
التخفيف والتحقيق انما يكون مع عدم الدليل» وكذا الاحتياط والسقوط بالشبية. 


(1) الوصائل باب + حديث «من ابواب حة السرقة ج18 ص اله 


(1) الوسائل باب + حديث ١‏ من ابواب حة السرفة ج8١‏ ص 440 


في حت السرقة ل 


ولورد امكره على الاقرار السرقة لم يقطع على رأي. 


ج11 


ويِؤْيّده عموم الأدلّة الدالة على قبول الاقرار مطلقا وفي السرقة أيضاً 
بخصوصها. 

مثل صحيحة الحلبي ويحمّد بن مسلم: عن أبي عبدالله عليه الام قال: 
اذا اقرّ الرجل على نفسه انه سرق ثم جحد (بعد_ئل) فاقطعه وان ارغم انفه. وان 
أقرٌ على نفسه انه شرب خراً أو بفرية ثم جحد فاجلدوه (فاجلدوه ثمانين جلدة 
كايب_ثل) » قلت: ارأيت ان أقرّعلى نفسه بحد (يجب فيه كايب) يبلغ الرجم 
أكنت راجه؟ قال: لا ولكني كنت ضاربه الحدّ() وغير ذلك . 

ويحتمل ان يقال: فرق 
بمرة واحدة» واذا اقرّعند غيره وثبت ذلك عند لاعنده ذلك خ) بالبيّنة فلابُد من 
مرين كيا قال في اتختلف 

وهو جع بمكن غير بعييد بداء على التَواعدء ولككن ما نجد لذلك داعياً اله 
رواية جميل(). 

وهي لا تصلح للمعارضة حقّ يؤل غيرها. 

الا ان يقال: بجبرها بالشهرة والكثرة أويقال: ان الرواية الاخرى 
لحميل() ليست مرسلة ولا ضعيفة ظاهراً ويحتمل توثيق علي بن السندي(؛) 
فتأمل. 

قوله: «ولورة المكره على الاقرار الخ» ظاهره انَّ المراد اذا اكره 
شخص على الاقرار بانه سرق فاقرٌ وجاء بالمال المسروق الذي انه ادّعى أنه سرقه, لم 
يلزمه القطع لات الاقرار بالاكراه لم يقبل» والمجيء بالمال السروق لايدل على 

(1) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ بالستد الثاني من ابواب مققمات الحدود ج14 ص 518 
(؟) الوسائل باب م حديث ١‏ من ابواب حة السرقة ج8١‏ ص47 . 


(م) الوسائل باب ؟ حديث + من ابواب حد السرقة ج8١‏ ص 8484 
(4) قدمنا آنفاً نقل سندها فراجع . 


الاقرار عند الامام وغيره, فاذا كان عنده يحت 


للف كتاب الحدود ج31 


السرقة» فان وجود المال عنده ومجيئه به اعم من السرقة» اذ قد يكون عنده امانة أو 
وجده مطروحاً أو يكون له فجاء مكرهاً أوغير ذلك من الاحتمالات الكثيرة. 

ويؤيده بناء الحد على التخفيف والتحقيق والاحتياط. 

قال في الشرح: والقطع فتوى النساية(:): والقاضيء والصهرشتيء 
وصاحب الجامع والصنف في الختلف, قال: لانه ثبت سرقته لوجود امال عنده 
(فيجب خ) الح كوجوبه على مقيء (متقياء -خ) الخمر لوجود سببه وهو 
الشرب وهو برهان اني وفيه نظر لأنْ وجود المسبّب أعم من وجود السبب والعام لا 
يدل على الخاصء والسبب في التىء ,مساو لسببهء لاستحالة الققء بدون الشرب» 
والاكراه ام خارج عن حقيقة الشبباء , 

ثم احتج بحمسنة سلي مان بن ألداعن الصادق عليه السّلام في مضروب 
عل السرقة فجاء بعينها ايقظم؟ قإل: نمم واذلٍاعترف ولم يأت بها فلا قطعء لانه 
اعترف على العذاب(0) ثم قال: 

ولك ان تقول: إن الاكراه هنا ليس على الا تيان بالسرقة على 
فكان الاتيان بها اختياراً فجرى محرى الانيان بها ابتداء فيقطع وقال الفاضل 
وا محقق والامام الصنف في اكثر كتيه: لايقطع لانه مكره قفدخخل (فيدخل-خ) 
تحت عموم قوله: (رفع)(-) وعلى ما قلدا يظهر الجواب» وافاد شيخنا عميد الدين ان 
الرواية تدل على انه يكني في الاقرار بالسرقة مرّة كقول الصدوق» ولقائل | 
أن الاقرار العتبر تين مع عدم مِميئه بعينها الحصول الشك فيه وهنا لاشك فيه على 
أنه قد روى الحسن بن محبوب ني الصحيح: عن أبي ايوب عن الفضيل قال: 


فوجب 


يعني الشبخ وعبدالعزيز بن البراجء وسليمان بن الحسن الصهرشتي صاحب كتاب قبس المصباح 
ختصر مصباح امبَجّدء ويحبى بن سعيد صاحب كتاب. 
(؟) الوسائل باب ٠7‏ حديث ١‏ من ابواب حد |/ 


لجخا ص400. 
() راجع الوسائل باب /ا٠‏ حديث ؟ من ابواب قواطع الصلاة ج) ص 1186 
جع من طع الصلاةج) ص : 


جم في حة السرفة لق 


سمعت ابا عبدالله عليه السّلام يقول: من اقرَعلى نفسه عند الامام بحقّ حد من 


حدود الله تعالى مرّة واحدة, حرّاً كان أوعبداً أوحرّة أوامة فعلى الامام ان يقبم 
الحدّ عليه لثذي اقرّ به على نفسه كائناً من كان الا الزاني احص ن(١)‏ (الحديث) ثم 
قال: وهويدلٌ على اعتبار اقرار العبد وفي تتمة الحديث انه عليه السّلام سثل عن 
ذلك بالسرقة والشرب()). 

وحملها الشيخ على العقيّة. 

وني امحتلف: الاقرار عند الإمام يحتمل ان يخالف الاقرارعند الناس» 
لانه في الغالب يقع عقيب اقرار آخر عند النايسن» وني خبر جميل: لا يقطع السارق 
حي يقرٌ بالسرقة مرتين رواه عن الصادقيغليه التّلةم(م). 

ولا يخنى ان التبادر من الا تيأنبالمال لعي دعواها عليه والاقرار بها ؤان 
كان مكرهاً انه سرقه كما ان الي انها.يكون بعد الشرب» فلا يضرٌ الاحتمالات 
في الأول كالثاني فانه يحصمل ان يكون الشرب بالاكراه أوجهلاً بانه خمر أو 
للاضطرار مثل اساغة اللقمة؛ بل يحتمل الحقنة ايضاً كما يحتمل وجود المال عنده 
وجوهاً كثيرة فلا يضر هذه الاحتمالات بثبوت القطع كهوأي القيء بوجوب الحد. 

الا ان الظاهر الطابق للقوانين عدم القطع وال حت فيهما. 

لكنه ا وجد النص الدالٌ عليه -مثل حسنة سليمان(4)- اقتضى القول 
بذلك فالعمدة هو الرواية» وا مذكور وجه مناسب عقَل ذكره قبل الدليل» لا انه 
الدليل وذلك دأبه وعادته في الختلف والنهاية فلا ينبغي رة ذلك . 


)١(‏ الوسائل باب © حديث ١‏ من ابواب مقذمات الحدود ج18 ص515. 

(؟) الى هنا من ككلام الشا. 
الصنفض: ولورد ا مكره. على الاقرار فراجع . 

(م) الوسائل باب + قطعة من حديث ١‏ من أبواب حد السرقة ج18 ص ٠4410‏ 


الذي نقلله بقوله: قاك في الشرح اللخ وذ 


(4) تقدم ذكر موضعها آنفاً. 


فقد علمت عدم الفرق بين التيء والاتيان بعين امال وان صريح الرواية 
(امخ) الاكراء على السرقة أي على الاتيان بالمال؛ لا على الاقراره بل ظاهرها 
انه اقرّولم يأت فاكره ثم اقى به. 

وليس كما قاله الشارح وئيس موافقاً للمتن, والظاهر انه شخص توهم في 
حقّه وضرب على ان يأتي بالمال فاق به فهويدلَ على صححة الدعوى عليه حيث جاء 
وما ذكر شيئاً موجباً لسقوط الحد فلم يكن()) والا لذكره. 

وبالجملة ما تقدم من التخفيف والتحقيق والشبهة والاحقياط؛ يدل على 
عدم القطع: والدليل العقلي ليس تام والرواية ليست بصحيحة ولا صريحة في 
المتعى» فانها تحتمل ان يكون فيا آكَلقرَ وضرب على ان يأتي بالمال» فاق به» 
فيقطع» وامذكور في: التن وغيره» غير ذلك أوهذا اختيار الصنف في اكثر كتبه عدم 
القطع واشار الى ضمف ذَلبل لمق والنقل ك مز 

فظهر عدم ظهور قوله: (وعلى ماقلناه الخ) فتأمل. 

وان ليس في ظاهر الرواية» الاقرار بالسرقة فلا يدل على مطلوب الصدوق. 
وعلى تقدير الاقرار فهو مقرون بالمجيء, فلا يدل على غيره كما قاله الشارح, وهذا 
قال في الشق الثاني انه لا يقطع مع الاعتراف فيمكن جعلها دليلاً على عدم قبوله 
مرّة واحدة لا على قبوله بوا,فتأل. 

وانه قد مرّرواية الفضيل الطويلة؛ وانها صحيحة على الظاهر, وكأنه تردد 
في ذلك حيث ما قال: صحيحة أب ايوب والفضيل لاشتراكهاء وانها الدليل 
للصدوق مع غيرها: 

وقد مرّت؛ وان الشيخ ما حمل هذه على التقيّةء بل اخرى غيرها وهي 
صحيحة الفضيل ا متقدمة, فتأقل. 


(1) أي موجباً ‏ كذا 


في حد السرقة فنا 
ولورجع بعد الاقرار مرتين لم يسقط القطع. 
ولوتاب قبل الثبوت سقطع لا بعده. 


قوله: «ولورجع بعد الاقرارمرتين الخ» قد مر ان الانكار بعد الاقرار 
بر واحدة» لا يسقط الغرم كبا هومقتضى قاعدة الاقرار وبعد المرتين بالطريق 
الأول. 
وامًا سقوط الحدء فان كان الثبوت مرّةء فلا يسقط بعده الا بدليل مثل 
سقوط الرجم وقد تقدم. 
وتدلٌ عليه صريحاً ايضاً صحيحة الحلبي ومحدّد بن مسلم(١)‏ المتقدمة في 
ثبوت الح بالاقرار. 
ويدلّ عليه ايضاً ما يدلّ على وَحِوَئِا الحم وألقطع بالاقراره مثل صحيحتي 
الفضيل التقدمتين() فافهم . 
الا ان في مرسلة جميل(م) دلآله عل سَقُوطَه بالأنكار بعد ثبوته بالاقرار 
مرتين وقد عرفت حاها. 
وهذا أيضاً من جملة ما يضعّف العمل بها فان القائل به غير معلوم مع ان 
الاكثر قائلون بمضمونها من عدم ثبوت حد القطع الا بالاقرار مرئين لا مرّة واحدة. 
وامًا التوبة فيمكن ان تكون مسقطة في الجملة» لما في صحيحة عبدالله بن 
سئان عن أبي عبدالله عليه الّلام قال: السارق إذا كان جاء من قبل نفسه قائياً 
الى الله ورد سرقته على صاحبه (صاحبها ‏ ثل)» فلا قطع عليه(4). 
كانها محمولة على قبل الثبوت كبا هو ظاهرها أيضاً. 
(1) راجع الوسائل باب 1١‏ من ابواب مقدمات الحدود ج18 ص 818 
(؟) راجع الوسائل باب + حديث ب من ابواب حد السرقة ج١1‏ ص 1818 
(م) راجع الوسائل باب ١‏ حديث غ من ابواب مقدمات الحدود ج14 ص 75١‏ 
(4) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب حد السرقة ج8١‏ ص 887٠‏ 


فنا كتاب الحدود اج 


اذا صلح وعرف منه 0 
كان امراً قريباً لم يقم؟ قال: لوكان خسة اشهر أو أقلّ وقد ظهر منه أمر جيل لم 
يُّقم عليه الحدود(). 

ويؤْيّده ان العقاب الذي هواعظم العقوبتين يسقط بالتوبة فالقطع الذي 
هواضعف بالطريق الاول. 

ثم انه يختمل سقوطه حتهاظ كيل هو مقتضى ظاهر الأدلة- وتخييرأيفتأقل . 

وامًا سقوطه بهبة صباحي :إلى عفوه: فهو محتمل جيّد قبل شبوته عند 
الحاكم. 

يدل عليه حكايئة سَرَقَكَكوْة مانا أميّة الشهورة: وهي 
حسنة الحلبي» عن أبي عبدالله عليه التّلام؛ قال: سألته عن الرجل يأخذ للم 
يرفعه أو يشركه؟ فقال: إن صفوان بن اميّة كان مضطجعاً في ا مسجد الحرام فوضع 
رداءه وخرج يبريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع اليه, فقال: من ذهب 
بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرجّعه (فدفعه_ثل) الى النبي صلَى الله عليه 
وآله فقال النبي صلَى الله عليه وآله: اقطعوا يده فقال صقوان (الرجل ثل): يقطع 
(يده-ئل) من اجل ردائي يا رسول الله؟ قنال: نعم: فقال: انا اهبه له. فقال 
رسول الله صِلَّى الله عليه وآله: فهلا كان قبل ان ترفعه اللي؟ قلت: فالثمام منزاة 
اذا رفع إليه؟ قال: نعمء قال: وسألته. عن العفوقبل ان ينتبي الى الامام؟ فقال: 


حسن(). 


01 انوسا: 


حديث من 


عقدمات الحدود ج11 7007 
(1) الوسائل باب 10 حديث 7 من ابواب مقدمات الحدود ج18 ص514. 


ج12 في حد السرقة إيففا 


وهي تدلّ على ان العفوعن الظالم الفاسق ايضاً حسن مطلقا. 

وان الامام مسزلة البي صلّى الله عليه وآلهء وهي تشعر بان ليس مثل 
ذلكء الحاكم . 

وانه يجوز العفو والحبة ايضاً في الحقوق الغير ا ماليّة فلا يشرط عين مال 
(مالهخ) في الحبة كما هو المشهور. 

وان القطع يفعله غير الحاكم بامره. 

بل فيها دلالة ايضاً على عدم اشتراط ا حر ز على الوجه الذي ذكروه؛ فان 
امسجد ليس بحرز للرداء مع عدم الحافظ . 

بل تدل على عدم اشتراط النطماب الْعرَرمُ فانه يبعد أن يكون لصفوان 
رداء قيمته ريع دينار الا أن يكون من خقتائص<زداء“صنوان. 

وما علم ان اثباته عدده صف ,تل كيني نوآلة: بأ أشي ء لعلّهء باقرار السارق 
ويحتمل الشهود ايضاً وم يذكر. 

وهي موجودة في صحيحة الحسين بن أبي العلاء, عن أبي عبدالله 
عليه السّلام(1). 

ورواية سماعة بن مهران؛ عن أي عبدالله عليه السّلام قال: من اخذ 
سارقاً فعفا عنه فذلك لهء فاذا رفع إلى الامام قطعهء فان قال الذي سرق منه؛ أنا 
اهب له لم يدعه الامام حتّى يقطعه اذا رفعه اليه وائما الحبة قبل ان يرفع الى الامامء 
وذلك قول الله عَرُوجِلَ: والحافظون يحدود اشُ(م) فاذا انتبى الى الامام فليس 
الاحدر ان يتركه(م). 


)١(‏ الوسائل باب 1٠‏ نحوحديث ؟ بالسند 
(0) العويةة وح 
(م) الوسائل باب ١0‏ حديث م من ايواب مققعات الحدود ج18 ص 750 


الثاني من ابواب مقدمات الحدود ج18 ص 5/4 


نفف كتاب الحدود ج31 


لعل المراد عسدم وجوب السقوط أو الثبوت بالشهود لا الاقرار فانه يدل 
على تخيير الامام بين العفو والحبة اذا ثبت بالاقرار لا با 

ورواية طلحة بن زيد» عن جعفر عليه الّلام قال: حدثني بعض أهلي ان 
شابا أني امير المؤمنين عليه اكلام فاقرّعنده بالسرقة قال: فقال عليه التّلام: في 
اراك شاباً لاباس ببيتك فهل تقرأ شيثاً من القرآن؟ قال: نعم سورة ال 
فقد وهبت يدك بسورة البقرة» قال: : وافا منعه أن يقطعه لاه م يقم عليه 
البيّنة(1). 

ومرسلة أبي عبدالله البرقيم.عن بعض اصحابه, عن بعض الصادقين 
علهم السّلام قال: جاء رجل الى امير مؤي عليه الكلام» فاقرٌ بالسرقة فقال له امير 
المؤمنين عليه الكلام: اتقرأ شبنئا 
وهبت يدك بسورة البقرةمفَقََالَةاسميث: أتمظل حداً من حدود الله؟ فقال: وما 
يدريك ما هذا اذا قامت البيّدة فليس للامام ان يعفوواذا اقرّ الرجل على نفسه 
فذلك (فذاك -خ) الى الامام ان شاء عنى, وان شاء قطع (0). 

وعليه حمل الشيخ رواية سماعة وحسنة الحلبي» وصحيحة الحسين وافق 


كتاج الله؟ قال: نعم سورة || 


ويِؤيّده بناء الحدود على التخفيف والتحقيق والاحتياط والاسقاط 
بالشبهة. 

وهما تدان على تعظم قاري القرآن. 

ويمكن حلهما على الجاهل » كا يدلّ عر لى عدم القطع له مثل احسئة أبي عبيدة 
الحدّاء -الثقة.ء قمال: قال أبوجعفرعليه السّلام: لووجدت رجلاً كان من العجم 


(1) الوسائل باب 16 نحوحديث + بانسند الثاني من أبواب الحدود ج18 ص 601 
(؟) الوسائل باب ١8‏ حديث ”من ابواب مققمات الحدود ج8١‏ ص 701 


اج في حد السرقة 2 


ويستحت الحسم بالزيت. 


أقرّبجملة الإسلام وم يأنه شيء من التفسير زنى أو سرق أوشرب الخمر 
(مراًثل)» لم اقم عليه الحد إذا جهله إلا ان تقوم عليه البيّئة انه قد اقرّبذلك 
وعرفه(0. 

قوله: «ويستحت الحسم بالزيت الخ» أي يستحت ان يعائج يد 
القطيع بان يوضع عل القطع في الزيت الغلّى ليحسم وينقطع الدم وينشة أفواه 
العروق حتى لا يذهب الدم الكثير فيموت. 

الدليل عليه قول العلماء, والاعتيار والتجربة بانه نافع وفعله صلَّى الله 
عليه وآله على مانقل انه كان هكذا يفعل» وكأنه منقول من طرقهم(0). 

وقالوا: هذا لصلحة السارق لإتثدة ليكو واجب أو مستحب لله فيكون 
مؤنته من الزيت وغيره» على السارقء ولا جور الااباؤنه. 

ونقل عن بعض العامة انم تيقولؤن: انه لله ومن تتمّة الحد للايلام به وان 
الولاة لايزالون يفعلون ذلك وان كره السارق» فَالوّنة من بيت المال. 

ويحتمل على الأول أيضاً كونها من بيت المالء لانه للمصالح» وبغير اذنه 
واكراهاء لانه يحصل له النفعء وهوقد لايخلّى ولا يرضى للألم امخالي» فتأقل. 

والذي في رواية اصحابنا عن فعل امير المؤمنين عليه السّلام رعاية 
القطوعين ودواء جروحهم واطعامهم السمن, والعسل» واللحم ثم اعطائهم 
الكسوة. 

مثل رواية محمد بن مسلمء عن أبي جعف عليه الحّلام: قال: أتي امير 
المؤمنين عليه الّلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع ايديهم من نصف الكف وترك 
الابهام لم يقطعها وامرهم ان يدخلوا دار الضيافة وامر بايديهم ان تعالج فاطعمهم 


77 حديث + من ابواب مقتمات الحدود ج8١ ص4‎ ١4 الوسائل باب‎ )١( 
(؟) راجع سن الكبرى لبي ج8 ص 0 الام باب السارق يسرق أؤلاً.‎ 


لفف كتاب الحدود اج 


السمن» والعسل» واللحم حتّى يرئواودعابهم (هم ‏ كا-ثل), وقال: يا هؤلاء إن 
ايديكم قد سبقت إلى النار, فان تبتم وعلم الله عرُوجِلَ ل منكم صدق ب الله 
عليكم وجررتم ايديكم الى الجتة؛ وان انتم لم تتوبوا ولم تقلعو (ولم تنتهوا كا) عمّا 
انتم عليه جرتكم ايديكم الى النارز:). 

ورواية حذيفة بن منصور, عن أبي عبدالله عليه السّلام» قال: أتي امير 
المؤمدين عليه التّلام بقوم سرّاق قد قامت علهيم البيّنة وأقرّوا قال: فقطع أيديهم ثم 
قال: ياقنبر ضمهم اليك فداو كلومهم واحسن القيام عليهمء فاذا برثوا فاعلمني» 
فلما برءوا اناه فقال: يا امير المؤمنينء.القوم الّذِين اقت علهم الحدود قد برئت 
جراحاتهم, قال: اذهب فاك شي كل واجد (رجل -خل) مهم ثوبين وأق بهم» 
قال: فكساهم ثوبين ثوبين وأتهسهم .فيا الحسن هيئة مترقين مشتملين كانهم قوم 
عخرمون فشلوا بين ب على :الأرض؛يبكسها باصبعه ملأ ثم رفع رأسه 
اليم, فقال: اكشفوا ايديكم ثم قال: ارفعوا الى السهاء فقولوا: الهم ان علياً قطعنا 
ففعلواء فقال: اللهم على كتابك وسنة نبيّك ثم قال لهم: يا هؤلاء ان تبتم سلمتم 
(استلمتم-يب) ايديكم, وان لم تتوبوا ألحقتم بها ثم قال: ياقنبر ل سبيلهم واعط كل 
واحد منهم ما يكفيه إلى بلده(2). 

فيها دلالة على التوبة وكونها مسقطة للذنوب السابقة» وعدم الالتزام بها. 

وانه لابدّ من القربة فيهاء وهو المراد بصدق النيّة. 

وكأنَ المراد بالنيّة في الاخبار, واطعام الفاسق الغير التاثب واكسائه 
والاحسان اليه وكان ذلك من بيت المال» ويحتمل ذلك من خاصته عليه اللام. 

ودخول اعضاء الانسان الى الجتة والنارء واعادتها معه وان لم يكن اجزاؤه 


(1) الوصائل باب 7٠‏ حديث ؟ م 
()) الوسائل باب #٠‏ حديث + من ونب حة السرقة هارا 004ل 


اج في حدٌ السرفة ينذا 

ويجب رد العين» فان تعذّرغرم الثل أو القيمة ان تعذّر ائثل أو 
لم يكن مثليا ولوتغيّب ضمنء ولومات المالك فالى الورثة, فان فقدوا 
فالى الامام . 


مسائل من هذا الباب 
لوشهد رجل وامرأتان ثبت الغرم خاضة. 


الأصليّة وقطعت منه حال حياته(١),‏ وهوظاهر فافهم , 

قوله: «ويجب رد العين الخ» أي يجب على السارق دفع امال المسروق 
الى مالكه مع نمائه المتصل والمنفصلء مبواة كاتعيالاً به ام لاء بل اجرته ان كان 
ذا أجرة وان لم يستعمله, سواء كان إدميًاآم لام فإن لم يكن المال موجوداً بعينه 
فيدفع مثله ان كان مثلياً والثل ينوب وان ل يوجد فقيمته محتملء وقت الاعوان. 
ووقت التلف, ووقت الطلبء واعلى المبم. 

وان كان قيميّاً فقيمته وقت التلف أو وقت الطلبء أو الاعلى. 

وان لم يكن فالى ورثته بالنسبة ان لم يكن هناك دين أو وصيّة متعلقة به 
وال تصرف فيه باذن الوارث أو الوصي . 

ولولم يكن الوارث الا الامام عليه التّلام فيدفع اليه ان كان حاضراء 
والا فالظاهر انه يصرف في فقراء البلد كا مر فتذكر. 

وينبغي استيذان الحاكم: وكذا كل متصرف في مسال الغير بغير اذنه» 
000 

قوله: «لوشهد رجل الخ» دليل عدم ثبوت القطع برجل وامرأتين 
)١( 00‏ واوضحمنها في الدلالدعل هذاعوثقة س. قال أبوعبدالل عليه الكلام: أل امير الؤمدين 
من اجسادكم قد يصل الى التاره فان تتوبوا. 


حلا كتاب الخدود ج11 
ويشترط في الشهادة التفصيل. 
ولوسرق ول يقدرعليه فسرق ثانياً غرم ا مالان وقطع بالاولى 


خاضة. 


وثبوت ا مال ا مسروق وغرامة بهماء ما تقدّم من انه يثبت بها ا مال لاغير, فتذكر. 

ويشكل بان الال اذا ثبت بالشهادة التامّة التي لوكانت من الرجلين 
الثبت بها القطع أيضاً ثبت القطع فان وجود احدهما معلولي علّة معينة» يستلزم 
وجود معلوله الآخر وهوظاهر. 

وهذا يرد ني الاقرار باكرّة ونحوها أيضاً. 

والحلّ أنّ هذه, العلامابتي ولا بعد في ان يجعل الشارع» الأقرار مرّة 
والشهادة المذكورة لثبوت حك وهوْبوت ا مال والغرم عليه ولم يجعلها كذلك 
للقطع وان كات الثابت فيا السرفة ألوجبة لذنك» اذ يجوز أن يكون السرقة اذا 
ثبت بها يوجب امال فقظتق واذا يت بغيرها(؛) مثل الرجلين والرأتين يوجب 
القطعء وهو ظاهر فتأمّل. 

قوله: «وبشترط في الشهادة التفصيل» اشتراط التفصيل في الشهادة 
على السرقة اموجبة للقطع ظاهرء فانه امرخاصٌ مفصّل على وجهء فلاب من ثبوتها 
حتّى يترتب عليها القطع ولا تغبت الا بالشهادة مفضلة» فلابد منها من ذكر الحرز 
والنصاب على وجه لا يبق فيه احتمال عدم تحقق الموجب. 

قوله: «ولوسرق وم يقدر الخ» أي إذا سرق السارق ما يوجب القطع 
فغاب الحاكم وانهزم ولم يقدرعليه وما قطع حتّى سرق مرّة اخرى لزمه الالان 
المسروقان لانه قد ثبت انه سرقهها فيلزمه ويقطع بمينه بالسرقة الأولى» لان الأولى قد 
اوجبت القطع فقد تعلق بالهين حال وجود الشانية فليس ها محل يوجب قطعه اما 
فلوجوب قطعه بالاوى, وامّا الرجل اليسرى» فانه انما يقطع بعد قطع الهين. 


)١(‏ هكذا في النسخ كلها ولمل الاصوب (بخيرما) بضمير التثنية كيالا يخق. 


ج11 في حد السرقة لين 


ولوشهدت البيّدة فقطع ثم شهدت بعده باخرى قيل: تقطع 
رجله. 

بيده الرواية التي هي دليل القول بقطع اليسرى لوشهدت البينة فقطع 
مم شهد بعده بأخرى. 


بن اعين» عن أُبي جعفر عليه الّلام في رجل سرق فلم يقدر 
فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة 
فقال: يقطع يده بالسرقة الأول ولإ.تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل 
(له-ثل ‏ العلل): كيف ذاك (0)؟ فقباق:“لأنث]لشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد 
بالسرقة الاولى والأخيرة قبل ان تقطع بالسرقة.الأول» ولوان الشهود شهدوا عليه 
بالسرقة الأول ثم امسكوا حتى بِمَمَ يده شهدوا عليم بالسرقة الأخيرة قطعت 
رجله اليسرى(). 

وني طريق التهذيب سهل بن زياد(م) الضعيف, ولكن روي مثلها في 
الفقيه صحيحاً عن الخلبي عن أبي عبدالله عليه السّلامء قال: اذا اقيم على السارق 
الحد نني الى بلده (وان(؛) سرق رجل فلم يقدر عليه حتّى سرق مرّة اخرى فأخذ 
فجاءت البيّنة فشهدوا عليه جيعاً في مقام واحد بالسرقة الاولى فانه يقطع يده 


(1) كيف تقطع بيده 
تادر العلل . 

(؟) الوسائل باب * حديث ؟ من ابواب حد السرقة ج8١‏ ص 444 

(6) سندها كا في التهذيب هكذا: سهل بن زياد, عن الحسن بن محبوب عن عبدالرجران بن الحتجاج 
عن بكير بن لعين. 

(؛) انه من هنا الى قنوله: اقطعست رجله اليسرى مأخوذ من خبر بكير بن اعين المتقدم ذكره الصدوق 
عقيب صحيحة ا حلي لصورة الفتوى لاجزء للصحيحة كبا مننبه عليه عن قريب. 


الاو ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيره؟ (العلل ج؟ ص 7١‏ باب 0م 


3 كتاب الحدود اج 


بالسرقة الاولى ولا يقطع رجله بالسرقة الاخيرة: لان الشهود شهدوا عليه جميعاً في 
مقام واحد بالسرقة الاولى والاخيرة قبل ان يقطع يده بالسرقة الأولى ولوانّ الشهود 
شهدوا عليه جميعاً بالسرقة الاو فقطعت يده ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة 
قطعت رجله اليسرى»)(1). 

قال في الشرح: القول بالقطع فتوى الصدوق. والنهاية والقاضي 
والصهرشتي وابن حمزة» لرواية شهل بن زياد ونقلها الشيخ عنه» عن الحسن بن 
محبوب» عن عبدالرمان بن الحجّاج؛ عن بكير بن اعين؛ عن أبي جعفر الباقر 
عليه السّلام() قال: فقال في المبسوط -وتبعه الفاضل وامحقق والامام الصنف-: 
انه لايقطع» وهو المعتمدء لانهالأم يدل على التكرار, ولان سهلاً ضعيف 5 
عدم وجودها في كتاب الحلمن “أي الحسلن بن محبوب الذي في هذه الرواية 
ومنافاتها لاصل البراءة ولقعوله, (أدَرأُوا الحدود بالشبهات)() والشبهة متحققة» 
ولانه خير واحد مطعون فيه وتوققف المح في الخلاف(). 

والظاهر انها صحيحة في الفقيه ولا يضر اشتراك ابن مسكان والحلبي» 
فانه عبدالله الذي تلميذ محمد بن علي الحلبي»فتأقل . 

فقول المبسوط الفاضل واحقق, والامام الصنف في غير الكتاب 


(1) من قوله قتس سرّه: وان سرق رجل الى هنا مأخحوذ من رواية بكير بن أعين عن ألي جعفر 
عليه الام لاحظ الوسائل باب+ ححديث١‏ من ابواب حة السرقة ج8١‏ ص44 وعلل الشرائع ج؟ ص 171 
مكتية الطباطبائي وجعل الصدوق رحهالله في الفقيه هذا امون فنواء بعد نقل مصحيحة الحلبي فرعم الشارج 
تتمة صحيحة الحلبي لاحظ الفقيه باب حة السرقة ج؛ ص 78 ح0117 طبع مكتبة الصدوق عليه 


(؟) الوسائل باب ؟ حديث ١‏ من ابواب حد السرقة بالسند الثالث ج16 صن 454 
(©) اليسائل باب 4 حديث ؛ من ابواب مقدمات الحدود ج2١‏ ص6 
(4) الى هنا عبارة الشرح. 
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ولا تقطع الا بعد مطائبة ا مالك وان قامت البيّنة أواقر. 

ولو وهبه امال أوعفا عن القطع سقط ان كان قبل المرافعة لا 
بعده ولوملكه بعد ا مرافعة لم يسقط. 

ولواعاده الى الحرزقيل: لا يسقط,ويشكل من حيث توقفه 
على المرافعة. 


وتوقفه هنا والشيخ في الخلاف: ما كان ينبغي» ولا يضرٌ لصحيحة الحلبي» وكذا 
الاصل والدرء بالشيهة ومطعونيّة الحنيفتأقل. 

وفيها دلالة على قطع المنى» ثم الرجل اليسرىء وني السارق» والقائل به 
غير معلوم . 

ومكن الحمل على الاستحبابا لأتّكارْدم اذا رآه الامام كذلك » فتأقل. 

قوله: «ولا يقطع الا بعد مطالب ةمالك الخ» وجه عدم القطع الا بعد 
مطالبة امالك المال المسروق أو وليه وكين تو ان أآلحق له. وهذا لووهب قبل 
المرافعة يسقط كبا مر ولا فرق في ذلك بين ثبوته بالشهود أو الاقرار. 

قوله: «ولووهبه المال الخ» قد مرّدليل سقوط القطع بالعفوقبل امرافعة 
ووجه سقوطه بهبة الال ا مسروق له قبل المرافعة من السارق اظهر لان فيهء العفو 
عن القطع والزيادة. 

ووجه عدمه ان كان بعدها استصحاب الثبوت؛ واصل عدم سقوطه 
وعدم الدليل عليه: وما مرّ من عدم سقوطه بالعفو قوله: (ولو ملكه الخ) بعد ذكر 
قوله: لا بعدها لايحتاج إليه» ولوذكره بالفشاء حتّى يكون متفرعاً عليه, لكان اولى 
فتأقل. 


قوله: «ولواعاده الى الحرز الخ» أذا صرق السارق النصاب من الحرزثم 
اعاده اليه قبل المرافعة» قيل: لايسقط القطع» الحصول السبب التام, وهو اخراج 


يذكن كتاب الحدود اج 
ولو أكذب الشاهد لم يسقط, 
اما لو ادعَى ما يخفى عنه كالاتهاب من المالك أوني اللك من 
امالك سقط. 


النصاب من الخرز سرآء ولا دليل على سقوطه بالرد الى الحرز. 

ويشكل منن حيث أن القطع موقوف على المرافمة, ولا معنى لها بعد رة 
امال اليه والى حرزة. 

ويمكن أن يقال: إن رد المال على وجه صار بيد المالك أو وكيله بحيث 
سقط ضمانه فلا مرافعة ولا قطع فيرافع ويقطع» فاذا تلف من الحرز بعد الرد مكن 
المرافعة والقطع وان كان وقع بيبالالكٍ أووكيله فلاء ويحتمل ذلك ايضاً مع 
وجوده في حرزهء فتأمّل. 

قال الشارح: اليجقيق أنكاتتزاع لفظي فان الرّد ان تضمّن 
السارق من امال قبل المرافعةع فلا مَرَافمَة لقع , ويمنع حصول السبب التام 
للقطع لأنه مشروط بامرافعة وكيف يتم السبب اعني الذي يحصل عنده المسبب مع 
فقد شرطه وان لم يتضمن البراءة من ذلك قطع حول السبب التام لاضافة الشرط 
اليه. 


قوله: «ولو أكذب الشاهد الخ» إذا شهد الشاهد بالسرقة شهادة ثامة 
مفضّلة ثم كذب نفسه لم ب يبه بل يلزم المال. والغرم: والقطع بالشهادةء 
ولا يلتفت إلى التكذيب والانكار لأنه قد ثبت القطع فلا يسقط مثل ذلك . 

ولكن يمكن رجوع السارق اليه في امال في دية اليد أيضأء بل يمكن 
الاقتصاص منه على تقدير التعّد» فتأمل. 

اما لوادتمى الشاهد بعد الشهادة ما يخنى عليه عادة مثل ان ال مالك كان 
وهب امال المسروق من المسروق منه أو نفى ا مالك ملكيّة ذلك امال عن نفسه, فان 


ج11 في حد السرقة يننا 
ولا يقبل اقرار العبد في القطع ولا الغرم, ولا السيّد عليه» ولو 


اتفقا قطع . 


مثل هذه الامور الحنفيّة على غير المالك المتصرفء وفيا بيته وحرزه» قد يخنى على 
الشاهد ويبتني (يبني خ) في الشهادة على الظاهر قبل منه وسقط منه الحد بذلك 
فتأقل» فلا ينبغي للعدول أن يشهدوا مع هذه الاحتمالات بالسرقة الفضلة الوجبة 
للقطع والغرمء بل انما يشهد عن يقين. 

قوله: «ولا يقبل اقرار العبد الخ» الروايات في قبول اقرار العبد في 
القطع بالسرقة عختلفة وقد مرّ البعض . 

والتي تدلّ على القطع صحيحة الكناضبي, عن أني جعفر عليه السّلام قال: 
العبد اذا اقرعلى نفسه عند الامام مره انك درق قطعهء والأمة اذا اقرّت على 
نفسها عند الامام قطمهاز:) . 

حلها الشيخ على انضمام ليهو مخ :الاقرا لدف الشبوت بالاقرار مّة 
واحدة لصحيحة الفضيل -كأنه ابن يسار الثقة عن أبي عبدالله عليه السّلام» قال: 
إذا اقرَ العبد (المملوك -خ) على نفسه بالسرقة لم يقطع واذا شهد عليه شاهدان 
قطع(0). 

ومكن الجمع بالحمل على اذن ا مول في الاقرار وانضمام اقرار اكول 
بذلك , فان اقراره فقط اقرار على مال السيّد لايقبل» واقرار السيد عليه اضرار به في 
القطع فلا يقبل. 

نعم يقبل في ا مال ان كان بحيث يلزم المولىء واذا اجتمعا فيقبل» وعليه 
تحمل الاخبار, وهو جع جيّد. 


481 الوسائل باب م حديث ؟ من ابواب حد السرقة ج18١ ص‎ )١( 


(؟) الوسائل باب ه« حديث ١‏ من ابواب حد السرقة ج14١‏ ص 871 


لك كتاب الحدود اج 


ويستحت للحاكم التعريض بالانكار مثل ما اظنك سرقت. 
ويستوي في القطع الذكر والانثى, والحرٌ والعبد, والمسلم 
والكافر. 


لكن يشكل الثبوت ممرّة واحدة, وقد مرّ البحث في ذلك » فانه يمكن٠‏ 
القبول اذا سمع الامام بنفسهء فتذكر. 

ثم انه قد تقرران المملوك اذا سرق من مولاه فهوغير موجب للقطعء ولا 
الغرم وقد مرّ مايدلَ على ذلك وتدل عليه ايضاً مرسلة يونس عن بعض اصحابه» عن 
أبي عبدالله عليه السّلام قال: المملوك اذا سرق من مواليه لم يقطعء واذا سرق من 
غير مواليه قطع(١).‏ 

وصحيحة محمد بن قَبِاْنييالئقةم تن أبي جعفر عليه الكّلام؛ قال: اذا اخذ 
رقيق الامام لم يقطع واذا سرق وَاتحتدامن رقيق من مال الامام (الامارة-يب) 
قطعت يده» قال: وسمعمُه بَمَولإبآسرْق جيل (أو حرّ وأجير) (أو أجير-ثل) من 
مال صاحبه فليس عليه قطع(). 

كأنه محمول في الأخيرين على عدم الحرزء فتأقل. 

قوله: «وستحب للحاكم الخ» دليل استحباب تعريض ال حاكم 
واشارته وإمائه اليه واعطائه مايفهم انه منكر ولا يُفَّر-مثل قوله: (ما اظتك 
سارقاً) ماتقدم في الاقرار بالزنا الموجب للح والرجم: وما تقدم في بعض الاخبار 
من قوله: (هل به جنون)() ونحو ذلك فتذكر. 

قوله: «ويستوي في القطع اللخ» دليل استواء الذكر والانثى: والسلم 
والكافر والملوك والحرّ ني القطع وموجبه وشرائطه هوعموم الادلة المشتركة بين 


8137 الوسائل باب +*؟ حديث «من إبواب حة السرقة ج8١ ص‎ )١( 


() الوسائل باب +؟ حديث ه من ابواب حد السرقة ج10 ص/978. 
(م) الوسائل باب + ١حديث‏ امن أبواب حدالزناج 8١ص‏ */وفيه («أبك جئة». 


اج في حدّ السرقة يننا 
ولوقصد بسرقة آنية الذهب الكسر فلا قطع. 
ولوسرق ما وضع في القبر أوما ليس للميّت (اليّت-خل) به 
غير الكفن فلا قطع . 


الكلّء والاجماع . 
الا انه قد مرّ ان المملوك لا يقطع بالاقرارء بل اذا انضم إليه اقرار مولاه 
وتسليمه, وهولايحتاج إلى الا 
قوله: «ولوقصد بسرقة البخ» اذا قصد سارق بسرقته آنية الذهب 
والفضة الحرّمة كسرها لا ليأخذها وينتفع بهاء فلا قطع عليه, لانه ماسرق حقيقة 
شيئأء بل الما اراد دفع منكر وتحرّم, وان كان غلط ففيها شبهة مسقطة للحدء وهو 
ظاهر,. 


ومنه علم شرط آخر للسرقة, ويمكن.ادخياله في السرقة, فان ذلك لا يستى 
سرقة وهو ظاهر. 

قوله: «ولوسرق ماوضع الخ» دليل عدم القطع بسرقة غير الكفن من 
القبرممًا يوضع فيه مع الميّتء انه ليس بحرز لذلك فالسرقة من غير حرزء فلا يوجب 
القطع وامًا الكفن فقد مرّبحثه» فتذكر. 


المقصد السابع 
في امجارب 
وفيه بحئان: 
الأول في ماهيته: 
وهو كل من جرّد السلاح لاخحافة الناس في بر أو بحرء ليلاً أو 
نارأء في مصر وغيره» ذكراً وانثى, ولواخذ في بلد مالاً با مقاهرة فهو 
محارب. 


قوله: «وه و كل من جرّد السلاح الخ» ويتحقق احارب بتجريد 
السلاح أي آلة الحرب والقتل وما يقاتل به ويضرب به مطلقا وان كان عصا أو 
حجراً يقصد اخافة الناس كما يفهم من شرح الشرائع . 
والظاهر انه لابدّ من صدق المحارب عرفا فلابدٌ من اظهار السلاح العرقي 
واخحافة الناس بالفعل لأخذ ماله بحيث لومنعوه لقتلهم, لا مجرد أخذ مايمكن ان 
يضرب به احد بقصد ذلك وان لم يظهر السلاح العرني أو ظهر ولكن ما اخخاف أو 


اج في ماهية اخارب ينا 


اخاف ولكن لا لقصد اخذ المالء بل مجرّد المزاح والامتحان ونحوذلك كما يفهم 
من شرح الشرائع . 

وبعد تحقق ذلك لا فرق بين الواحد والتتعدد: والذكر والانثى, والحرٌ 
والعبد» والضعيف والقويّء وبين ان يكون في الب أو البحرء ليلاً أونهاراً. 

فلا اعتبار بخلاف من خصّص الحكم بالمذكّر لوجود لفظ المذكر في الآية. 
فان احكام النساء داخلة في احكام الرجال غالبا بطريق التغليب المتعارف. 

ولا بخلاف من خصصه بالبرّ. 

ولا اشتراط كونه من أهل الريبة والفتنة وان كان في رواية ضريس 
الكناسي » عن أبي جعفر عليه السّلام» قال :“من أكل,السلاح بالليل فهو محارب الا 
ان يكون رجلاً ليس من اهل الفتنة (الريية ل)0). 

يشعر() بكونه في الليل وم انهل »الفتنة . 

وني الطريق سهل بن زياددم). 

على انه يمكن حملها على من ليس قصدهء الفسرب والضتنة» واخذ الال 
لكونه صا حاً بل أمر آخر. 

ولا كونه قويأ لا ضعيفاً. 

وترقد في الشرائع في ثبوت الحكم في اجرد الضعيف عن الاخافة ورجح 
الثبوت بمجرد قصده للاخافة» وقوّاه شارحه أيضاًء مع انه سلّم ان المكتني جرد 
قصده للاخحافة محارب مجا: 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب حة امحارب ج8١‏ ص/سه بالسند القا 
(1) الاصوب (مايشعر) ليصير |. ن في قوله قتس. ان كان في رواية الغ 
(7) طريقها كما ني الكاني هكذا: عدة من اصحابدا عن سهل بن زيادء عن الحسن بن حبوب» عن علي 


بن راب عن ضريس . 


يننا كتاب الحدود اج 


وتثبت امحارية بشاهدين عدلين» وبالاقرار مرة من أهله. 
ولوشهد بعض اللصوص على بعض أو بعض الأخوذين لبعض 
ل تقبل. 


وفيه تأمّل فانه لا يقال: انه محارب عرفاً كما سلمء والمتبادر منه 
فلا يدخل امحارب يجازأء تحتهء وهو ظاهر. 

والظاهر انه مقيّد بالمكدّف كسائر الاحكام خصوصاً حد السرقة والزنا 
والشربء فلا يدخل الصبي وللجنون تحته, فلا يشبت المحكم فيهما 

مع احتمال ذلك في الصبيّ المميّز اذا وجدت شروط ا محارب التقدمة كما 
في القصاصء لعموم الأدنّة ظاهرا ولا تقدم في الاخبار الدالة على اعتبا رح 
السارق فيه وان كان في بعضها خلا كلك مثل قطع الانملة وحكهاء فتذكر. 

ولا يشترط الأخذ في البريلالألحذ في البلد والمصر ايضماً باظهار السلاح 
للاخافة, داخل في عَمَََالأَدَلعْة ودانعل في يخصوص صحيحة محمد بن مسلم 
الآتية فانها صريحة في ذلكيفافهم. 


قوله: «وتثبت امحاربة الخ» ثبوت امحاربة بالشاهدين, لانه حجّة 
شرعية. 

وكذا بالاقرار مرّة واحدة اذا كان من يقبل اقرارهء لان اقرار العقلاء على 
انفسهم جائز, ولا شك في صدقه بالمرة الواحدة» ونا يجحتاج الى الأكثر في بعض 
المواضع الذي تقدم لدليل خاص تقدم, فتذكر. 

قوله: «ولوشهد بعض اللصوص الخ» دليل عدم قبول شهادة بعض 
اللصوص على بعضء ظاهر, وهو الفسق المانع من القبول. 

ودليل عدم قبول شهادة يعض الرفقاء المأ 
اللصوصء هو العداوة الظاهرة المانعة من قبول الشهادة وقد 


ين على البعض عل 
ذلك مفصلاً فتذكر. 
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واللص محارب: فاذا دخل داراً متغلباً. فلصاحبه ا محاربة» 


فان قتل فهدر,ويضمن لوج . 
ويجوز الكف عنه الا أن يطلب النفس ولا مهرب فيحرم 
الاستسلام. 


ولوعجز عن المقاومة وامكن الهرب وجب. 


قوله: «واللص محارب الخ» واللص اذا جرّد السلاح لاخصافة الناس 
ليأخذ امال محارب فاذا دخل دار انسان متغلباً يحرّدا سلاحه مُحْوَفأً فهو حارب» 
فلصاحب الدار محاربته باخراجه ومنعه عن اخذه ماله فلوقتل بالدفع قدمه هدر 
ولوقتل هوصاحيها أو جرح» ضمن. 

ويجوز لصاحيها الكف عن دفعها ويرك مخاركبته ويخلى أن يأخذ امال الا 
أن يريد قعل النفس ول يكن له استخلاصنياهرجا وغيره الا بالقعل فلا يجوز 
الاستسلام بل يجب (يوز- خل) المداقمة بو الحاوّكة سق يقعل) أو يقتل . 

وان عجز عن المقاومة ولا يمكن الخلاص منه الا باهرب» يجب والا يجوز 


المحارية مع ظنّ التلامة. 
يفهم من هذا التن انه اذا تمكن من تخليض النفس بوجه آخر غير القتل» 
يجوز القتل والترك . 


والظاهر انه مع ظنَ السلامة. 

واذا لم يتمكن الا باحدهما فتعيّن(0. 

وانه اذا أراد المال يجوز الترك والاستسلام مطلقا . 

ولا شك انه مقيّد مما إذا لم يكن موقوفاً عليه الحياة وحينئذٍ مثل ارادة القعل 
وامَا اذالم يكن كذلك يجوز ترك ذلك وان ظِنَ السلامة وعدم القتل والجرح فلم 


(1) هكذا في التسخ والصواب به 


للها كتاب الحدود اج 


والاقرب عدم اشتراط كونه من اهل الريبة. 
وعدم اشتراط قوّته» فلوضعف عن الاخافة وقصدها فحارب» 
على إشكال. 


يكن حفظ المال واجباً مطلقاء فكانه مثل ترك الانماء, وترك التحصيل» فتأقل 
فيه 

قوله: «والاقرب الخ» قد مرّ دليل كون الاقرب عدم اشتراط عدم 
الريبة» وهوعموم الأدلّة مثل الآية والاخبار الا تيتين 

وقيل: بالاشتراط للشيهة؛ وللرواية الضعيفة المتقدمة. 

وقد يقال: لا يكاد تميق النزاع» فانه لابدّ من تجريد السلاح بقصد 
الإخافة, بل الاخافة بالفعل هومن أقهل/الفساد والريبة. 

وان لم يظهر ولا يتقصتدتفلييتت جمارب سواء كان من أهلها ام لا. 

ومكن حل ال ةعبس لاينيض ولا يقدر, فتأمل. 

قوله: «وعدم اشتراط الخ» أي الاقرب عدم اشتراط قوّته: فلوضعف 
عن (على_خ) الإخافة وقصد الإخافة بعجريد السلاح؛ فهوممارب» ولكن 
استشكله, وقال: (على اشكال) أي مع كونه أقربء لا يخلوعن اشكال» فهو 
أشارة الى بقاء احتمال ضعيف مع الطرف الآخر. 

والصدف يفعل مثل ذلك في كتبه كثيرأء ولولم ييقل: (على اشكال) 
لكان اظهر. 

ولعله لاظهار قوّة الاحتمال في الجملة وبالنسبة بخلاف الاحتمال اللفهوم 
من لفظ (الاقرب) فتأمّل»والأمر في ذلك هيّن. 

والظاهرفي السألة انه ينبغي ان يكون اذا اظهر السلاح واخاف 
يتحقق مفهوم المحارب المذكور في الآية والاخبار فهو سحارب ولا يشترط القرّة وال 


ج11 في ماهية اتحارب لوو 
والطليع ليس بمحاربء والمستلب واختلس وامحتال بالتزوير 


والرسائل الكاذبة والمبتّج وساتي المرقدء لا قطع علييمء بل التعزير 
واعادة ا مال وضمان الجناية ان وقعت. 


فلا(1) فيشترطيفتأمل . 

قوله: «والطليع الخ» الطليع هو الذي يظلع على الطريق وينظر فيه ان 
جاء أحد يخبر اللص وا محارب» فيرب ولا يأخذ. 

وا مستلب قيل: هو الذي يسلب المال من القدام. 

وامختلس هو الذي يسلبه من الخلف. 

وا حال هو الذي يستممل الحيلة والتزوير حق أخمذ الال أو يصنع 
الرسائل والكتب الكاذبة بأن فلاناً طلسلامتك كدّ)/وكذا دين فيأخذ من غير ان 
يكون لفلان خير بذلك , 

والبنج هو الذي يطعم البنج اكع المال, جحت يأبتهذ ماله. 

وساي الرقد هو الذي يست الرقد لصاحبه حتّى يأخذ ماله. 

دليل عدم كونهم مخاربأء بل سارقاً أيضاً فلا قطع ايضاً عليهم كما لا حد 
عليهم حد امحارب _ظاهرء وهوعدم صدق المحارب والسارق. 

نعم يلزمهم التعزير على مايراه الحاكم قطعاً للفساد والفتنة ولزومه في كل 
عرّم كنا مر 

ولو رأى القطع تعزيراً لا حدأ لدقع إلفتنة فلا يبعد لما دلّ عليه الخبر 
التقدمء فتذكر من انه جاء شخص الى آخر وقال: انا رسول فلان اليك لتعطيه 
كذا وكذا فأخذ ثم قال للمرسل: ان فلاناً جاء معك بكذا وكذا واعطيته بكذاء 
فقال: ما ارسلته اليك فامر بالقطع بعد الشهود(). 


)١(‏ أي فلا يكون محارياً فيشترط كذا في هامش بعض التسخ. 
(؟) راجع الوسائل باب ١6‏ من ابواب حدٌ السرقة ج8١‏ ص ٠ه‏ والحديث منقول بامعنى. 


وفيه قولان : التخيير بين القتل والصلبء وقطع اليد العنى» 
والرجل اليسرى والنني عن بلده ثم يكتب إلى كل بلد يقصده با لمن من 
مؤاكلته ومشاريته ومعاملته ويجالسته الى أن يتوب ويمشع من بلاد 
الحرب» ويقاتلون لوادخلوه. 


نعم على كل منهم ضمان امال الأخوذء فيجب اعادته على صاحبه مع 
البقاء والَآا فموضه مثلاً أوقيمة. 

وكذا يلزم عوض جناية وقعت منهم على صاحب امال وان وقعت علييم 
فهي هدر وكلّ ذلك ظاهرء الحَيِ ةشير 


قوله: «وفيه قولان يخأي ني تعيين حد ا محارب قولان للاصحاب: 


(احدهما), التخبير بين القعلوَبنَالقتلت, وبين قطع اليد العنى والرجل اليسرى» 
وبين النفي عن بلده الذي أكَوَصَآبيَهس كص" الى كل بلد يقصده أن هنعه أهله من 
مؤاكلته, ومشاريته, ومعاملته, ومصاحبته الى ان يتوب وفي الرواية الى سنة(؛) 
حملت على التوبة: ولا فاللى ان ينوب لظاهر الآبة لعموم النني قيّد بعدم التوبة 
لبعض الاخبار» كأنه الاجماع ايضاً. 

ولوقصد دخول دار الحرب, منع من ذلك» فان دخل اخرج منهء وان 
منع اهل الحرب عن ذلك وعاونوه يقتلون على ذلك حقٌ تخرج من بيتهم 
(بينهم-خل). 

دليله ظاهر الآية فانّ (أَوْ) في الآبة صريحة في التخيير, لانه معناها وقد 
ورد في بعض الاخبار الصحيح ان كل (أَ) في القرآن للتخيير كأنه في بحث كفارة 
شهر رمضان(). 


اشام ا 
الشيمة :ب 4 ١من‏ أبواب بقية كفارات الاحرامج*ص 6 14.. 


اج في حد امخارب لهذا 


وهي قوله تعال ؛ انما جزآء الذين يحار بون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد ان 
يقتلوااويصلبوااوتقطّع ايديهم وارجلهم من خلاف اوينفوامن الأر ض(١)‏ 

وتدلّ عليه الأخبار أيضاًء مثل رواية أبي صالحء عن أُبي عبدالله 
عليه التّلام: انها نزلت في » فاختار رسول الله صلّى الله عليه وآله, القطع 
فقطع ايديهم وارجلهم من خلاف(2). 

وحسنة جميل بن درّاج» قال: سألت ابا عبدالله عليه الثّلام عن قول الله 
َزُوِلَ: انا جزاء الذين الآية, فقلت: أت شيء علييم من هذه الحدود التي ستتى 
الل عرُوجِلَ؟ قال: ذلك الى الامام: ان شاء قطيعء وان شاء صلب, وان شاء نى» 
وان شاء قتلء قلت: النني الى أين؟ قال (ينوَبخ) من مصر الى مص ر آخره 
وقال: ان علي عليه السّلام نفى رجلين من-الكوفة:الى-البصرة(7). 

وفي حسنة حتان, عن أي بن عليه الجّلام قي قول الله عزّوجلَ: اما 
جزاء الّذِين يُحاربون الله ورّسوله الآية, قال: لايبايع ولا يؤُوى (ولا يطعم -خ) ولا 
يتصدق عليه( ). 


وصحيحة بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبدالله عليه الّلام» عن قول 
الله عَرُوجِلَ: اننا : ذلك الى الامام يفعل ما 
يشاءء قلت: ففْوّض ذلك اليه؟ قال: لاء ولكن نحو الجناية(). 

أوَل الخبر دليل التخيبر مطلقاء ولكن قوله: (قال) لا يدلّ على الترتيب في 


اء الّذين يُحاريون الله ورسوله؟ قا 


)١(‏ للائدة: مس 
(؟) الوسائل باب ١‏ حديث * من لبواب حد انحارب ج18 ص 086 
(5) الوسائل باب ١‏ حديث * من ابواب حة امحاره 
(4) الوسائل باب 4 حديث ١‏ من ابواب حة المحارب ج8١‏ ص 574 


(ه) الوسائل باب ١‏ حديث ؟ من ابواب حة امحارب ج18 ص +07 


144 كتاب الحدود 1 


الجملة» فيحتمل ان يكون المراد التخيير, ولكن على وجه المصلحة لا مطلقاء فتأقل. 
وامًا دليل الترتيب فهو بعض الروايا إيات الضعيفة والختلفة في ذلك مع عدم 
موافقة للقول به. 
وهي رواية عبيدالله (عبدالله_خ) بن اسحاق الدائني» عن أبي الحسن 
الرضا عليه الام قال: سثل ععن قول الله روج إنا جزاء الذين يجحاربون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض فسا رالآية فا الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه 
الاريع؟ فقال: اذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً فقتل) قتلى به وان 
قت واخذ المال قتل وصلبء وال ب إخذ المال ولم يقل قطعت يده ورجله من 
حلاف وان شهر السيف وتات اللّهورسوله وسعى في الأرض فساداً وم يقتل 
وم يأخذ المال نني من الأرض ققاست“اقلت_ثل) يننى؟ وما ح3 نفيه؟ قال: ينف 
من المصر الذي فعل فيه مَضَكِآ عضر خَيه ويكتب الى اهل ذلك المصر انه 
(بانه-خ) مني فلا تجالسوه, ولا تبايعوه, ولا تناكحوه: ولا تواكلوهء ولا تشاربوه 
فيفعل ذلك به سنة» فان خرج من ذلك المصر الى غيره كتب اليهم بمثل ذلك حقّى 
تم السنة قلت: فان توججه الى ارض الشرك ليدخفها؟ قال: ان توجّه الى ارض 
الشرك ليدخلها قوتل أهلهار:). 
وروايته, عن أبي الحسن عليه السّلام مثله الا انه في آخره: يفعل به ذلك 
ذلك وهوصاغر, قال: قلت: فان أُمّ ارض الشرك يدخلها؟ 
قال: يقتل(0) وهونقل مثل هذه ايضاً عن أبي عبدالله أيضارم). 


سئة, فانه يتور 


(1) الوسائل أورد صدرها في باب ١‏ حديث 4 وذيلها في باب 4 حديث؟ افرقة ينا 
اص 4ه وص 74 
(؟) الوسائل باب ١‏ حديث ؛ بالسند الثاني وقد جعله في الوسائل نحوه من غير تقل انحتلاف العبارات. 


يل في حل امحارب 1 


والترتيب» فيقتل ان قتلء ولوعفا الولي قتل حدأء ويقتل ان 


والسند ضعيف بجهل عبيدالله وغيره. 

وضعيفة عبيد بن بشر الختعمي , قال: سألت ابا عبدالله عليه السّلام عن 
قاطع الطريق وقلت: الناس يقولون: ان الامام فيه مخجّر اي شيء شاء صنع قال: 
ليس ' أي شيء شاء صنع + ولكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم» من قطع الطريق 
فقتل واخذ المال» قطعت يده ورجله وصلّب ومن قطع الطريق فقتل ول يأخذ المال 
قتلء ومن قطع الطريق فاخذ ال مال ونم يقتل قطعت يده ورجله؛ ومن قطع الطريق 
فلم يأخذ مالاً ولم يقتل» نني من الأرض(0. 

وضعيفة داود الطائي» عن رجل من اضتبجابناء عن ألي عبدالله عليه الكّلام 
قال: سألته عن امحارب وقلت له: ان أمطْحاينا يقولوٍ: إن الامام عخيّر فيه ان شاء 
قطع وان شاء صلّبء وان شاء فتل؟ فقأن+-لهمان”هلة اشياء محدودة في كتاب الله 
وجل فاذا ما هو قعل واخذ, قعل طيتب واذا قت ولا وأخذ, يل واذا اخذ ول 
يقتل قطع, وان هوفْرٌ وم يُقدرعليه ثم أخذ قطم الا ان يتوب, فان تابلم 
يقطع(6)- 

وكلها مشتركة في الضعف من وجوه مع الاختلاف الذي تراه وم يوافق 
القائل بالترتيب كما ترى. 

ورواية تحمّد بن مسلمء عن أبي جعفر عليه السّلام قال: من شهر السلاح 
في مصر من الامصار فعقر اقتص منه ونني من تلك المدينة» ومن شهر السلاح في غير 
الامصار وضرب وعقر واخحذ امال ول ييقعلء فهو حارب» فجزاؤه جزاء ا محارب 
وأمره الى الامام ان شاء قتله وصلبه؛ وان شاء قطع يده ورجلهء قال: وان ضرب 
وقتل واخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده العنى بالسرقة ثم يدفعه الى أولياء المقتول 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث © من ايواب حد السرة 


اص 074 
(1) الوسائل باب ١‏ حديث 5 من ابواب حدٌ السرقة ج18 ص 8+8 


فيتبعونه با مال ثم يقتلونهء قال: فقال له أبوعبيدة: (اصلحك الله-خ): ان عنى 
عنه اولياء القتول؟ قال: فقال ابوجعفر عليه لكّلام: ان عفوا عنه فان (كان_خ) 
على الامام أن يقتله, لأنه قد حارب (الله_خ) وقتل وسرق قال: فقال له ابو 
عبيدة: ان اراد اولياء اللقتول أن ياخذوا منه الدية ويدعونه أهم ذلك ؟ قال: فقال: 
لاء عليه القتل(1). 

وهي صحيحة, ولكن القائل ب 
في مصر من الأمصار مف واخمتصاص ذلك بالاقتصاص والنني من تلك البلاد» 


وبين تشهيره في غير الامصار وضرميثة:وعقر واخذ المال» فهو مارب فجعل مع ذلك 
المحارب منحصراً فيا ذكره لإجعيق الإمام عبرا بين المذكورات في الآية غير القتل 
والصلب, فانه جمع بينهماء فهوموآققحختملها على التخيير في الجملة. 

ولكن وقع اغخاللتّة كيال ؤكرئاةةفنزائيد الجمع بين الاخبار العتبرة» فهو 
ممكن بتخصيص ماتقدم بهذه, فتأمل. 

وبعد ما سمعت الآية وهذه الأخبار وتأقلتهاء رفت أنه لا يمكن الجمع 


بينها. 

ونقل في الاستتبصار رواية عبيدالل, ثم حمل رواية جميل ألا على التقيّة 
واتّده برواية داود وثانياً على ان الامام عمّر اذا حارب وشهر السلاح وضرب وعقر 
واخذ المالء فان لم يقتل فانه يكون أمره الى الامام . 

والحمل الثاني غير ظاهر, وكذا تأبيده: والاؤل ممكن. 

وينبغي حل الروايات الباقية الدائة على التخيير أيضأء فتأمّل. 

وقد عرفت ايضاً ان لا دليل للقول بالترتيب فان الآية ظاهرة كالاخبار 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب حة السرقة ج18 ص 067. 


اج في حد انحارب يلها 
اخذ ا مال بعد استعادته وقطع يده العنى ورجله اليسرى» ثم يصلب بعد 
قتله, وان اخخذ امال خاصة قطع مخالفا ونفي» وان جرح خاضة اقتص 
منه ونني» وان اشهر السلاح خاضة نفي. 1 


المعتبرة في التخير, واخبار الترتيب ضعيفة ويخالف بعضها بعضاً وم يوافق شي ء 
منها -فضلاً عن الكل القول بالترتيب ا منقول في الكتاب وغيره» فانه على ماذكر 
ان قتل فقط قُتل قصاصاً. 

وان عن الوليّ قُتل حذاً. 

وان اذ مع ذلك امال اخذ امال وقطع يده العنى ورجله اليسرى ثم قل ثم 
صلب مقتولا. 

وان اخذ ا مال فقط قطع عخالفا ونفي من تبلد الى آخر. 

وان جرح فقط اقتص مم ولك نمم الامكان إلا اخذ ارشه وديته ثم نفي. 

وان شهر فقطء نني فقط . 

ومعلوم عدم مطابقته خبرمن الاخبار المتقدمة مع عدم حصره للاحتمال 
الممكن وه وظاهر. 

فالظاهر هو التخيير ولكن بعد تحقيق معنى ا محارب. 

واظن انه ليس بالعموم الذي نقلناه سابقاً والمتبادر مطلقا قاطع الطريق 
الذي يفسد كيا فهم من صحيحة محمد ا متقدمة. 

وانه إننا يكون ذلك بعد صدور ذلك متهمء لا كلّ من جرّد واخذ السلاج 
وقصد اخافة الناس. 

وان لم يفعل شيا وم يخوف اصلاً أو كان في بلد بين الناس ولكن اذا وقع 
منه القط والقعل والاخذ والفساد في البلادء يكون قاطع الطريق. 

واعلم ان تحقيق هذه امسألة مشكل للخلاف فيهاء واختلاف الروايات 


لل كتاب الحدود ج11 
ولوتاب قبل القدرة عليه سقط الحدّ دون المال والقصاصء ولو 
تاب بعدها لم يسقطءولا يعتبر في قطعه اخذ النصاب, ولا الحرز. 


والآية بحيث لا يمكن الجمع مع اعتبار سند في البعض. 
ولكن ما كان الأمر الى الامام كما يظهر في الروايقفلا يضر اشكاله 
عليناء غاية الأمر انه يلزم جهلدا بها وامجهولات كثيرة م 
قوله: «ولوتاب قبا لى القدرة الخ» لوتاب امهارب بعد ان يقدر عليه 
واخذ لم يسقط الحكم المذكورعنه بالتوبة, بخلافٍ ما لوتاب ثم قدرعليى فاله 
يسقط الحكم بالتوبة لقوله تعالى بعد هذه الآية »إلا اين ابوا مين قبل آن تقدرُوا 
عَليهم[1) فانها ظاهرة في سقوط هذه الأحكام بالتوبة قبل القدرة» وعدمه بعدها. 
ولكن الظاهر ان الساقظ + الأنجكيام التي تكون حدودأء وحق الله دون 
حقوق الناس مثل القصاص والاله. 
ولانها مسقطة لقم ,الفقبويتين_وهي عقوبة الآخرة. فالدنيا بالطريق 
الاولء فتأمل. 
ولا مرّمن سقوط الح بالتوبة فتذكر. 
ونا في رواية داود المتقتمة: (الّا ان يتوب فان تاب لم يقطع)(0). 
وللدرء بالشبهة, والاحتياط؛ وبناء الحدود على التخفيف والتحقيق ولعلّ 
يكون مجمعاً عليه أيضاً ولا يسقط القصاص وامال على كلّ حال وهوظاهر. 
واعلم أن القطع الذي فيه ليس مشروطاً باخذ المال من الحرز وكونه 
نصاباً على تقدير كونه شرطاً لقطع السرقة كيا يظهر من القول بالترتيب فانه ليس 
بقطع السارق وهوظاهر, وهذا يقطع اليد والرجل معاً. 


ذل الاششيس 
(1) الوسائل باب ١‏ ذيل حديث + من ابواب حذ السرقة ج8١‏ ص 079 


اج في حد انغارب للف 
ولوفقد احد العضوين اقتصر على الآخر. 
ولوقتل للمال اقمّص ان كان المقتول كفواًء ولوعفا الولي قتل 
حذاً وان لم يكن كفراً. 
ولوقتل لا له» فهوعامد امرّه الى الولي. 


وعل القول بالتخبير, فعدم الاشتراط أظهر فانه غير موقوف على اخخذ امال 
فكيف التصاب والحرل. 

قوله: «ولوفقد احد العضوين الخ» على تقدير وجوب قطع اليد الهنى 
والرجل اليسرى ان لم يكن احدهما قطع» ا موجود ولا يسقط لعدم الآخره وهو 
ظاهر. 

ولا يقطع بدل العدوم موج داعي الى أو الرجل النى» لان الذي 
يجب قطعه غييرهما وليستا بموجودتين» 3لا قح فهزتمنزلة من لايد له اصلاً والاصل 
عدم وجوب البدل. 

ويحتمله لصدق اليد والرجل وعدم تعيبنه في الآية. 

هذا متوبّه لولم يتعيّن كون المراد بالاجاع والمخ وقد مر الخبر 
الا ان يمخص با موجود, وذلك غير بعيد» وقد مرّ مثله في السارق» فتذ كر 

قوله: «ولوقتل للمال اقتصّ الخ» لوقتل انمحارب شخصاً لأخذ ماله» 
يقتل قصاصاً ان كان المقتول ِل كفواً له مثل ان يكونا مسلمين حرّين أو انمحارب 
كافراً أومملوكاً وصاحب امال ا مقتول حرا مسلماً وبالجملة يكون ممن يجوز قتله به. 

وان لم يكن كفوا يجوز قتله قصاصاًء قعل حذاً واخذ معه الدية وان عفى عنه 
قتل حذا أيضاً وان لم يكن كفراً أيضاً. 

وان قعله لا لأخذ المال» بل تعمد قتله لا بسبب أو بسبب غير ا مال فهو 
قائل عمداً وأمره الى ول لدم ليس للحاكم من حيث الحد دشل أصلاء فلوعفا أو 


30 كتاب الحدود جع 


ولوجرح للمال اقتصّ الوليء فإن عفا سقط. 
خاتمة 
للانسان ان يدفع عن نفسه وماله وحرعه بقدر المكنة. 
ولا يجوز التخطي الى الاشّق مع إفادة الأسهل» فيقتصر على 
الصياح إن أفادء وال فالضرب باليد أو العصا أو السلاح مع الحاجة. 


اذ الدية سقط القتل ولا يجوز قتله حداً. 

وكذا لوجَرَحَ لاخذ ماله اقتصّ ان كان قابلاً للاقتصاصء والا أخذ 
الديةء فان عفا سقط بالكلية, وليس .للامام الاقتصاص حدّأ, وهوظاهر. 

قوله: «للانسان ان يدفع العم دليل جواز دفع الانسان عن نفسه وماله 
وحرعه وعرضه بقدر ا مكنة, ظاه رمن عمم_النقل وخصوصه. 

مثل رواية غياثئيئ: انتراهم عن جعنيرء عن أبيه عليهما السّلام, قال: اذا 
دخل عليك اللصّ يريد اهلك ومالك» فان استطعت أن تبدره وتضربه فايدره 
واضر به» وقال: اللصّ مارب لله ورسوله فاقتله اذهب (مسك _يب) منه»فهوعَلي (0. 

وانه دفع ضر ممكن» وهوجائزء بل واجب عقلاً ونقلاً عن النفس. 

بل يجوز ذلك عن نفس غيره قريباً أو بعيدأء بل عن ماله وبضعه كذلك . 
1 ب من باب الامر با معروفء والنهي عن المدكر. 

بل ققد يجوز الترك , عن مالهء جواز التسامح في ماله, بأن يراه محتاجاً 
وغيره ويخلّى له ذلك باختيارهء بخلاف مال النناس الحفوظ مالهم من المسلمين 
وا معاهدين والأمومين. 

ولابدٌ ان يقعصر ني الدفع -سواء كان واجباً ام لا على الأسهل والأسهل» 


(1) الوسائل باب ١9‏ حديث ؟ من ابواب حة المحارب ج8١‏ ص 048 


يل في الدفاع عن النفس والمال والحرم مكنا 
3 وت 


وا مدفوع هدرء والدافع شهيد. 


ولا يتمدى ولا يتدخظى عن الأسهل الى الاش كما في مرانب الأمر با معروف 
والنبي عن انكر لان القصود, الدفع فاذا حصل بالأسهل قبح التعدي وهو 
ظاهر. 

فلو حصل المقصود ممجرد الصياح بان يتدفع ولا يتعرض بالنفس والبضع 
والعرض وا مال الذي هو المطلوب» يقتصر عليه ولا يتعدى الى الشتم. 

ثم في الشتم يكتنى بالمرتبة الأدنى ان افادت القصودء والا يتعدّى الى المفيد 
مقتصراً عليه . 

وكذا ان احتاج الى الضرب باليد. 

وكذا ان تعتى الى العصا واللجاوة أوالبلاح الجارحة» مثل السكين 
والسيف ويلاحظ في الضرب به إيضا بأ بجتناالأضعف على الأشذ» والمواضع 
الغير القاتل, على القتل» والجرح القلبْلَلنَالكفيرة تدم الحاجة. 

والمدفوع لوهلك مع عدم التعدي هدر وكذ اجرحه ولاقصاص له ولا أرش . 

وكذا لاعوض كاله لوتلف أو جرح. 

كل ذلك معلوم من العقل والنقل. 

ولوتلف الدافع فه وكالشهيد في الأجرلا في سقوط أحكام المت مثل 
الغسل والكفن كأنه امراد مما روى ابوبصير قال: سألت اباجعفر عليه التّلام عن 
الرجل يقاتل عن (دون-خ) ماله فقال (قال -خل): ان رسول الله صلّى الله عليه 
وآله قال: من قعل دون ماله فهومنزلة الشهيد, فقلنا (فقلت_خ) له: أفنقاتل افضل 
اولا؟ فقال ان لم يقاتل فلا باس اما انا فلوكنت لتركته ولم اقاتل فيد(١).‏ 


)١(‏ الوسائل ياب 45 حتديث ٠١‏ من ابواب 


ج١١‏ صه لكن الراوي الحسين بن أبي 
العلاء قال: سألت أبا عبدالله عليه الحّلام عن الرجل الخ وهو الحق كبا في الكاني باب فضل الشهادة والتبذيب. 
باب الشهداء واحكامهم فراجع وتتيع. 


ا كتاب الحدود ج31 

ولا يبدأ الداقع الامع القصد. 

فإن ادبركف عنهيفان عظله قاصداً لم ينقف(). 

ولوقطع يده مقبلاً فلا قصاص وان سرت؛ فلوضربه اخرى 
مد براً ضمن» وان سرتا اقتص بعد رد نصف الدية» وان سرت الأولى 
ثبت قصاص الثانية خاضة,وان سرت الثانية ثبت قصاص النفس. 


فيها دلالة على جواز المقاتلة على امال وعدم وجوب حفظه بهاء بل الافضل 
حينئلٍ» الترك حقق 

ولعدم صحّة الرواية ووجود امبائغة في امثال ذلك في الأخبار, 

وايضاء الدافع اذا تلنف مفيكون على قاتله, وكذا لوحصل فيه نقص 
ومضمون على ا متلف المدفوعء. وكذا ماله وجرحه. 

قوله: «ولا يبدأ البدافع اليخ» أي لا يبدأ الدافع الذي هويدفم اللص 
واتحارب عن النفس أو الحري اوا مال الابعدانعلم انهقصد النفس اوالمال اوا حرم . 

فاذا ادبر امحارب واللص جرد عرفانه أن الانسان غير نام أو بمجرد 
الصياح أو رمي شيء» كفت عنه أي لا يجوز قتله وضربه وان جاز الصياح علية 
ورميه بما يعرف عدم اصابته وعدم تضرره بذلك ‏ فان عرف انه ان صاحء يأخذوه 
ويقتلوه ويفعلون به ما ليس بحق» لا يجوز له ذلك الصياح: فان عظله مثل ان جرحه 
جرحاً صار معطلاً لايقدر على شيء أو قطع رجليه» أوواحدة بعد ان كان هو 
قاصده ولا يمكن دفعه ال بذك , لا شيء عليه في ذلك وكان له ذلك , وهوظاهر. 

قوله: «ولوقطع بده مقبلاً الخ» أي لوقصد امحارب واقبل على 
(إلى-خ) من يريد نفسه أوماله أوعرضه؛ يضربه حي قطع يده مع عدم اندفاعه الا 


المال. 


على الجريح الاجهاز عليه وتحرم قدله يقال: ذقفت على الجريح تذفيفاً إذا اسرعت قتله 


اج في الدفاع عن النفس والمال والحرم كن 
فان قطع يده مقبلاً 3 رجله مدبراً ثم يده مقبلاً وسرى الجميع 
أويديه مقبلاً ورجله مدبرأء فالنصف فهما على رأي . 


به فلا قصاص ولا دية له عليه؛ وان سرت الى نفسه, فهاتتء وهومعلوم مما 

فلو ضربه ضرية أخرى وهومُد بر ومنهزم أو كان تاركاً لارادته اياه لعجزه أو 
لخوفه أو غير ذلك ء كانت ذلك حراماً ومضمونة, فله عليه القصاص مع الامكان, 
وال الدية» فان سرت الضريتان معا حتى ماتت اقتصٌّ له من الضارب الدافع بعد 
رد نصف ديته» لانه قتل سامرين (اعدما/ جائر غير مفسمونء (والآخر) حرام 
ومضمون فيكون النصفين, فلا يمكن التنصيف الا برد الدية, وامثاله كثيرة. 

مشل ان قعل رجل امرأة فانه يليا بعد رة نصف الدية» ومثل ان 
اقتصّ من الظالم بقطع يده ثم قطع يده الاخرى فسينا" 

فان سرت الأولى فقط وماتت بآ تبَكَكَةفةقضّاص الثانية خاضة ان كان 
مما يقتصٌء وال فديته خاضة. 

وان سرت الثانية فقط ثبت له قصاص النفس من غير رد شيء أصلا» 
لان اللهلك هو الضربة امضمونة ام حرّمةء وهوظاهر. 

قوله: «ولوقطع يده مقبلاً ثم الخ» أي لوقطع الدافع يد السارق مقبلاً 
على الوجه الجائز الغير الضمون ثم قطع رجله مدبراً على الوجه لاخر الا 
قلع يذه الأخرى ايضاً مثل الاولى مقبلاً وسرى الجميع حت مات أوقطع يديه 
مقبلاً دفعة» أو بالترتيب ثم رجله مد براً وسرى الجميع ايضاً حت ماتء فعليه في 
المسألتين نصف النفس فيقتل به قصاصاً بعد رد نصف ديته» أو يؤخذ نصف الدية 
منه ان توافقا على الدية على رأي الصنف» لأنه اتلفه بجائز غير مضمون وبغير جاثز 
مضمون فانتصفت الجناية. 

ويحتمل ان يكون عليه ثلث النفس فيرة اليه وليّ الدم ثلثي الدية فيقتله أو 
ير اليه ثلث الدية مع التراضي» لانه قتل بثلاث جراحات» ثنتان غير مضمونتين» 


6.6 كتاب الحدود ج 


والواحدة مضمونة؛ فتكون موزّعة على الجراحات بتلك النسبة. 


قال في الشرح: ولا شك في المسأً اعني التي قطع فيها يديه مقبلاً 
ورجله مدبراًء لتتالي الجرحين المباحين من غير تخلّل حرّم فصار كالواحد فقتل 
بسبب مباح وسبب محرّم, والشيخ وافق غيره في ذلك ولم يعتبر التعدد. 

واس الاولى ‏ اعني التي حصل فيها جرحان مباحان بينهها جرح عمرّم فقال 
الشيخ (فافتئ في المبسوط ‏ الشرح): على الجارح ثلث الدية ان اصطاحا لعدم 
التتدالي باعتبار تخّل اجرح المْحرّم بينهها فله يتجانس الجراح: فلم يبن احدهما على 
الآخر. 


وقال امْحقّق والمصنف فِعَيتذ/إلكتاب صريحاً وفيه ظاهرأ(؛): ان عليه 
النصف لان جناية الطرف أسعَاتبارأ مع السراية الى النفس كما لو تخلّل بين 
جرحين عاديين جرح عاذ آكَرَفانةن م التتزائئة يتساويان دية وقصاصاً والشيخ 
موافق على هذا . 

ويمكن الفرق بان امجانسة هنا حاصلة إذ الجراحات الثلاثة مضمونة,» 
بالخلاف المتنازع » فان ثانييا خاضة مضمون فلا يمكن البناء. 

ويمكن الجواب() بان جرح الثاني بالنسبة إلى الأول غير مضمون وقد 
تخلل بين الجرحين المضمونين» جرح غير مضمون ول جنع البناء فكذا عكسهرم). 

ولا يخ ما فيه فان الجواب عن القَرق غير ظاهر, لان الجرح المتوسط غير 
مضمون اصلاً فيا نحن فيه وني صورة النقص مضمون لكن لا بالنسبة الى الجارح 
الأول وكونه غير مضمون 


(1) بل فيه صربما ا 
(؟) الظاهر ارادة اججواب عن 
(0) الى هدا ما نقله بقوله قدتس. 


اج في الدفاع عن النفس والمال والحريم 6 
ولو وجد مع زوجته أوغلامه أوجاريته من يناله دون الجماع 
فهو هدر ان لم يندفع بالدفاع. 
ولوزجر للطلع» فان اصرّ فرماه بحصاة أوعود» فهدر. 


وان امجانسة بذلك لا يستلزم البناء وعدمها عدمه فاته اذا كان الطرف 
بذلك اصلاًء ذ : 

الا ان يقال: : بعدم جواز دخول الطرف في النفس فالثلث متجه فيحتمل 
الثلث في الكل فتأمّل. 

قوله: «ولووجد مع زوجته الخ» أي ان وجد شخص ان رجلاً.يامرأته 
أو جاريته أوغلامه (ينال) دون الجماع منثلٌ ألتيخيذ والتقبيل فله قتلهء ودمه هدر 
ولا قصاص ولا دية له ان لم يندفع بير اللعل) وأن دفع بغييره فتلف فدمه ايضاً 
هدرء لانه من الدفاع الجائر بل الواجب. 

وني حككهم الولد» بل جميع الاقاربء بل يمكن جميع اخلق من باب النهي عن التكرم 

واحترز بقوله: (دون الجماع) عنه في الزوجة فانه يجوز قتله كما مرّ. 

ويحتمل الحاق الجارية, والغلام» والولدء بها. 

ومعلوم ان السقوط بينه وبين الله لايحتاج الى الاثبات عند الحداكم 
وغيرهاء فلولم تكن له بيّنة و! يثبت بالاقرار» يقعصّ منه أو يؤْخذ الدية وان كان 
مظلوماً في نفس الأمر. 

والظاهر جواز ذلك وان علم عدم امكان اثباته» ولككن ان علم انه يقتل 
قصاصاً فني القتل اموجب لذلك ظاهراً اشكالء فتأقل. 

اما ان اندقع بالدفع فتعدّى فقعله فظاهر العبارة أنه مضمون» فلو كان 
عمداً يكون موجباً للقصاص والَا فالدية» فتأقل. 

قوله: «ولو زجر المظلع الخ» أي لصاحب الدار والاهل زجر من يطّلع 


داخلاً لم يحصل 


م كتاب الحندوة اج 


وينظر الى اهله, فان أصرٌ وم ينزجر ونم ييترك بالكلام والمنع والزجر بدون الرمي » 
فله رميه بالحصى والعود ونحوسماء فان رماه فقتل به اوعمي بصره, فهو هدر لا دية 
ولا قصاص له. 

وجهه ظاهر و به رواية مثل حسنة الحلبي» عن أي عبدالله عليه الحٌلام» 
قال: اها رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر الى عوراتهم (فرموه_خ) وفقًا عينه 
وجرحوه فلا دية(لهعليهم-خ).وقال :من بدأ (اعتدى_ثل)فاعتدي عليه فلاقود لد(). 

ومثلها في رواية العلاء بن الفضيل عنه عليه التّلام وزاد في آخرها(:) بعد 
قوله: فرموه: فاصابوه فقتلوه أوفقوويحينيه فليس عليهم غرم: وقال: ان رجلاً اطلع 
من خلل حجرة رسول الله صلَى| أظِجَلِيمٍوَآلِهِ فجاء رسول الله صلّى الله عليه وآله 
بمشقص(0) ليفقأ عينه فوجده قة“اتطلق“فقتال رسول الله صلّى الله عليه وآله: أي 
أ ينك :)> 

ولا فرق في ذلك بينه صلّى الله عليه وآله وبيئنا. 

اوصرح به في رواية عبيد بن زرارة قال(0): سمعت أبا عبدالله عليه السّلام 
يقول: : الع رجل على النبي صلى الله عليه آله من الجريد فقال له النبي صلى الله 
عليه وآله : لواعلم انك تثبت لي لقمت اليك بالمشقص حي افقأ به عينيك , قال: 
فقلت له: وذلك (اذلك -ثل) لنا؟ فقال: ويحك أو ويلك اقول لك انَّ رسول الله 


خحبيث اما والله لوثبت لي 


(1) الوسائل باب 0؟ حديث لمن ابواب القصاص في النفس ج14 ص 50. 

)١(‏ الصحيح في اوها 

(م) هو كمنبر نصل السهم اذا كان ظويلاً غيرعريض واذا كان طويلاً فهو العبلة (بجمع البحرين). 

(4) الوسائل باب ١6‏ حديث * من ابواب القصاص في النفس ج١1١‏ ص؟4, صدرها هكذا: العلاء 
بن الفضيل عبن أبي عبدالله عليه الكلام قال اذا اطلع رجل على قوم يشرف علهم أو ينظزعن خلل شيء لهم 
قرموه فاصابوه فقعلوه او فقأوا عينيه فليس عليهم غرم ص 

(0) في الوسائل عن أبي عبدالل عليه الشلام ذ 


ج11 قي الدفاع عن النفس وامال والحرم نا 


ولو بادر من غير زج رضمن أو رمى ذا الرحم بعد الزجر الا أن 


تكون الكرأة مجرّدة. 
ولوتلفت (ماتت_خ) التابة الصّائلة بالدفع فلا ضمان. 
ولوانتزع يده فسقطت اسنان الغاضٌ فلا ضمان. 


صلَى الله عليه وآله فعل وتقول لنا؟). 

وهذه صريحة في كون فعله صلّى الله عليه وآله حجّة للجواز لنا. 

وهما يدلان على جواز القتل والجرح والفقأ قبل الزجر بغير ذلك , ومع 
امكان الدفع بغيره فخصصت بالاجتهاد بذلك . 

فيحتمل بذلك مطلقا جزاء للعادي الْآ“آن يكون جاهلاً عضأء فتأقل. 

ولو بادر فرماه قبل الزجر بِالْكآإفعَتلِه أوفقأ عينه ضمن ذلك فعليه 
مقتضى ما فعله من قصاص وجناية نفساً وطَرقاً وجرحأً, وهو ظاهر, 

ولا فرق بين الرّحم وغيره فا (آذَ-ثل )لم يكن جائزا لنظره. 

وكذا يضمن اذا كان الطلع ذا رحمء يجوز نظره الى من في الدار وم يكن 
غيره فيها فرماه فجدا عليه نفساً وغيرها. 

وان كان بعد المنع والزجر بالكلام ولميمتنع» وكان نظره جائزاً له منعه الا 
أن تكون المرأة المنظورة الها في الدار مجردة (وقد_خ) كان نظر المطلع الى عويتها 
فنعه وم ينزجر فرماه وج » فانه حينئذٍ غير ضامن» وكل ذلِك ظاهر. 

قوله: «ولوتلفت الدابة الصائلة الخ» لوصالت الدابّة على شخص فله 
دفعهاء فلوتلفت بالدفع لم يضمنهاء ولو انتزع ا معضوض يده من فم (إيد.خ) العاض 
دابّة كان أوانساناً فسقطت أسنان العاضٌء فلا ضمان» فلا يضمن ال معضوض 
اسنان العاضٌّ لأنه لخلاص عضوه من المتعدّيء فليس بأقّل من الاتلاف بالدفع . 


(1) الوسائل باب ٠‏ حديث 4 من أبواب القصاص في النقس ج١١‏ ص48. 


4 كتاب الحدود ج12 
وان افتقر الى الجرح بالسكين أو اللكم جاز ويعتمد الأسهل 
وجوباً مع الامتناع به فيضمن لو تخظاه. 
ويضمن الزحفان العاديان» فان كف احدهما وصال الآخر 
ضمن ولودفعه الممسك فلا ضمان ان اذى الدفع إلى جناية. 


وان افتقردفع الصائل وانشزاع اليد من فه الى الجر بالسكين, والسيف 
أوالى اللكم أي ضربه بكلّ الكف, جاز بل قد يجب, فلوحصل حينثلٍ لك 
جناية لا يضمن ارشهاء وهوظاهر. 

ويجب ان يعتمد في ذلك , فيفعل الاسهل فالاسهل» فلا يتعدّى من الدفع 
بالصياح ان امكن وجوبأء الى الظتربيبويبنه, الى الجرح. 

وكذلك (وكذا-خ) في مرت بالظرب والجرح, فان تعدّى فتخطًى من 
الاسهل مع امكان الدفع به. إلى الاش ضمن مافعله من الجناية. 

والوجه ظاهرء فان اتوي انآ هو للدقع» فيتاط با يمكن مما لاضرر فيه 
على احد. 

فان لم يمكن بدون ضرر فيجوز ادخاله على العادي, فالأقلٌ ضرراً كعادمه 
بالنسبة الى الأكثر كما في الأمر بالمعروفء والنبي عن المنكر على ما مضى مفضلاً. 

قوله: «ويضمن الزحفان الخ» أي اذا تقائلت الطائفتان العاديتان ظالم 
كل واحدة الاخرى فيقتل بعضهم بعضاً للنفس, عداوة, أو للمالء أو لاخذ 
البلادء أو السلطنة فلا يجوز هم ذلك فيضمن كل واحد ما يفعل من الجناية على 
الآخر من الاموال والانفس والجراحات فان كف وامتنع احداهما وصالت 
الاخرى عليها تكون هي المتعذية والاخرى تكون دافعة. 

فالاولل تكون ضامنة لكل مايتلف؛ بخلاف الثانية ان اقتصرت على 
الدفع وم تتجاوز عنه. 


اج في الدفاع عن النفس وا مال والحرم 0 


ولوتجارحا وادعى كل الدفع, تحالفا وضمن. 


ولودقع الطائفة الطائفة المسكة الكافّة عن نفسها أومالمهاء الصائلة 
فاتلفت أو قطعمت طرفها أو جرحت أو اتلفت ماهاء لاضمان عليهاء وهوظاهر مما 
سبق . 

وكذا كل صورة تكون احداهما عادية فقطء مثل ان تكون المقاتلة مع 
الامام فتكون الدافعة (دافعه خ) غير ضامنة (ضامن-خ) والآخر ظالماً وباغياً 
وضامناً وهو ايضاً ظاهر. 

قوله: «ولوتجارحا وادّعى الخ» لو تجارح كلّ واحد من الشخصين مع 
الآخر أي هذا على الآخر, وذلكء عليه وادتجي كل واحد التعدّي وينكر الآخر 
ذلك . بل قال: انه فعل دفعاً عن نفس يفكل يبي على الآخر الجرح اللضمون» 
والآخر ينكر ذلبك فيقول: انا كنت ذَافعَامَفكتَلَواحد مهما مدع ومتعى عليه 
فعليه يمين من جهة الانكا واليبّدة موسحهة]لدغوق» فم البينة مقدم. 

وان كانت لكلّ منهها ثبت الجرحان ويتساقطان مع تساوي ديتههاء ومع 
التفاضل يرجع صاحب الزائد بالزيادة. 

ومع عدم البيّنة للمدعي على انه كان دافعاً يحلف كل منههاء فيحلف على 
نفي كونه دافعاً فيثبت به الجرحان فيثبت لكل, إلدية لا القصاص وان كان 
الدعوى عمداً. للاحتياط واحتمال صدق المدعى» والشبية. 

وما قدّم قول المدكر مع الدية, لان الاصل في المسلم ان يكون دمه محرماً 
ول يكن هدراً. 

وفيه تأمّل لانه قد ثبت الجرحانء فان كان مقتضاهماء القصاص ينبغي 
ثبوته مع عدم المانع» وهو ليس بحد حت يسقط بالشبهة. 

والاصل, والاحتياط ليس بحجة الا ان اللوجب انما هو العمد العدوان» 
وذلك غير ثابت» والاصل عدمه. 


لفيا كتاب الحدود اج 
ولو اكرهه الامام بالصعود الى نخلة أو النزول في بثْر فالضمان 


على بيت امال ان كان لمصلحة عامّة: ولولم يكرهه. فلا دية. 


وايضاً يحتمل ان يحلف كل واحد على عدم كونه عادياً وعدم فعل 
مايوجب الضمانء لان الأصل عدمه, فلا ضمان على احد. 

ومع النكول يعلم الحكم ممّا تقدم فتذكر فتأقل . 

قوله: «ولواكرهه الامام الخ» لواكره الامام شخصاً بالصعود على نخلة 
أو بالنزول في بثْر فتلف أو حصل فيه نقص بجرح وقطع؛ فضمان ذلك على بيت 
المال ان كان الانزال والاصعاد لمصلحة عامّة للمسلمين كاخراج جيفة عن بر 
يشرب المسلمون منباء والصعود أذ مال الزكاة أو ليطلع وينظر في الطريق ويخبر 
المسلمين بهجوم الكفار حيث لكوف يديا جيل حاثل ونحو ذلك . 

وان كان لصلحة نفس قانضمآت على الإمام, 

وان كان لمصلحة تَعْسََالفَادَوَائار, فلا ضمان على احد. 

قال في الشرائع : وني هذا الفرض منافاة للمذهب فان الامام عليه السّلام 
لم يجير احداً على ذلك فيقدر فرضه في النائب. 

ومكن ان يقال: قد تقتضي مصلحة المسلمين مثلاً ذلك ول يفعله احد 
برضاه فللامام ان يقهره عليه فانه يجوز له قهر الناس على الجهاد مثلاً وعلى الأمر 
با معروف والنبي عن المنكر والبعث الى الآفاق. 

انعم قد يناقش في لزوم الدية, حينئقٍ. 

ويمكن ان يقال: ويجوز ان يكون ذلك جائرزاً هناء بل يجب دفع ذلك » 
يترتب عليه الفسمان ويكون من بيت مال امسلمين لكونه للصالحهم ايضاً مع 
الفسمان, اذ لاتهافي بين الجواز والضمان كما في التأديب بل وبين الايجاب 
والطبيب» والبيطار فتأقل. 


اج في الدفاع عن النفس ولمال والحرم لم 
ولواب زوجته أو ولده, ضمن الجناية. 
ولا ضمان على المأمور بقطع السلعة. 
ولوقطعها الأب أو الجت أو الاجنبي عن الصغير وايجنون» 


نعم لابد من دليل» ولا يكني محرّد تلفه. 

ولوم يكرهه, بل هوصعد أونزل باختيار نفسه» فلا دية له ولا ضمان 
على احد. 

ولو كان بامر الامام من غير اكراه للمصالح مع حصره في ذلك وعدمهء 
يحتمل الضمان ايضأء ومكن ارجاعه الى الاكزاوي فتأقل . 

قوله: «ولو أدب زوجته الخ» أيا ل أدب من له التأديب مغل الزوج 
أدب زوجته والولي أي الاب والجيد له بل ألوصي منها ايضاء فأتّى الى تلف 
التفس أو اجرح اللوجب للضمان يضم ؤب حَدَابتهء لآنه تعد موجب للضمان» 
يضمن ولا ينافيه جواز أصل التأديبء فان الجواز هو التأديب لا الاتلاف ولو 
فرض ذلك لم يرخص له ذلك , فتأقل. 

قوله: «ولا ضمان على المأمور الخ» الوأمرصاحب السلعة البالغ العاقل 
-وهي كالغدد في الجسد شخصاً بقطعها فقطعها وسرت حيّ تلف أو تلف العضو 
الذي هوفيه -وبالجملة ثبت عليه ضر لم يضمنه الأمور فانه فعل بأمرصاحبها 
للمكلّف البالغ الذي له الأمر والاذن مثل ذلك » فانه دفع ضر رعن نفس بالفعل 
الأذون من الفعول به ولم يتعدّ الى غيره رجه اصلاً بالفرض م 
ولا يعقل التضمين لفعل مأمور. 
العقل والنقل ظاهرأء فان وجد نحلافه في مادّة لنصٌّء لا يداني ذلك » 


له ذلك مع عدم التعدّي بوجه» 


فتامل. 


بنذ كتاب الحدود ج11 
ولوادعى القاتل ارادة نفسه أوماله واقام البّدة بدخوله مع 
سيف مشهراً مقبلاً على صاحب ال منزل» فلا ضمان. 


وان لم يكن بإذنه فالظاهرء الدية فقط.. 

هذا اذالم يكن قاتلاً غالباً. 

واذا كان قاتلاً غالباً يحتمل الضمان قوياً. 

وامًا اذا قطعها الول مثل إلاب والجد والوصيّ» والاجنبي بالطريق الاولى 
-وان كان باذن الولي من غير البالنثٌ “أ انجنون ضمنوا دية ماحصل من الا تلاف 
نفساً أوغيره, لانه غير مأمون!مزيههنتك كثل هذا الضرر عليه وليس له الا فعل 
مافيه الصلحة الخالية عين_المقبَدةاقلوة مثل هذه الفاسد وليس له قابليّة الاذن 
فلو اذن ايضأء فلا اثر له“ الآ-آن تيك نهدا عدواناًء بل اصلحة لم يلزم الا 


والظاهر انه في ماله لا على العاقلة, لما سيجيء من ان مثل ذلك عليهء لا 


ويحتمل في الاجنبي ايضاً على الوليّ ان كان بإذنهء فكأن الجوازله 
والأذون» مشروطاً بالسلامة, . , 

وقد يشكل في موضع يظن أو يعلم بحسب العادة عدم الضرر والصلحة 
وعدم التقصير بوجه, فيحتمل عدم الضمان حينئقٍ وعلى :قدير الضمان, فالدية في 
جمييع الصو لا القصاص» فان القصاص اما يكون مع قصد القتل» والفرض 
عدمه, فتأقل. 

قوله: «ولوادعى القاتل الخ» أي اذا قتل شخص شخصاً فادعى عليه 
ذلك وقبل ذلك , ولكن ادعى ان المقتول اراد نفسي أومالي اوعضي وُضعي أو 


المقصد الثامن 
في الازتداد 
وهو قطع الاسلام من مكلت ماعل كالسجود للضم وعبادة 
الشمس وإلقاء الصحف فيك آلقآذورات:وشبئه ذلك مما يدل على 


الاستهزاء . 


شيئاً يجوز له قعله لذلك» وأقام القاتل بيّنة بدخوله عليه وبيده سيف مشهّر مقبلاً 
على القاتل الذي هوصاحب امنزل الذي هو دخخل فيه وقتل . 

فلا ضمان في هذه الصورة على القاتل, لان العلم بان ا مقتول قتله متعسّرء 
بل متعذر فلا يمكن الشهادة ني امثال ذلك الا على هذا الوجه في اكثر الاوقات 
فالاكتفاء مثل هذه القرائن القوية في مشل هذه الشهادة, ممّا يتبغي والَا يبعد 
اثبات مثل هذ! الطلب ف 

ولولم تكن البيّنة فيكون القول قول الوارث مع المين بعدم علمه بان 
القتول قصد أحد الامور المذكورة التي يدّعيها القاتل لاصل عصمة المسلم» فتأقل. 

قوله: «وهوقطع الاسلام الخ» الارتداد, هوقطع الاسلام من مسلم 


لفن كتاب الحدود اج 
واما بقول عنادأ أو استهزاء أو اعتقاداً. 
ولا عبرة بردّة الصبيّ وامجنون والمكره والسكران. 
ول وكدّب الشاهدين بالردة لم يقبل. 


مكلف أي بالغ عاقلء إِمَا بفعل دالٌ عليه. مثل عبادة غير الله تعالى كعيادة 
الأصنام والسجود لها وعبادة الشمس والقمرء وإلقاء الصحف عمد عالاً في 
القاذورات وضربه بالرجل وتمزيقه إهانة واعراضاً ونحوذلك مما يدل على 
الاستهزاء بالشرع والشارع . 

واما بقول دال على الخروج من الاسلام والإهانة بالشرع والشارع 
والاستهزاء به» سواء كان عناداً أوتمتمسخرا أو اعتقاداً مثل ان يقول: (الله ليس 
بموجود) أو (له شريك ) أو (ليشنثيتي ) أف ممدّد صلَى الله عليه وآله ليس بق او 
الاسلام ليس بق ونحوذلك أوَبتَكرا عَلْمٍ من الدين ضرورة مثل انكار وجوب 
الصلاة والصوم, والزكاة” 

وبالجملة ما يدل على قصده إهانة الشرع وعدم اعتقاد حقيّته والاعتداد 
بهء فعلاً كان أو قولأء سواء كان معتقداً له ام لا بل محرد هزل ومزاح لعدم 
الاعتداد بشأنه. 

ولا عبرة بفعل الصبيّ وقوله مالم يبلغ» وكذا اجنون ما لم يفق» وكذا المكره 
مالم يرتفع اكراهه, والسكران مالم يترك سكره. للعقل والنقل» فتأقل. 

قوله: «ول و كدب الشاهدين الخ» اذا شهد الشاهداننبان فلانا مرت 
أو ارتد- شهادة مقبولة شرعأء وكذبهها الشهود عليه لم يقبل تكذيبه ولم يسمع» بل 
يحكم عليه بها ويلزم بأحكامها كا لايسمع تكذيب المشهود عليه شاهديه في ساثر 
الشهادات الا في الحدود لدرئها بالشبية» وبنائها على التخفيف. 

اذ لا يمكن رد الحجّة الشرعيّة بمجرد دعوى المتعى عليه أنَّ الشاهد 
كاذبء والا فلا يمكن اثبات حكم بها وهوظاهر. 


سيلا في الارتداد لذن 


ولو ادّعى الاكراه قُبلء مع الامارة. 

ولونقل الشاهد لفظه فصتقه وادّعى الاكراه قُبل» اذ 
لاتكذيب فيه بخلاف الشهادة بالرّة» فإن الإكراه ينني الرة دون 
اللفظ ولا تسمع الشهادة الا مفضلة. 


ويدلٌ عليه ايضاً ما سيجيء في الارتداد في خبر جابرعنه عليه الكّلام (لو 
كدّبت الشهود لضربت عنقك )0 

اما لوادتمى الإكراه, وقال: انا كنت مكرهاً في الارتداد فتلفظت 
دالَ أوفعلت فعلاً دالكعليه مكرها ل وسمع ذلك ان كان هناك امارة دالّة 
عليه مشل كونه أسيراً بيد الكفار المكرهين للك , ولا يسمع بدون ذلك , فان 
شرعيّة بدعوى إِلدْككٍ عَلمٍ لان الشهادة على الردّة شهادة 


سماعه حينشفٍ رق 
على عدم الاكراه. 
ولا يبعد السماع حينئكٍ أيِضَا دام يََرَحَآ بْمّدم الاكراه وكان ذلك 
محتملاً وحمل كلامهما على ظاهر الامر وعدم اطلاعهما على الاكراه فَبنيا على اصل 
العدم فشهدا بها وفيه جمع بين قوله وقول الشاهدين وليس برد الحجّة وهوظاهر. 
ويؤْيّده الاحتياط في الدم وعد الحكم بكفر شخص مع احتمال عدعه 
فان شهادتهم! على الوجه الذي ذكرناه غير بعيد» بل غير حرام فلا بعد في ذلك بوجه. 
ولوعلم انها لم يشهدا بها الا مع العلم بعدم الاكراه: فلا يسمع منه. 
اما اذا نقلا الل انال مله كل سمعنا منه هذه قصدقهها في ذلك » 
وادعى هو الأكراه على ذلك قبل وسمع ذلك » اذ لا منافاة بين الشهادة بصدور 
اللفظ وكونه بالاكراه والجبمع بينهها مع الامكان متعيّن فلا يحكم بالردة» بل يحكم 
قا ا 0 


(1) الكافي :جد المرتد حك جلا ص/100. 


للف كتاب الحدود اج 


ولواكره الكافر على الاسلام تيل منه ان لم يكن ممّن يقرّعلى 
دينهيوالا فلا 


وهذا لا تسمع الشهادة الا مفصّلة أي مشتملة على شرائط حصول الرّة» 
مشل ان يقول: فعل فعلا» وقال قولاً يوجب الردة وهو مكلف بالغ عاقل عختار 
عامدء لانه قد لا يكون متصفاً بشرائط قبوها وصدر منه الردّة والاحتياط في الدماء 
والحكم(١)‏ بكفر المسلم يقعضي ذلك . 

ومنه يعلم انه اذا كذّب الشاهدين في شهادة مجملة بانه مرتد مثلاء أو ارد 
قبل لامها غير مقبولة فكيف اذا كذبيها ا مشهود عليه والحال انه منع من ذلك » 
وقال: لا يسمع التكذيب. 

وايضاً يلزم كون كلا شهادة في/شرائط لقبوهاء لم تسمع مجملة وهم لا 
يقولون به وينبغي ذلك . 

وعكن الاكتفاء ب اتسَة ]ذل كتان الكتهود بحيث علم من حاهم انه لولم 
يكن الشرائط متحققة لم يشهدوا مجملة أيضاً البتة. 

وكذا البحث في دعوى العمد والنسيان وعدم التكليف حال وقوع صدور 
ما يدل عليهاء بل هنا أولى السماع لأنّ الاصل عدم التكليف مع احتمال 
الشهود, البناء على الظاهر. 

قوله: «ولواكره الكافر الخ» اذا اكره الكافرعلى الاسلام, فان كان 


حربياً وليس بذمي يُقرّعلى دينه ولا يزاحم أولم يكن كذلك» بل ذميا يُثّر على 
اديله. 


(فالأول) يقبل منه الاسلام وحكم باسلامه بمجرّد ذلك » فان الزامهم على 
ذلك جائز بل واجب ولذلك يقاتلون حيّى يقولون: لا اله الا الله. 


)١(‏ لعله عطف عل قوله: (ني الدماء) لاعلى الاحتياط. 


يل في الارتداد 3-0 
ولوصلَى بعد ارتداده لم يحكم باسلامه. 
والرتد إمّا عن فطرة ‏ وهوالمولود على الاسلام -. 


وان قالوا ذلك , خوفاً واكراها لحفظ اموالهم وانفسهم وصاروا بحكم 
المسلم في الاحكام الظاهرة الدنيوية فيترتب على الاكراه والجبر اث اما بالنسبة الى 
الآخرة فلابد من الرضا به والاقرار به وقبول ذلك حقٌ ينفع» والا فلا ينفع بل يصير 
منافقاً وهو اقبح من الكفر الحقيتي. 

(الثاني) من أُقِرَ على دينه مثل اللهوديء فانه اذا اسلم كرهاً لا يقبل منه 
ذلك ولم يصر بذلك مسلماً وبحكمه, اذ لا يجوز اكراههم عليه وم يتحقق معه 
الاسلام الحتقيتي» فان المكره على شيء لم يقل .به بل ينكره ويكرهه فتأقل. 

قوله: «ولوصلى الخ» لوخكم بِأريّدَادٍ شخص ثم رأى, انه صلَّى لم 
يحكم باسلامه وعوده اليه وتوبته بمجرد ذلك وان كان من يقبل ذلك منه, اذل 
دلالة لها على الاسلام والرجوع, لأَسْتَالَإنيعتقه عدم/كفره فيأتي بهاء أو انه ارقد 
باعتبار انكاره ضرورية من ضروريات الدين أو اهان الشرع بالقاء الصحف ونحو 
ذلك , وهولا يداني الصلاة بحسب الظاهرء ويحتمل باعتقاده ايضأيفتأقل. 

بل قالوا: فعلها لا يدلَ على الاسلام عن الكفر ولوسمعت منه الشهادتان 
ايضاً وكان سبب كفره انكار الصلاة, لاحتمال الاستهزاء أو السخرية والعقيّة 
والارائة وتقليد المسلمين في ذلك . 

فتأمل فيه فان الأصل بل الظاهر أيضاً عدم ذلك, وهي علامة واضحة 
للاسلام فلولسم تكن هناك قرينة دالّة على العلم بعدم الاعتقاد والاستهزاء ونحو 
ذلك يمكن ان يحكم بهاء بهء وهوظاهر. 

وكذا اذا أذ أواقام واسمع الشهادتان منه وم يظهر هناك ما يخرجه عن 
ظاهر الاسلام مثل القسخر ونحوه. 

قوله: «والمرتد اما عن فطرة الخ» يريد ان يبيّن قسمي الارتداد 


م كتاب الخدود 1 


واحكابهها. 

والشهور ان له قسمين, فطري وملّ وا لشهور في تعريف الأوّل, هو امرتد 
الذي ارتدٌ بعد ان ولد على الاسلام أي ولد واحد أبويه مسلم. 

وقريب منه انعقد نطفته حال اسلام أحد ابويه. 


والثاني» هو الذي ل يكن كذلك , بل اسلم عن كفر ثم كفر. 


ومأخذ التعريفين ليس الَمْء فان معناهما اللغوي ليس ذلك وهوظاهر. 

وليس باصطلاح ايضأء ولا يكون لاهله ان يصطلح, بل لابدّ ان يكون 
مأخوذاً من الشرع» فان لكل واحد منهما أحكاماً خصوصة شرعيّة, وما نجد الآن له 
مأخذاً غير ماسيجيء في بعضهالزوايآنتكمثل موثقة عمار ومكاتبة الحسين بن سعيد 
وكلامهم رجهم الله. 

لعلّ لهم مأخذأ آخر الله يفيح ومع انه لإ يخلوعن خفاء. 

فالظاهر من تعريف الأول انه إذا كان احد ابويه وقت انعقاد نطفته يعني 
حين صار مبدأ الانسان وملاً مسلماًء فهو فطري وان صار بعد ذلك كافراً. 

وأنه اذا أسلم احدهما أوهما بعد ذلك ثم يصير فطرياً وذلك غير ظاهرء بل 
يظهر خلاف ذلك من كلامهم. 

فلعلَ مرادهم انه بق من حين انعقاد النطفة احد ابويه مسلماً الى ان يبلغ 
أو يسلم قبل بلوغه انلم يكن قبل ذلك وبتي الى حين بلوغه. 

بل لو اسلم احد ابويه فبلغ هو بغير فصل» هو فطري. 

وأيضاً ظاهر كلامهم بل صريحه أن برد اسلامه كاف ولا يحتاج الى 
تقييده به ومعرفة امكانه. 

وهوايضاً لا يخلوعن شيء. 

ولا شك في كونه فطرياً اذا كان احد ابويه مسلماً من حين العلوق الى ان 


ج11 في الازتداد فنا 


فهذا يجب قتله,مولا تقبل توبتههوتعتد في الال زوجته عدّة 
الوفاة وتنتقل تركته الى ورئته. 
وما عن غير فطرة ‏ وهومن اسلم عن كفر ثم ارتد. 


يبلغ وكان مقيّداً بالشرع ويَعرف أحكام الاسلام؛ يعمل به وهذا ايضاً ظاهر 
كلامهم فتأتل. 

قوله: «فهذا يجب قتله الخ» هذا بيان أحكام القسم الاؤل, لا شك في 
كفر المريدٌ مطلقا وجريان بعض أحكام الكفر الأصلٍ عليه, مثل عدم قتل المسلم به 
وكونه من أهل النار, 

وجهه ظاهر كتاباأ وسنةء فان الآباتجي) في ذلك كثيرة 
عليه الأخبار الكثيرة(:)» والاجاع كم بظهويمن قو . 

وامًا الأحكام الخاضة, مشل وَحَوَتجَمَقفذة"ي ا حال» و وجوب قسمة تركته 

روجته والحكم 012+ غلم تملكه شيئاًء بل كلما 

الى ورثته كما يظهر من بعض المواضع» وعدم استتابته» 


وسنة كما تدلّ 


وقبول توبته» وعدم سقوط الكفر من النجاسة وغيرها. 
فدليله() من الكتاب غير ظاهر, وكذا الاجماع أيضاً في ذلك بحيث يشمل 
جميع أقسامه واحكامه, وكذا السنة. 


نعم يدل على بعض ذلك في بعض أقسامه بعض الرّوايات مغل حسنة 


(1) قال الله تطيعوا فريقاً من الّذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد امانكم كاة 
١‏ وفال عز من قاثل: وة كثي من آهل الكتاب لويردونكم من بعد امائكم كفاراً - 
ومن ترتدد منكم عن دينه فيمت وهو كاقر» فاولئك حبطت اعمااهم 


(1) راجع الوسائل باب ١‏ وياب ٠١‏ من ابواب حة المرتد ج18 ص 044 ولاه 
(؟) جواب لقوله قدتس سرّه: واما الاحكام الخاضة. 
جواب لقوله قتس سرّه 


ف كتاب الحدود اج 


ممّد بن مسلم قال: سألت اباجعفر عليه التّلام؟ فقال: من رغب عن الاسلام 
وكفر على ما أنزل على محمّد صلّى الله عليه وآله بعد إسلامه, فلا توبة له وقد وجب 
قتله وبانت منه امرأته ويقسّم ماقرك ‏ على ولده(). 

هذه_مع عدم صحتبا تشعر بأن الرتد الفطري هو الذي كفر بعد اسلامهء 
والمتبادر منه هو الاسلام الحقيق لا حكم الاسلام باسلام أحد ابويهء فهويشمل 
القسمين» وما يقولون به. 

وانه مرتد خخاصٌّ وهو الكافر بما أنزل عليه صلّى الله عليه وآله» وكأنه تفسير 
الراغب عن الاسلام وبالجملة يبعدٍ.إدخخال جميع افراده فقط فيهاء فتأقل. 

وان المراد بقسمة ترك لاولافمانٍ كانوا هم الورثة فقط. 

وموثقة عمار الساباطي: (له)قال: سمعت أبا عسبدالله عليه السّلام يقول: 
كل مسلم بين مسلمين اربع الإميلام وجيجيد محئداً صلّى الله عليه وآله نبؤته؛ 
وكذّبهء فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منهء وامرأته بائنة منه يوم ابد (فلا 
تقربه-خ)» ويقسّم ماله على ورثته وتعتد امرأنه عدّة المتوفى عنها زوجهاء وعلى 
الامام ان يقتله ولا يستتيبا(؟). 

هذه -مع ضعفها ب(عمار)- ليس فيها التفصيل وتخصيص الحكم المذكور 
بالمرتدٌ الفطري عندهم. 

وم تشتمل جميع اقسامه كالاول ومشعملة على جواز قتله لكل من سمع 
وذلك غير معلوم انه اللفتى بهء بل المشهور أن قتله الى الامام كبا يشعر به آخر هذه 
فاوها لايلاثم آخرهاء ويحتمل الناثب أيضاءفتأقل. 


(1) الوسائل ياب ١‏ حديث « من ابواب حذ المرتد ج8١‏ ص44*. 
(؟) الوسائل باب ١‏ حديث + من ابواب حذ المرتد ج18 ص 646 . 


ع1 في الارتداد م 


وتدلَ على أن الفطري هوا مسلم الذي كان ابواه مسلمين ثم ارت فكأنه 
المأخذ لتعريف الفطريء فتأمل فيه. 

وصحيحة علي بن جعفر, عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته 
عن مسلم تنصر؟ قال: يقتل ولا يستتابء قلت: فنصراني أسلم ثم ارد عن 
الاسلام؟ قال: يستتاب فان رجع والّا قتل( 0 

هذه ايضاً في بعض افراد المرتد مع انما لايفهم منه غير القعل وعدم التوبة 
في مسلم تنصر والقتل بعد الاستتابة ولم يتب في نصراني أسلم ثم ارت وقبوها ان 
ثاب 

وما يفهم ان المراد باالسلم ما هنؤم أده بالفطري فليست بصريحة بل 
ظاهرة في التفصيل المطلوب وتخصيص الليكم ألذكوز بألفطري عندهم. 

وصحيحة الحسين بن سعية؛ قال قرأبت بخط رجل الى أبي الحسن الرضا 
عليه السّلام: رجل ولد على الاسلام تم كفر وآشرك وخرج عن الاسلام هل 
يستتاب أو يقتل ولا يستتاب فكتب عليه الّلام: يقتل(؟). 

وهذه ما تدلَ على اكثرمن القمل وتدلَ على (ان الفطري هوالذي-خل) 
الفطريء وهو الذي ولد على الاسلام» وهذا بحمل غير مفصّل بحيث يفهم منه ان 
ا مراد كون احدهما مسلماً حين العلوق, مع انها مكاتبة. 

ومرفوعة عشمان بن عيسى رفعه, قال: كتب عامل امير المؤمنين 
عليه السّلام اليه إني أصبت قوماً من المسلمين زنادقة وقوماً من نصارى زنادقة» 
فكتب اليه: اما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ حديث * من البواب ح3 المرتد ج10 ص48 
(؟) الوسائل باب ١‏ حديث ” من ابواب حة المرتد ج8١‏ ص 048. 


فففنا كتاب الحدود ج12 
فيستتاب ثلا ثة أيَام, فان تاب قبلت توبته. 
ولا تزول املاكه, بل هي باقية عليه إلى ان يقل أو يتوب 
وتعتت زوجته (ني الحال خ) عذة الطلاق؛ فان رجع في العدّة فهو املك 
بها والابانت» وتؤدى من امواله ديونه وما عليه من النفقات مادام حي 
ولوقتل أو مات فيراثه لورثته المسلمينء فان لم يوجد مسلم فللامام. 


تستتبه ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه, فان تاب والّا فاضرب عنقه, وأمّا 
النصارى فا هم عليه اعظم من الزندقة(). 

وني سندها ودلالتها على تمام الطلوب ما لا يخى فافهم. 

وامًا لقي فحكده في الثيّبإنٍ يستتاب ثلاثة أيام فان تاب ورجع قبل 
توبته فصار مسلماً كما كان مأ والإيقتليوم)الرابع ء وهومذهب الشرائع ايضاً. 

وقيل : ينبغي أن يكو مَدَه توبته منوطاً برأي الحاكم . 

وقيل : لا هذة هال بل جك فيه الرجوع . 

ولعلّ دليل ا الاحتياط؛ ورجاء رجوعه الى الاسلام؛ والتحذير 
(التحّر) عن القتل مهما امكن. 

ورواية مسمع بن عبدالمنك , عن أي عبدالله عليه السّلام, قال: قال امير 
المؤمنين عليه السّلام: المرتد تعزل عنه امرأنه, ولا يؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة 
يام فان تابء والا قتل يوم الرابع(0) - 

ولا يزول أملاكه عن ملكه. » بل هي باقية على ذلك ويعطى منها النفقات 
الواجبة عليه» مثل نفقة الزوجة والمملوك الى أن يقتل أويموت فينتقل الى ورثة 
المسلمين ان كانت والا فيرثه الامام عليه السّلامِء ويخرج منها ديونه ووصاياه كما 


(1) الصائل باب ه حديث ه من ابواب حة امرتد ج18 ص81 0. 
(؟)|الوسائل باب + حديث 8 من أبواب حذ ا مرتد ج7١‏ ص4 0. 


ج11 في الارقداد ١‏ 


اذا مات مسلماً. 

وتعتد زوجته ايضاً عدّة الطلاقء فان أسلم قبل انقضائها فهي زوجته كا 
كانت» فان لم يرجعء» بانت عنه زوجته وان كان حياً. 

دليل الأخير الرّوايات العامّة في انه يستتاب» فان تابء والَا قتل. 

حملها في التهذيب والاستبصار على اللي بعد ان نقل رواية محمد بن مسلم 
وعمار, على حكم الفطري. 5 
الفضيل بن يسارء عن أَبي عبدالله عليه السّلام ان رجلاً من 
فأقي به امير المؤؤمنين عليه السّلام ؤاستتابه فأبى عليه فقبض عل شعره 
ثم قال: طثوا يا عباد الله فوطىء (فوطؤوه_ن) سحت يمت (0. 

وفي()) السند موسى بن بكر) وفي الدلالة غِلى جميع الاحكام وان مل 
على الل ما لايخق. 

ومرسلة الحسن بن محبوب, عن غير واحد من اصحابناء عن أبي جعفر وأني 
عبدالله عليهما الام في المرة فان تابء ولا قتلء والمرأة اذا ارتد 
الاسلام استعيبت» فان تابت (ورجعست-خل)» وال خلّدت في السجن و: 
عليها في حبسها() ومنها علم حكم المرتدة أيضاً وترى الستد والدلالة. 

وضعيفة علي بن حديد, عن جيل بن دراج وغيره عمن احدهما عليهما 
السّلام في رجل رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب» فان تابء والا قتل(4). 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث 4 من ايواب حذ المرقد ج18 ص 048 
(؟) وسنده هكذا كبا في الكافي: عحدّد بن يحيى» عن أحد بن محمد عن علي بن الحكم» عن موسى 
بن بكر عن الفضيل بن يسار, 
(©) الوسائل باب 6 حديث + من ابواب حذ الرتد ج8١‏ ص ٠‏ 9 
(4) الوسائل باب ؟ حديث + من ابواب حة المرقد ج17 ص40 


للف كتاب الحدود ج11 


والسند معلوم» والدلالة مثل الاول. 
وضعيفة جابر, عن أي جعفر (عبدالله عليه التّلام -ثل كا) عليه الكلام» 


: أت امير المؤمنين عليه السّلام برجل من تغلبة (بني ثعلبة -خ ثل) قد تنضّر بعد 
إسلامه, فشهدوا عليه فقال له أمير الموه عليه السّلام: ما يقول هؤلاء الشهود؟ 
قال: صدقوا وانا ارجع إلى الاسلام فقال: اما انك لو كدّبت الشهود لضربت 
عنقك وقد قبلت منك فلا تعدّء وانك ان رجعت لم اقبل منك رجوعاً بعده(0). 

وهي ضعيفة من وجوه مع عدم ظهور وجه ضرب العنق لو كذّب الشهودء 
والكلَّ شريك في عدم المهلة. 

وحسنة هشام بن سال في الإكتزني والتهذيب والاستبصار وهي صحيحة 
في الكافي (منه خ) ايضاً عن أفي يداش عليه السّلامء قال: أقى قوم امير المؤمنين 
عليه السّلام فقالوا: السام عليكك يا ربّذا فإمستتابهم فلم يتوبوا فحفر هم حفي, 
وأوقد فيا نارأ وحفر حفيرة أخرى الى جانبهاء وافضى الى مابينهاء فلرالم يتوبرا 
ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى حتّى ماتوا(0). 

قال الشيخ بعد هذه الأخبار: الأولة اشارة الى روايتي ممّد 
وعمار في ان المرتد لايستتاب لان الاخبار الأولة متداولة لمن ولد على فطرة الاسلام 
ثم ارتدء فانّه لا تقبل توبته ويقتل على كلّ حال؛ والأخبار الأخيرة متناولة من 
كان كافرا ثم أسلم ثم ارد بعد ذلك , فانه يستتابء فان تاب فيا بينه وبين ثلاثة 
ايام» والّا قتل وقد فصل ما ذكرناه ابوعبدالله عليه السّلام في رواية عمار الساباطي 
عله عليه السّلام» وقد قتمناها(م). 


.* الوسائل باب #حديث ؛ من ابواب حة الرفد ج18 ص40‎ )١( 


(م) الى هنا عبارة الشيخ رحه الله في التهذيب. 


ج11 في الارتداد 0 


وانت تعلم ان وجه الجمع منحصرفي ذلك , وان (ثلاثة أيَام) ما 
كانت الا في رواية مسمع وانه ما تقدم التفصيل في رواية عمّار بل قال فيه: 
(كل مسلم بين مسلمين) وذكر حكه فقطيفتأقل . 

ثم قال(1): ويؤكد ذلك مارواه وذكر صحيحة على بن جعفر المتقدمة 
ومكاتبة الحسين بن سعيد في الاستبصار()) وزاد في التهذيب مرفوعة عثمان بن 
عيسى وذكر فيه رواية الفضيل بن يسار أيض عن أبي عبدالله عليه الكّلام: ان 
رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فاقى رجل أمير الؤمدين عليه السّلام فشهد أنه رآغرا 
يصليان للصنم فقال له: ويحك لملء بعض ميشه عليك فأرسل رجلاً فنظر إليهما 
وما يصليان إلى الصنم فاق با فقال لوجم فيا فخدهما في الأرض خا 
فاجج نارأ فطرحههما فيه 60 

وذكر أيضاً رواية عباد بن صَهَيْبَ] عن أي عبدَالله عليه اللام قال: 
ا مر يستتاب» فان تابء والا قتل, والمرأة تستتاب فان تابت» والاحيست في 
السجن واضرّها(؛). 

وني الصحيح, عن أبي بكر الحضرمي » عن أبي عبداله عليه الكّلام, قال: 
اذا (ان-ثل) ارتدّ الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته كا تبين الطلّقة 
ثلاثاً-يب) وتعتد منه كها تعمّد المطلقة, فان رجع الى الاسلام فتاب (وتاب_ثل) 
قبل التزويج (قبل ان تتزوجثل) فهو خاطب من الخطاب ولاعدة عليها منه له 


() يعني الشيخ في التبذيب. 
() راجع الوسائل 
(0) الوسائل باب ٠‏ حديث ١‏ من ابواب حة المرقد ج10 ص5 ده 
(4) الوسائل باب + حديث 6 من لبواب حذ المرتد ج/١‏ ص 000 


حديث 0 من ايواب حة المرقد ج10 ص 048. 


هنا كتاب الحدود ج11 


واننا علها العدّة لغير(1) وان تاب أوقتل قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدّة 
ا متوف عنها زوجهاء وهي ترثه في العدة ولا يرثها ان مانت وهومرتد عن 
الاسلام0). 
وحلها على اللي أيضاً. 
واعلم ان استخراج احكامها على التفصيل الذي مذكور في الفروع من 
هذه الاخباره مشكل وان كان جمع الشيخ غير بعيد. 


وصحيحة علي بن جعفر, تدلّ عليه في الجملة» ويشعربهمكاتبة الحسين بن 
سعيد الصحيحة وموثقة عمار(؟). 
ومذهب ابن الجديلاء الموافق/ داهب العامة, استتابة مطلق ا مرتدء فان 
تاب والا قتل. 
ودليله الاخبا انهه اقيق اللكفيرة» واوضحها حسنة هشام وهي 
صحيحة في الكاني, مع انها لاتدلّ على الارتداد, اذ قد يكرن اعتقادهم دافاً 
ربوبيته عليه التّلام, وان ذلك فوق الارتداد. 
ومعارضته بما هو أوضح منهاء مثل حسنة محمّد في عدم الاستتابة مطلقا 
وغيرها. 
حُ انه خلاف الشهور وموافق العامّة. 
وعم الأدلة العتبرة يدل عليه أي مذهب ابن 
الجنيد- وتخصيص عامّها أوتقييد مطلقها برواية عمّار لا يخلوعن اشكال» ورواية 
علي بن جعضرعن اخيه غير صريحة في التفصيل الا ان امشهور بل المذهب هو 
)١(‏ الوسائل باب + ذيل حديث ه بالسند الثاني من ابواب موانع الارث ج0١‏ ص 781 
(م) في نسخ الكتاب بدل قوله: (وافا عليها العدة لذيره) هكذا: فتعتد نه لقيره. 


ا(م) تقدم بيان مواضمها. 


ج10 في الارقداد فذفنا 


يد اذ لاعموم معتبر, والمفصّل الموجب لحمل التقييد والتخصيص 
غير رواية عمّار ور واية علي بن جعفر. 

مع انها ظاهرة وهو كاف ولا يحتاج إلى التصريح. 

ولانه قد علم أن دليل ابن الجنيد معتبرء ودليل المذهب المشهور ليس 
كذلك , فكيف يقول: انه هو المذهب. 

ثم انه لا شك انه يمكن استخراج البعض من البعض» فلعلّ ماذكره من 
الاحكام مجمع عليها اما اجماعاً مركباً أو بسيطاثيت عندهم أو دليل آخر ما نعرفه» 
والا فان الذي عليه الحبر المعتبر لا يمكن ْدَبيل يج بَ/القول به وارجاع غيره اليه ان 
امكن ولا طرح. 

فا حكم بعدم قبول توبة الفطركي ألا ولوبتينةأؤبين الله وني نفس الأمر 
وان كانت مشتملة على شرائط قبوها- بعيد, فان قبول التوبة واجب على الله على ما 
مرّمراراً. 

وايضاً لا شك في انه لم يسقط عنه التكليف بالايمان والأحكام الشرعيّة 
وذلك لايجتمع مع القول بعدم قبول توبته أصلاًء والا يلزم التكليف امال ول 
يثبت الاجماع على عدم قبول توبته أصلأً» ولا دلّ عليه كتاب ولا سنة على اتراه» 
صريحاً. 

نعم يدلّ بعض الاخبار على وجوب قتله قبل استتابته وعدم قبول توبته 
وذلك بمكن ان يكون بالنسبة الى سقوط الاحكام الظاهرة مثل اسقاط القتل. 

وينبغي أن لا يكون نجساً أيضاً في نفس الأمرعلى تقدير ثبوت تجاسة المرقة 
وما تعرفه» ويجب على غيره اجتنابه أن علم غجاسته ول يعلم المزيل. 

وكذا ما دلَ دليل على عدم تملّكه شيئاً, وانه ان تملك بملكه الوارث 


يفنا كتاب الحدود اج 


ولد ا مرتد بحكم المسلمء فان بلغ مسلماء والا استتيب استتيبء فان 
تابء ولا قتل. 


وذلك بعيد جداً. 
بل يحتمل انه ان تاب في نفس الأمر يرجع ماله اليه لوخرج وم يقتل. 
بل يمكن ان ترجع اليه -حين تاب زوجته ايضاً في العدّة أو يكون له العقد 
عليها في العدّة وبعدها وعلى غيرهاء فانه لا دليل يمنع ذلك بعد التوجّه, فلولم يطلع 
على ارتداده أو اظلع وم يقدرعليه وتاب هو لا يبعد كونه مثل اللي بيته وبين الله 
مقبول التوبة وان كان واجب القتل كالواجب قتله حداً اوقصاصاً وم يقتل. 
ويحتمل عدم عقابه في الْأخْرّبوان لم يقعل » فتأقل. 
ويكون ما في امبر لض قير قتله أوعدم توبته أو مخصوصاً با مال 
الرجود ولايسري في لعجت 


3 : 3 لووجد دليل نقلي يعارض 
الدليل العقلٍ يؤل النقل ان امكن ن أو يطرحء ولايكن القول باجتماع الضدين 
والتكليف امحال» فتأقل. 

قوله: «وولد المرتد الخ» أي ولد المسلم الذي حصل قبل ارتدادم, 
بحكم المسلم بمعنى انه طاهرء وانه لوقتله مسلمء يا لى بهء سواء قتله قبل البلوغ أو 
بعده قبل اتصافه بالكفر ونحوذلك لا في كلّ الأحكام حي في انه مسلم فطري 
فيلزم قتله بعد البلوخ ان انكر الاسلام أو شيئاً منه ممّا يرد به المسلم» بل بعد البلوغ 


والعقل ان أظهر الاسلام؛ صار مسلماً حقيقيَاً وخرج عن كونه بحكم المسلم؛ وان 
انكر أوقال أوفعل شيئاً لوفعله مسلم لارتدٌ به وحكم بكفره وارتداده» يستتاب» 


فان تاب قبل توبته وصار كمن لا يتكره والا قعل مثل الرقد أي فحكه حكم 
اللي لا الفطري للاحتياط في الدماء والأصل وعموم بعض بعض الاخبار الدالة على 
الاستتابة مطلقا. 


يل في الارتداد 4 


ولان الظاهر أن لاخلاف ني ان حكه امَا حكم الفطري أو الملّي» ولا 
دليل على الاول فيكون حكمه حكم ال 

بل لولم يكن امغال ذلك لكان القول بعدم ذلك الحكم ايضاً متعيّنء اذ 
لا يلزم من وجود حكم في مسلم؛ وجوده فيمن هو بحككه الا ان يقبت عليه دليل 
آخر غير ذلك فافهم . 

ولعدم دليل موجب لغير ذلك » فان الأدلة الدالة على حكم الفطري تدل 
على ان من كان مسلماً مولوداً من مسلمين أومن مسلم وكافر وأسلم إسلاماً حقيقياً 
أي بلغ وأظهر الاسلام- ثم ارقت 

وهو مراد الأصحاب ايضأء فان“امنرتدتميّ/كفر بعد الاسلام, والمتبادر منه 
الاسلام الحقيق لا حكه مثل الولادة من.المسلم.والا يلزم التكرار في ذكر حكم ولد 
المرتدٌ بل التناقض والتنافي بين حَككههم في ا موتة, الفطري بالقتل من غير استتابة» 
وبين الحكم بأن ولده الذي ولد حال إسلامه وانعقد في تلك الحال اذا انكر 
الإسلام بعد البلوغ, يستتاب» وهو ظاهر, 

وقد عرضت ايضاً حال دليل المسلم الفطريء ودليل حكله المذكور, 

وبالجملة, اذا وجد منهم حكم موافق للدليل وغير موافق لما لا دليل عليه 
وان كان مقرّراً عندهم» فهر جيّد, وليحكم بخروجه عن ذلك (لاججماع) ونحوه كما 
تقوّر في غير هذا. 

فلا يرد قول شرح الشرائع: (وهذا لا يوافق القواعد التقدمة اذ(أن_خ) 
النعقد (المعتقد-خل) حال إسلام احد ابويه يكون إرتداده عن فطرة ولا 
توبته) وما وقفت على ما اوجبْ العدول عن ذلك هنا ولوقيل: بانه يلحقه 
حكم المرتدٌ عن فطرةء كان متوجهاً وهو الظاهر من الدروس لانه اطلق كون الولد 


لي كتاب الحدود اج 


ولوقتله قاتل قبل وصفه بالكفر, قتل به سواء قتله بعد بلوغه 
أو قبله. 


السابق على الارتداد مسلمأًء ولازمه ذلك (انتبى)(0. 

اذ قلنا: يحتمل ان يكون مرادهم انه مع كونه ولد في الاسلام بلغ واسلم ثم 
ارتَدَ» لما مرّ ولوكان المراد ماقاله يكون هذا نقيضاً صريحاً لا ذكروه وَل لانهم 
ذكروا انه مرتد فطري على مازعمه وقدذ كروا حك من وجوب قتله وعدم استتابته. 

وان قوله: (ما وقفت على ما اوجب الخ) غير جيّد لما مرّمن اموجب» مع 
انه لايمتاج الى موجب بل امحتاج إلى اللوجب ما قاله: من لحوق حكم الفطري» 
فانه غير معلوم كونه فطريَأًء ذا مرّمن:امجتمال مرادهم , 

وان لم يكن صريحاً فلا يِل. انو تجتمل فيحمل عليه فيحتاج الى موجب 
غير ذلك . 

على انك قد عرشم تَبَهِقَ:انغطرَ ودليل حكمه, فاثبات مثل هذا 
الحكم مع مخالفة الاصحاب لهء اذ كاد أن يكون اجماعيّء فان االوجود في 
العبارات التي رأيناها خلاف ذلك بعيد جدأ, لما مرّ, 

على انه قال من قبل بوجود الأدلة المعتبرة أذهب ابن الجنيد وهوالاستتابة مطلقا. 

وانه لا مقتضى لتقييدها بغير الفطري سوى الشهرة ومعلوم عدم حجيتهاء 
بل عدمها فيا نحن فيهء فان امشهور استتابة ولد اكرتدٌء بل لم يعلم خلافه. 

وان قول الدروس: فالظاهر انه مثل قول غيره من انه بحكم المسلمء 
واطلق عليه المسلم بناء على ظاهر الخال» أو لأنه بحكم المسلم قبل البلوغ عددهم 
وقد صرحوا بذلك فليس لازمه حكم الفطري,فتأل. 

وامًا قتل المسلم به سواء كان قبل بلوغه وإسلامه أو بعده ما لم يحكم بكفره 


(1) الى هنا عبارة شرح الشرائع (المسالك ). 


اج في الارتداد فنا 


ولوولد بعد الردة من مسلمة فهو بحكم المسلم. 
وان كانت مرتدة والحمل بعد ارتدادهما فحكمه حكهما لا يقتل 


السلم بقعله. 


بعد بلوغهء فكأنه للاجماعء ولظاهر ان ولد السلم حكمه حكم المسلم في نحوذلك» 
ولعموم: الحم باحر والعبد بالعينيز:). ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عَليِكُم(:) وامثال ذلك فلا يلزم منه كون حكم المرتد الفطري فيه كما 
عرفت. 

قوله: «ولوولد بعد الردة الخ» أي لو ولد الولد من مسلمة وابوه مرقد» 
فذلك الولد بحكم المسلمء» فان كان ذكراًفه و بحكم مسلم ذكر, وان كان انق 
فهي بحكهاء فيا ذكرناه لا مطلقاء مارت الأم بعد الولادة مرقدة ام بقيت 
على اسلامها. 

بل الظاهر ‏ بداء على ما تنشَدع ةليلق الؤلذ واحدهما مسلم فالولد 
بحكم المسلم فيا قلداه» وان اردًا أو ارد أحدهما بعد ذلك بفصل أو بلا فصل بعد 
تمقّق الحمل حال الاسلام في نفس الأمروان كان العلم بذلك حصل بعد الارتداد. 

قوله: «وان كانت مرتِدّة الخ» يكني وان كان الحمل بعد ارتتدادهما 
أي لوحصل الولد والحمل بعد ارتدادهما وقبل التوبة فهو مشلههاء الذكر مثل 
الأب, والانثى مثل الأم ممعنى أنه كافر نجس مع ثبوت نجاسة المرتدء ولا يقتل به 
المسلمء وديته دية الكاف رلا انه أيضاً مرتد مثلها مل مع كونبهها كذلك أو فطري لو 
كانا أو احدهما كذلك بمعنى انه يقتل بعد بلوغه أو قبله ولا يسمع توبتهء فان() 


(0) البقرة: 54 
(©) تعليل لقوله قدس سرّه: لا انه الخ. 


بذينا كتاب الحدود ج15 


ذلك بعيد جدأ, بل ان كانا عالمين بالتحريم, يكون ولد زنا. 

فيحتمل ان لا يكون حكمه حكم أبويه في النجاسة وغيرها ايضأء 
للاصل, وعدم كونه ولدهما وملحقا بها شرعاء ولا ولد شبهة فيكون مشلهها بالمعنى 
الذي تقدم. 

فهو ايض مؤيّد لا قلناه» من ان معنى قوهم: انه بحكله (انه بحكةرخ) في 
الجملة لا في جيم الاحكام فافهم . 

والظاهر مما تقدم اشتراط كونه بحكمها في الارتداد, بقائهما كذلك الى 
حال البلوغ؛ فلو اسلا أو اسلم أجيدهما لحق به الولد, في الاسلام, فصار حكله 
حكم السلم. 

واذا صار الولد الحاصلمن:امترتدين حال الحصول بحكم المرقة بالمعنى 
الذي ذكرناه مشل عدم قتل آلتبلّعبتقتلب :هل كجوز استرقاقه ام لا؟ فيه اشكال عند 
ا مصنف. 

قال في الشرح: المراد بقوله: (وان كانت مرتتّة) الزوجة وانها حامل من 
(مرتذ) والمراد بالمرتد هاهداء ععن عل ومبنى المسألة على ان المتولد بين المرتكين» 
هل هو كافر اصليّ أو مرتد كالابوين؛ أو مسلم؟ لان حرمة الاسلام باقية في 
المرتدء والمسلم يعدو ولا يعلى عليه(١)‏ فعلى الأول يسترق» وعلى الأخيرين 
والمراد بقوله: (حكنه حكلها) في بعض الوجوه, اذهما لا يسرقّان قطعاً (وني 
استرقاقه اشكال) ينشأ من تولّده بين كافرين غير ذميّين» وكلّ من كان كذلك 
يجوز استرقاقه, وني الكبرى منعء ومن تحرمه بالاسلام المانع من الاسترقاق» ولانه 
لا ينقص حاله عن ابويه وهما لا يسترقان ولقوله عليه السّلام (كل مولود يولد على 


(1) عوال النثانيج١‏ ص 5؟؟ وج" ص 455 ولاحظ ذيلها وفيه وفي الشرح: (الاسلام الغ). 


ج11 في الارتداد يننا 


الفطرة)() ويحمتمل الاسترقاق ان ولد في دار الحرب؛ وعدمه ان ولد في دار 
الاسلام عملاً باصالة الدارين واغلبيّة احكامههاء والاّل ذكره في كتاب المرتدٌ من 
المبسوط والخلاف مصرحاً بعدم الفرق بين الدارين, محتجا في الخلاف بعموم الادلة 
من الكتاب والسنة على جواز استرقاق ذريّة الكفار, والثاني فتوى كتاب قتال اهل 
الردة من المبسوط, وصرّح بعدم الفرق إيضأء وتبعه ا حقق الا في التصريحء والثالث 
فتوى كتاب قتال اهل الرّة من الخلاف محتجّاً باجماعنا واخبارناء ويلوح من كلام 
ابن الجنيد تتفصيل آخرفي الكينونة في دارالحرب وعدمها فانه قال: ومن كان من 
ولد المرتدٌ حاضراً مع العسكر (معه في المشثيكر-خ) وقت الحرب استرق() 
(انتهي). 

كون المراد بالمرتدّة الزوجة والحاملَ كارت ظاه رلا يحتاج الى البيان. 

وكون ا مراد ا مرتدٌ عن مِلَة يَحَطْاعَآلى:انتبيدائة فان كان بسبب ان 
الفطري ينفسخ عقده ويحرم عليه زوجته» فالي أيضاً 

وكونها تحرم عليه في الأول أبدأء بخلاف الثاني 

م في البناء عليه أيضاً خفاء, فان الظاهر من انه لا خلا ولا اشكال في 
عدم جواز قتل المسلم به انه ليس بمسلمء كيف يكون مسلماً ولا يقتل به مسلم . 

وايضاً يبعد كون احاصل من الكدافرين »مع كونه ملحقاً بهما و ولدأ شرعاً 
ماء يكون مسلماً فانه ليس بحقيقيّ فانَ الفرض قبل البلوغ: لان بعد البلوغ ان 
اسلم فلا شك في انه مسلم» وان لم يسلم فهو كافر. 

والرواية غير معتبرة السند وان كانت مشهورة ولا ظاهرة ا معنى. 

وايضاً كونه كافراً بعيدء فان الكفر الاصلي لا سبب له اصلاًء وكذا 


() عوالي اللثاليج١‏ ص 0ش 
(:) الى هنا كلام الشارح. 


نارفا كتاب الحدود ج11 
وني استرقاقه إشكال. 
ويحجر الحاكم على اموال الرتد للا يتلفهاء فان ععاد فهو أولى 
بهاءوان التحق بدار الحرب» احتفظت. 


الارتداد لعدم سبق الاسلام فلا يبعد ان لا يحكم عليه بشيء حثّ يبلغ ويختار شيئاً 
ويكون طاهراً بمحكم الأصل ويقتل به قاتله, وان كان حرا مسلماً للئفس 
بالتّفس(1) ونحوه وعدم ظهور عدم الكفر واشتراطه في الكل.فتأمل . 

وايضأء الفرق بدار الحرب وغيره ليس بعد به فان الدا رلا يكفر ولا 
يسلم وهوظاهر. 

والاجماع والاخبار غير ظاهر/واختارعدم التفصيل في المبسوط وموضع آخر 
في الخلاف. 

وما نعرف عموم الأدلة آلدَالَة على استرقاق ذرّية مطلق الكافر حت المرقة. 

وتفصيل ابن الجنيد أيضا غير اهرب 

وكذا تحرير الاشكال بعد تحقيق المبنى وعدم مدخليته فيه. 

وايضاً م يظهر فائدة لذكر المبنى مع عدم تحقيق الحق فيه فتأّل. 

قوله: «ويحجر الحاكم الخ» أي لا يخرج أموال اللّي عن ملكهء بل بمنع 
الحاكم ويجعل المرتد منوعاً ومحجوراً عليه من التصرف في امواله لثلا يتلفها 2 
على الظاهر كما يمنع سائر ا محجورين عليه مثل الصبي والسفيه والمفآس فانه قد تعلق 
بغيره في الجملة» فان تاب ورجع الى الاسلام فهو فهو أولى ماله يفعل به ما يريد كالبالغ 
الرشيد بعده؛ والمفلس بعد زوال فلسه. 

فالظاهر ان زواله لم يحتج الى حكم الحاكم كما في غيره. 

قال في شرح الشرائع: (قوله: ويجحجر الحاكم على امواله لتلا يتصرف فيها 


() الائة: 46 


اج في الارتداد كينا 


بالاتلاف؛ فان عاد فهر احقّ بها) ظاهرها (ظاهر هذهخ) توقف الحجرعى حكم 
الحاكمء وهواحد الوجهين في السألة» ووجهه أن الارتداد امر اجتبادي يناط 
حكه بنظر الحاكم. 

وقيل: يحصل الحجر بنفس الرة» لائها العلّة» فوجودها يستلزم ثبوت 
المعلول وهذا اقوى وهو اختيار العلامة في القواعد والشهيد في الدروس. 

ذلك ليس بظاهر فانه للحاكم؛ الحجرء سواء كان هو محجوراً عليه بدونه 
ام لا كالصبيّ. 

ودليله ايضاً غير ظاهرء اذ كون الارتدا اجتهاديّاً لادخل له في المطلوب» 
فان الكلام في انه بعد ثبوت الارتداد هل هوحَجوَ عليه بمجرده أو يحتاج الى حكم 
الحاكم؟ ثم اختيار مذهب القواعد والدروتنَخار1(52) ودليل عدمه, غير جِيّدء 
فكأنه ترك للظهور ك١‏ أشرنا إليه فَتَيَاركبدكهئا ئيس ةلتقلا عليّة الارتداد 
للحجر, وهو وَل المسألة فان المنازع لا يسلم ذلك , والّا فلا مقتضى للنزاع وهو 
ظاهر, فكان عليه بيانه. 

وان التحق المرتدّ بدار الحرب يحفظ الحاكم ماله ويبيع ما يتلف ويليق 
بحاله البيع مثل الحيوانء فان تاب ورجع فهوله؛ وان مات صار ملكا لوارثه كما اذا 
كان عتدنا. 


وان فيئاً له عليه الّلام» وان يكون 


يتب ولم يرجع» فيحتمل ان 
لوارثه» كالفطرييفتأمل . 
واعلم ان دليل حجر المرتد الملّي عن ماله غير ظاهر, فانه مالك حر بالغ 
رشيد الآ ان يكون اجاعاً أو نضاًء ما رأيتهها. 


)١(‏ ني نسختين: من غير ورود دليل عدعه. 


لعن كتاب الحدود 3 ينا 
والمرأة المرتدّة لا تقتل وان كانت عن فطرة» بل تحبس دائهاً 
وتضرب أوقات الصّلوات. 


قوله: «والمرأة المرتدّة الخ» ندل على حكم الرأة مرسلة الحسن بن 
محبوب عن غير واحمد من أصحابناء عن أبي جعفر وابي عبدالله علييما السّلام (في 
حديث): والمرأة اذا ارتدّت عن الاسلام (كا) استتيبت» فان تابت ورجعتء وال 
خلّدت في السجن وضيّق عليها في حبسها(). 

ورواية غياث بن ابراهيم» عن جعفرء عن أبيه عليهما السّلام؛ قال: اذا 
ارتدّت المرأة عن الاسلام لم تقتل» ولكن تحبس ابدأزم). 

وصحيحة حماد, عن أَياعَبَْاِمٍ عليه السّلام في المرندّة عن الاسلام؟ قال: 
لاتقتل وتستخدم خدمة سدكت /لعّعام والشراب الا ما بمسك نفسها وتلبس 
اخشن (ختشن يب) الثياب وتضرب على الصلوات(م). 

وليس استخدام أنَخدمَه"الشَكَيدةَ قي كلام الاصحابء ولعلّه رأي الامام 
والحاكم ايضاً ان رآه زجرها عن الكفر. 

وصحيحة حريزء عن أبي عبدالله عليه السّلامء قال: لا يخلّد في السجن إلا 
ثلاثة, الذي يسك عل ا موتء والمرأة الرتدّة (ترتد ثل) عن الاسلام» والسارق 
بعد قطع اليد والرجل(4). 

ورواية عباد بن صهيب, عن أبي عبدالله عليه السّلام» قال: المرقق 
يستتاب» فان تابء والَا قتل» والمرأة تستتاب, فان تابتء وألّا حبست في السجن 


4 الوسائل باب‎ )١( 
> الوسائل باب‎ )( 
(م) الوسائل باب‎ 


من ابواب حة ا مرقد ج8١‏ ص 090 


.944 من ابواب حة الرتد ج8١ ص‎ ١ 
.045 (؛) الوسائل باب 6 حديث + من ابواب حة المرتد ج18 ص‎ 


ج11 في الازنداد نا 


ولوتكرّر الارتداد قتلت (قتل خ) في الرابعة . 
وما يتلفه ا مرتة على المسلم في الدارين يضمنه قبل انقضاء 


واضرّبها(01. 

قوله: «ولوتكرر الارتداد السخ» أي لوتكرر الارتداد من الرجل بان 
ارتدٌ الملّي ثم تاب ثم ارد ثم تاب وهكذا الى الثلااثة فان اند في المرتبة الرابعة 
لايطلب منه التوبة بل يقعل. 

كأنه بناء على ما تقدم من ان صتاحب الكبيرة يقتل في الرابعة. 

وقيل:في الغالثة لصحيحة يونس بن يعقوب ()) وغيرها من الروايات 
الكثيرة في قصاص شارب الخمروفتأقل. 

وكأنَ مراد الشرائع: (وروى إِضُحِإْينا أبمكيقتل في الثالثة) هي صحيحة 
يونس المتقدمة. 

لاما ذكره جميل أيضاً بعدابْق ليون احداهما علليها اللا في رجل 
رجع عن الاسلام قال: يستناب, فان تابء ولا قتل» قيل لجميل: فها تقول ان 
تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال: 
رجع؟ فقال: لم اسمع في هذا شيئًً, ولكنه عندي منزلة الزاني الذي يقام عليه الح 
مركين ثم يقتل بعد ذلك 0). 

كبا احتمله في شرح الشرائع, لان المراد بالرواية» الرواية عن اهل البيت 
عليهم السّلام الذي روايتهم حجة: لا ما ظنّه الجميل. 

قوله: «وما يتلفه المرتدَ الخ» أي كل ما اتلف المرق المسلم من الاموال 


يستتاب فقيل:ماتقول ان تاب ثم رجع ثم تاب ثم 


(7) الوسائل باب 0 حديث ١‏ من ابواب مقدمات الحدود ج18 ص 735 
(©) أورد صدرها في الوسائل (الى قوله) 
ص40 فراجع لقامه فروع الكافي ج/ طبع جديد حدر 


حندييث8 من أبواب حل الرقد ج14 


طبع جديد حديثة ص/15. 


ايفن كتاب الحدود ج11 


الحرب وبعده بخلاف الحرق على إشكال . 


والانفس والأطراف؛ والجراحات, يضمنه وعليه الخروج عن عهدته بنفسه وماله» 
أو صدر منه ذلك , سواء كان في دارالحرب أو دارالاسلام» وسواء, الاتلاف في 
حال الحرب أو قبله أوبعده بلا اشكال: بخلاف الحربيّ» فانه اذا اتلف في 
دارالاسلام أوني دارالحرب لايضمن على اشكال عنده. 

والظاهر ان الاشكال في ا مال فقط وان كان ظاهر عباراتهم اعم كبعض 
الأدلة. 1 

قال في الشرح: أمَا الحربيّ: فني البسوط: لا ضمان عليه, لعدم التزامه 
الاحكام الاسلاميّة ذكره في فصا كلرتة: وني فصل البغاة: اذعى الاجماع على 
ضسمانه بعد إسلامه والشيخ بجم انين بحمل ضمانه في داري الاسلام والحرب 
الحصول سبب الغرم وهو الا تلاق تفال العصوم بغير حقٌّ وعدم التزامه لا ينفي 
عدم الزامه. والمصدف في يف[ اتاب بْتردّد في ضمانه في دارنا بل في 
دارهمء ووجهه ظاهر, لانه بدخوله دارنا التزم احكامنا (مها-خ) بخلاف دارهمء 
وممًا ذكر نشأ الاشكال, وحاصله عدم الالتزام بالأحكام الإسلاميّة وادعى الشيخ 
الاجماع وحصول سبب التغري ثم اعلم ان وقوع تضمينه اتنا بعد الاسلام أو بعد 
الاستيمان ويبعد من دوتها(1). 

ولا يخ ان لا دخل للالتزام, فان المسلم أيضاً اذالم يلتزم ويقول: أنا ما 
أقبل أحكامه, لا يسقط عنه ضمان ما أتلفه, فان الحكم في شرع الاسلام أن المال 
المحصوم مضمون على المتلف مطلقاءفهوالوجه مطلقاءسواء كان في دارالحرب وغيره. 

وان الضمان لا خصوصيّة له بسبعديّة وقوع الاسلام والاستيمان فتى حصل 
القدرة على اخذه منه يوذ 


١‏ الى هنا كلام اد 


ج11 في الارتداد اهنا 


وكلمة الاسلام: أشهد آن لا اله الا الله و(اشهد_خ) أن 
عمد رَسول الله. 


قوله: «ولوجنّ بعد الردّة الخ» أي لوجي الرتد الألّي قبل التوبة لم 
يقتل, فانه لايقتل الا بعد ان يستتاب ولميتب,وحينئظٍ م يعلم توبتهولم يستتب, حنوله . 

ويحتمل قتله ان كان عروض الجنون بعد الاستتابة ومضى مذتهاء لانه 
حينشذٍ وقت قتله» ووجد سبب قتله: فلا منع الجدون انه اذا قتل ووجب قتلله 
قصاصاً ثم جنّ» وغيره مما مرّمن عروض الوذ بعد تحقّقَ سبب الحة. 

ولأنه صار كالفطري, فان عرض جوم 9 منع من قتله لتعيّن قثله. 

ويحتمل هنا العدم: للأصلء وَالآحَتَاظقٍ الدماء والشبهة الدارثة للحد 
كيا سيجيءء فان القتل أيضاً حت وأرجَاءَتَوبت هآ ميقتل , فان الظاهر انه يقبل 
توبته وان حصلت بعد مضيّ متها فحين قتله جنونً يحتمل أن لو كان عاقلاً لتاب 
قبيله بنفسء فتأمّل. 

قوله: «ولو تزوّج الخ» وجه عدم صحّة تزويجه أمَا بالمسلمة فظاهرء فانه 
كاف ر كيف يتزج بالمسلمة, واما بالكافرة» فلوجود حرمة الاسلام فيه» فتأقل. 

ويحتمل ان يكون وجه عدم التزويج مطلقا بكافرة اصليّة أومرتدة أو 
مسلمة؛ الاجماع أو النصّ» وما عرفتهها. 

وانه ينفسخ نكاحه بالنصّ والاجماع على الظاهرء فلا يصحٌ استدامته 
فالابتداء كذلك , بل أولىء لأنه اقوى» فتأقل . 

قوله: «وكلمة الاسلام الخ» كون ذلك كلمة الاسلام منصوص(1) 


(1) راجع اصول الكافي 
بشرك الاسلام حديث١‏ ص ١6‏ طبع الآخوندي, 


دعام الاسلام حديث 1741-97 ص18 وباب ان الايان 


اليبانا كتاب الحدود 


ولو جحد عموم نبوته (صلّى الله عليه وآله) أو وجوده ذ 
ذلك . 


ومجمع عليه الأمة. 

وهذا اكتق ها وترك مقاتلة من يقوهاء واجراء احكام المسلمين عليه كها 
كان يفعله صلوات الله عليه وآله, وبعده خلفا. 

والظاهر منها ان الحكم بالاسلامء لايحتاج الى العلم بانه يعتقد معناهاء 
بل يكفي التكلم بها بعد معرفته, مع عدم العلم بعدم اعتقاده ذلك وعدم كونه على 
سبيل الاستهزاء والقسخر ونحوه مما يدل على عدم اعتقاده مثل تقليد المسلم . 

وانه لا يحتاج الى الدليل والتتوهان, ولا الى غير ذلك من اللوازم والاعتقاد 
في الني صلَى الله عليه وآلهمثل العصمة. 
4 ببعض تلك الصفات اجماعاً مثل من 
قال باجبر والتشبيه ومن ل يَف لَكانه دل وتتكج ) قتأقل. 

لعلّ المراد إن المرتد اذا تاب يكف في توبته ان يقول ذلك , ولكن اذا كان 
الارتداد بغير انكار الاله والوحدة والرسالة لا يكني» ولابدٌ من ضمْ اثبات ما انكر 
مثل انكار فريضة الصلاة. 

ويمكن ان يقال: عموم الرسالة وجميع ما له دخل في الاسلام .داخخل فيهاءفتأمل . 

قوله: «ولوجحد عموم نبوته الخ» لما كان في عموم نبوّته صلّى الله 
عليه وآله خفاءء لا يحكم بمجرد انكاره على ارتداده لاحتمال ذهوله وغفلته عنه بل 
ينبّه على ذلك ويُعلم به بان يقال: قال الله تعالى: وما ارسلناك الآ كاقّة 
للناس(1) ورحمّة للعالّمين(0). 


)عباتم 
(؟) الانبياء: ٠١9‏ والآية: وما ارسلتاك إلا رحة للعالمين. 


اج في الارتداد لذ 


ولوقتل المرتد مسلماً عمد قتل بهء فان عفا الولي قتل حدأء 
وان قتل خطأ فالدية في ماله عخقّفة وتحلَ بقتله أو موته . 


فان لم يقبل وينكر بعد ذلك , يحكم بارتداده, ومعلوم أن ذلك ليس 
بارتداد اذا كان ممن يمكن خفاء ذلك عليه وغفلته. 

وكذا لوأنكر وجوده بان قال: بعد مابعث وسيبعث كما أنكر في الأول 
عمومه وقال: أنه مبعوث الى العرب فقط. 

وفيه اشكال؛ فان ذئك غير مني على أحدء وان ذلك موجب لانكار نبوته 
بالطريق الاولى» ومنكره هرتد فكيف منكر وجوده. 

ويمكن ان يقال: إفا ذلك التنبيه والاغلام فيمن يُسلم وكان كافراً. 

وامّا امسلم اذا أنكر احدها فليحكع برتدكده الا ان يتعي شبهة محتملة 
كما في غيرهماءفتأمل . 

ويمكن ان يكون مراده انه ذآ ارَتَدبَباتكاحموم النبوة, وقال: انه 
مبعوث الى العرب فقط كرا قال بعض: ان حمداً حق ولكن ما وجد وما بعث بعد 
وسيبعثء فلا يكفيه في إسلامه, وتوبته, الشهادتان بل لابد من ضم انه مبعوث 
على كل مكلفء وانه مبعوث منذ كم سنة كما صرّح في غير امتن. 

قوله: «ولوقتل المرتدٌ مسلماً الخ» قتل المرتد -بقعله مسلماً عمداً 
قصاصاً ظاهر, واننا ذكره للاشعار بتقدهه على الحد, فان حق الآدمي مقدم على 
الحد وحق الله وهومقررعندهم, ولذكر أن عفا له الول ذلك قتل حذأء سواء 
كان العفوجاناً أوعلى دية, فان قتل المرتدٌ قد وجب حذأء لارتداده وما وجد سبب 
آخر أقوى منه وهوحق الآدمي قدم عليه, واذا سقط ذلك الحق بتي القدل حذاً 
الذي كان عليه. 

وان قتل المسلم خطأ يجب عليه دية السلم في ماله لا على عاقلته عقّفة 


أي مؤْجّلة ومؤداة في ثلاث سنين. 


يليا كتاب الحدود ينا 
ولوقعله من يعتقد بقاءه (على الردة..خ) بعد توبته ففي 
القصاص إشكال. 


ولكن اذا قتل أومات تحلٌ الدية المؤجٌلة ويصير حاله كساير ديونه كما هو 
المقرر في جميع المديونين انه اذا قتل (قتله-خ) أومات يحل ما عليه من الديون. 

وكأن وجه كونه في ماله لا على عاقلته. لقطع علاقة العاقلة بالارتداد كأنه 
ليس بقريب منه. 
فتأمّل فانه لومات يرثه عاقلته اللسلم ان لم يكن أو منه. 
ويحتمل النص والاجماع وما أعلمهها الآن. 
ويشكل ذلك في الرتدٌ الطري حيث لا مال له عندهم ‏ 
وقد يدفع بداء عل ليا تكملكه المتجدد من الأموال بكسبه وغيره كما 
سيجىء الا ان يكون حال القع متهتعر أن لم يتجدد له مال فيعمل معه ما يعمل 
بالمعسر أو يقال: يؤخذ ميك ه]قا:ؤافافه لايبقال دم امرئ مسلم. 

ويحتمل من ماله, ويكون الانتقال الى الورثة متزنزلً» وهو بعيد. 

قوله: «ولوقتله من يعتقد الخ» لوتاب المرتدٌ اللي ثم قتله مسلم 
باعتقاد انه باق على ارتداده ولم يرجع ولم يتبء فني قصاص اسلم القاتل لهء 
اشكال من حيث انه قتل هومسلماً عمدأ, وذلك , هو ا لوجب للقصاص. 

ومن حيث انه ماقصد قتل مسلم» فهو ليس بقاتل مسلم باعتقاده» فلا 
عمد الى ما قتل المسلم مع علمه بكونه مسلماً فليس بعمدء فيؤخحذ الدية لعدم بطلان 
ذم ابر مسلا 

والظاهر انه يكون في مالهء لا على العاقلة. 

ويحتمل ترجيح الأول للتفس بالتّفس(١):‏ وخرج منه ما خرج بالنص 


() للائية: 46 


ني الارتداد يننا 


وما نحن فيه منه. 
لا يجوز له قتله» و اصل عدم اشتراط العلم بكونه مسلماً وقصده 
باعتقاد ذلك في القصاصء والا لويتعي قاتل مسلم انه ما كان يعتقد اسلامه 
حين قتله» لزم عدم قصاصه, فتأمّل. 


يسقط بالشبهة كماقيل فيشرح الشرائع(0. 
قال في الشرح: الفظة (يَغْت)(:) متعلقة ب(قتله) لا بلفظ (يعتقد) ولا 
ب(بقائه)20) وتحرير المسألة ان قعل المكاني-في غير زعم القاتل» مباحاً كان 
كالفرض المذكور أوغيره كمعتقد بقاء الذمئ يملى الذعة أو العبد على العبوديّة حال 
إسلامه وحرّيته هل يوجب القود ام افيه وان نعم لتحقق قعل الكافي 
ظلمأء ولعموم قوله تعالى: ولكم في التقستاضحياة(؛)) وكتب عليكم 
القصاص (0)» انّ الكفس بِالتْفْس7وَقوله:عتله الكلام: الى قوله(/): وقول 
الصادق عليه التّلام في صحيحة الحلبي وعبدالله بن سدان: من قتل مؤمداً متعمّداً 
أقيد به(8): ولا لعدم القصد الى قتله الذي هوشرط في القصاص»ء والقصد الذي 


(1) ني المسالك عند شرح قول امحقق: (اذا قعل المرند مسلماً عمداً فالوجه فتله): بعد بيان وجه جواز 
قتله قال: ووجه العدم عدم القصد الى قثله على المالة الرّمة, وان قصد مطلق القتل وان القصاص حد لتحقق 
معناه فيهء والظن شبهة فيدرأ بها وهذا اقرى وحينئفٍ فيجب الدية في ماله مطلظة لان شبيه عمد (انتهى ). 

(1) يعني في قول // ولوفتله من يعتقد بقائه على الردة بعد توبته فني القصاص اشكال. 

() هكذا ني النسخ كلها ولكن في الشرح: لا بلفظ (يعتد بقائه). 


() الاشدةة 6و 
() في الشرح وقوله عليه السّلام: فاهله بين حرتين وقول الصادق عليه الكلام الخ. 
()الوسائل باب ١4‏ حديث 7 من ابواب القصاص في النفس ج4١‏ ص70 وفيه قيد منه الا ان 


حس يرضى لولياء القعول ان يقبلوا اد 


44 كتاب الحدود ج١1‏ 
ولوطلب الاسترشاد احتمل عدم الاجابة بل يكلف الاسلام 
ثم يستكشف. 


هو الى مطلق القتل» لايستنزم القصد الى مقيّده, ولان القصاص حد, لاستعماله 
فيه ولتحمّق العنى المشتق منه اذ الحدّ هو ا منع, وهو حاصل في القصاصء والظن 
شبهة» والشيخ في المبسوط قوق القصاص محتجا بالعمومء وبان الظاهر من حاله انه 
لا يطلق من قبضة السلطان الا بعد الاسلام فكان (فكأن-خ) القصد الى قتل 
الكاني متحمقاً (متحقق-خ)» وبه افتى في امحتلفء واعلم أنه مع عدم القول. 


بالقصاص يجب الدية مفلظة في ماله وعليه نص في اللبسوط (انتهى)000. 

ولا يخق أن القصاص انر ما مرّمن العمومات بل الخصوصات مع عدم 
العلم بان مثل ذلك مسقط. 

وان الشبهة على تقديرَتتكَلِيتتها"لاً تسقط القصاص الذي هوحق الآدميّ 
وان سمّى حداً. ١‏ 

والقصد الى القيد (المقيد-خ) واقع في نفس الأمر, وهو اللوجب وان لم 
يعلم القاصد ذلك ., 


ولا يعتبر في تعلق قصد شخص بشيء علمه به» وهو ظاهريفتأقل. 

قوله: «ولوطلب الاسترشاد الخ» اذا طلب ارد ا ّي الاسترشاد 
وطلب كشف الغطاء عن الحق ورفع شكوكه وشببته واظهار الحق ليقول به ويرتدع 
عما فعله مما يوجب الارتداد ‏ يحتمل عدم الالتفات اليه وعدم الاصغاء اليه وعدم 
سماع كلامه. 

قال في الشرح: وجه الاحتمال تضييق الاسلام أوالقتل لقوله 


يذء فان رضوا بائدية واحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر الفاً والف دينار. 


(:) الى هنا عبارة الشارح رحهالله الذي نقله عنه هذا الشارح قدس ميرش 


اج في الارتداد 0 


عليه السّلام: (ومن بدل دينه فاقتلوه)» والفاء للتعقيب رواه ابن عباس فيقدمء 
ولان الخيالات لا تنحصر, فيؤدّي الى طول البقاء على الكفر (والازالة ممكنة 
بعده شرح)» ومن انه عذر في التأخير فيرشده ولان الاستتابة انما شرعت وفرض لها 
وقت إِمّا مقدراً أو بحسب مايئمل معه الرجوع لدفع الشبهات بنظر أو تنبيه» وهو 
ظاهر البسوطء والتحقيق أن مبنى(١)‏ المسألة أن الاستتابة واجبة ام لا؟ الاجماع 
من المسلمين الا من شد على الوجوب » فحينئذٍ هل لما مقدّرام لا؟ ظاهر فتاوى 
الاصحاب عدم التقديرء بل القدر الذي يؤمل معه الرجوع» وهو صريح المبسوط 
وظاهر الخلاف عدم تقديره أصلاً, واحتاط في:لليسوط بشلاثة ايام وهوموجود في 
رواية مسمع» عن أبي عبدالله عليه الكبلام إن علتجليه السّلام قال: المرتد عن 
الاسلام يعزل (عنه ثل ) امرأنه ولا تؤكل بيجت وتلستتاب ثلاثة أيام(0) وحينئقٍ 
هل ذلك واجب ام لا؟ ظاهرهم انوكي يفنا فمقنوّك: ان كان السؤال عن 
المناظرة دخل الشبهة قبل انقضاء الثلاثة أو القدر الذي يمكن معه الرجوعء فالاجود 
الاجابة» وان كان بعد انقضائهها فالاجود (فالاقرب-شرح) عدم وآلا أذ الى 
طول الاستمرار على الكفر, ولانه متخاذل في هذه المّة عن السؤال اذ قد مضى 
عليه مايمكن فيه التذكردم). 

ولا يخى ان التضييق غير مسلم فانه اول البحث. 

والرواية -مع الجهل بسندها (؛)لا تدلّ على المطلوب. 


(1) ان مبنى هذه للسألة على الاستتابة هل هي واجبة لم لا (الشرج). 
(1) الوصائل باب + حديث ه من ابواب حة الرندج ١ص‏ 4] وتمامه :فانقاب والاقتريو الرايع . 
(©) الى هنا عب 
(0) سنده كا في الكاني هكذا: 
ياك بنتمبدا ماده عن شع بن مزدلك ب 


الشايج رحداث 5 


من اصحابناء عن سهل بن زيادء عن محمد بن 


م كتاب الحدود اج 


ولك ما يكتسبه حال ردّته عن غير فطرة» وعنها اشكال. 


وانه يمكن ان يسترشد مقدارما يمكن فيه الفهم والارشاد» فا حصل» 
والا فلا يسمع بعد ذلك فلا يودي إلى الطول» فدليل السماع أظهر. 

ويؤيده ان العقل يحكم بحسن اجابة من استرشد وطلب اهداية, وقبح رده 
عقلاً ونقلاًز) حتّى يظهر انه معاند الا ان يكون مما علم عدم فائدة ارشادهء وهو 
ظاهر. 

ولهذا قال: (ان الاستتابة واجبة باجماع المسلمين). 

وان التقدير بثلاثة ايام مذهب امن فليس فتوى الاصحاب عدم التقدير. 

فالأجود ان يحال الى نظر إياكم, فان احتمل عنده الرجوع والارتداع 
(الارتدادخ) وانه يسئل عن'الإرَشادْحمقِدا له ومريداً لازالة شيبته بفعل مقدارما 
يمكن دفع مثله بمثله, لان أزدعّةواتبء وهوموقوف على ذلك بظنه, فلابدٌ من 


قعله. 

وان رأى عدم التأثير والعناد وعدم التوجّه الى التحقيق والاستكشاف لا 
يسمع قوله بل يقتله فهذا هو التحقيق» فافهم. 

قوله: «وعلك ما يكتسبه الخ» قال في الشرح: أمَا الأول -(أي تملّك 
الذي ما يكتسبه من الأموال المتجددة بالاتجّابٍ والاحتطاب, والاحتشاش 
وغيرها) فلعدم زوال ملكه عنهء واما الثاني( أي تملك الفطري مايكتسبه ويحصل 
له من الأموال بعد الردة4فنشأ الاشكال زوال الملك عن أملاكه الحاصلة فعدم 
دخول امتجددة أولى لأن حفظ الباق اضعف من ايجاد الحادث خصوصاً مع 
القول باستغداء الباقي عن الؤْْره ولانه يجري عليه احكام المت بالنسبة الى امواله 
فلا يملك كا لابملك المت ومن وجود سبب الملك , وهو استيلاء الآدمي على مباح 


(1) راجع اصول الكائي باب بذل العلم ج١‏ ص 4١‏ طيع الآخرندي. 


ج11 في الارتداد لذن 


وشبهه مع وجود ة القذّك فيشبت مسبّبه, ولان انعقال الملك الى غيره لا ينافي 
تملكه, وتكون فائدته ذلك الانتقال والأصحٌ انه لا ملك اصلاًء وهواقرب وجهي 
القواعد لان الاستيلاء مع وجود الدية ليس علة تاة في املك اذالم يكن القابل 
حاصلاً كالعبدء وهاهناء القابل متنع القبول: وني قول اللصنف (يكتسبه) فائدة» 
هي ان القهري كالارث؛ والضمئّ كإيفاء الدين لا شك في الحكم فييماء وهوعدم 
اللك في الأول وثبوت املك الفمني في الشاني كثبوته في الليّت» ويتفرّع على 
الاشكال انتقاله الى الوارث وعدمه(١).‏ 

واعلم أن عموم أدلّة تمّك الإنسان هنا يتملك لسائر الاكتسابات_مثل 
الاحتطاب والاصطياد مع النيّة أوعدم فيه إل والاتبتيجار- يشمل المرتدٌ كغيره. 

ولا شك ان ذلك علة ما لم يدلولتنَلعدمها مع (من-خ) شرط آخر 
معدوم أو وجود مانع, وهوظاهر. 

ولا يصحَ روج ما كان ملكاً له عن ملكه مانعاً لذلك» اذ يجوز في نظر 
العقل ان يزول ملكه عنه ويتملّك ما يتجدّد بسببء لاحتمال مدخليّة ورود 
الارتداد على ما يملك ‏ دخلاً في الازالة وعدم بقاء القلك , 

وبالجملة قد يكون ال أمر في وقت وم يكن مانعاً لوجوده في وقت 
آخر لاحتمال تأثير ما كان معه في ذلك . مثل وجود المال حال الارتداد أو نفس 
الوقت, وهو ظاهر. 

أو يتملك ولم يسق» فكون الحفظ أضعف من الايجاد لا يدل على ذلك 
خصوصاً عند من قال: ان البقاء يحتاج الى العلّة كما هو الحق» لان علّة الاحتياج 
هو الامكان, لا الحدوث كرا حقّق في حله. 


(1) الى هنا عبارة الشارح رحهاللّه هذا الشارح قدّس سرّه. 


لان كتاب الحدود ج31 


ثم ان انتقاله الى الورثة -وهوحيّ غير ظاهرء ووجود الدليل على انتقال 
الأملاك التي قبل حال الارتداد لا يدل على ذلك 

وكذا كونه في حكم | في بعض الامور فانه يجوز ان يكون حكه 
حكم اليّت في بعض احكامه دون البعضء وهذا لا يجب مسّه الغسلء ولا يجب 
غسله وتكفينه ودفنه. 

ويؤْيّد القلّك وعدم الانتقال, انه حيّ يحتاج الى النفقة فيبعد ان لا يكون 
له صلاحيّة القآك , خصوصاً مع عدم وجوب نفقته على غيره ووجوبه عليه. 

الا ان يقال : انهلا يجب علييهء بل لا يجو فانه يجب انعدامه فلا يوز ان 
رتء أويقال عَل كيت المال فتأقل وان في الفا 


تأمية فات الاول أي المرتد اللي -يحتم أن 'ملك القهري في الجملة, مغل ان كان 
مورثه كافراً أصليَاً أو مربَدَاَوالحقسدٍ بكسي مضرٌ من جهة, وان كان نافعاً من 


جهة اخرى. 

وان لفظة (اشكال) في المتن غير ظاهر الإعراب؛ فانَ تقديره: (ويملك 
هايكتسبه حال ردته عن غير فطرة وعنها -أي عن فطرة اشكال) فالعبارة غير 
جيّدز؛) والمقصود ظاهر وهوان في تملّك الرتدٌ الفطري مايكتسبه بعد زمان ردته 
اشكال. 


)١(‏ نعم لكن في التسخة المطبوعة اول بالطبع الحجري» وضع لفظة (عل -خ) قبل قوله: اشكال وعل 
هذه النسخة يرع الاشكال كا لا يق 


المقصد التاسع في:.وطء 
البيائم والأموات 
من وطأ من العقلاء البالغين ذَابّمأكولة اللّحمء عزْر وغَّرم قيمتها 
ان لم تكن له وحرمت, ونسلها المتجدة» وَلبَتبَاةؤذبحت واحرقت وإن 
كانت غير مأكولة اللحم كالخيل» والبغال؛ والحمير حرجت من البلد 
وبيعت في غيره واغرم ثمنها مالكها ويتصدق مما يباع به على رأي» ودفع 
اليه على رأي. 


قوله: «من وطأ من العقلاء البالغين الخ» من الحرّسات الموجبة 
للتعزير والحت وغيرهما من الأحكام الآتية» وطء البهائم, جمع بهيمة» وهو الحيوان غير 
الانسان. 

اما الفاعل وهو العاقل البالغ فلا يشببت الحكم الذكور عنده للصبيَ 
وامجنون, وهو ظاهر. 

ولا يحتاج الى الدليل بالنسبة الى أن فعلهما حرام وموجب للتعزير أو الح 


2 كتاب الحددود ع1 


على ماسيأتي» فان فعلهها لايوصف بهء وانهما لا يعزررانء ولا يحدَان لانهها غير 
مكلفين, وهما في فعل الكلف» نعم يؤدّبان لدفع الفتنة والاستصلاح. 

وامًا بالنسبة الى سائر الأحكام من تحرم الوطوءة» وتحريقهاء والتتخريم 
لصاحبهاء فليس بواضح وسيأقٍ دليلهاء فتأمل ني شموهها. 

وامًا الفعول» فقد علم انه مطلق الحيوان غير الانسان. 

وامًا احكامه, فهي انه ان كانت الموطوءة دابّة أي حيواناً مأكولة اللحم 
أي المطلوب منها أكل لحجهاء وانه المتعارف منها مثل الغنمى والبقرء وا ر 
كان أو مؤنئء فبمجرّد تحقق ما يصيدق عليه الوطء دبراً كان أو قبلاً, عزّر الفاعل» 
وغرم لصاحبها قيمتها ان لم يكثن أ كوم نسلهاالمتجددبعدالوطء بان تحمل حينل. 

ويحتمل تحريم نسل الفحل لوطو الذي حصل بعدهء فتأقل. 

وكذا لبها الذي صل بعد الوطيىء وذبجت وأحرقت. 

وان كانت غير ماكولة اللحم -أي لا يكون المقصود منه الأكل وم يكن 
متعارفاً اكل لحمها وان كان لحمه حلالاً مثل الخيل والبغال والحمير اخرجت من 
البلد, بدل الذبح» والتحريق في الاولى وباقي الاحكام مشترك . 

وتباع ويتصدق مما يباع به من المن على 

لعل الباييع هو اكالك أو وكيله, ويحتمل 1 والغامء وكذا التصدق 
ورأي آخر انه(:) يدفع الى الغارم الواطي » وعلى هذا ينبغي أن يكون هو البايع 
فكانه بعد اعطاء قيمتها صارت له, فتأقل. 

أما دليل هذه الأحكام: فهي رواية عبدالله بن سدان؛ عن أبي عبدالله 
عليه السلا والحسن (الحسين_ئل) بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه التّلام» 


(1) يعني الحيوان الغير الأكول اللحم الموطوه. 


ج11 في وطء الهائم والأموات لذن 


واسحاق بن عمار عن أني ابراهم موسى عليه التّلام في الرجل يَأ البييمة؟ 
فقالوا ججميعاً : ان كانت البهيمة للفاعل ذبحتء فاذا مانت أحرقت بالنار ولم ينتفع 
بهاء وضرب هو حخسة وعشرين سوطاً ربع حد الزاني وان لم تكن البسيمة له قت 
عليه وانمذ ثمنبا منه ودفع الى صاحبها وذبحت وأحرقت بالناره وضرب لخمسة 
وعشرين سوط فقلت: ففا ذنب ألبهيمة؟ قال: لاذنب لهاء ولكن رسول الله -صلَى 
الله عليه وآله فعل هكذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل(0. 

ولا يضر جهل (الحسن) والقول في (اسحاق) فانها صحيحة بطريق 
(عبدالله بن سنان) ولا يضرٌ يونس بن عبدالرجيان(؟), بل محمد بن عيسى عند(م) 
ايضأء فتأقل. 

وهي لا تدلّ على جميع الأحكام المذكورةءأمثل تحرم النسل واللبن» ولكن 
يمكن ادعاء ذلك فانه قال: (ذبحت ول تيع بها واكل التبسل واللين انتفاع بها. 

ولأنه لولاه لا جاز ذبحها فافهم . 

وايضاً ما تتدلّ على الفرق المذكور بين المأكول وغيره» بل تدلَّ على ان 
الحكم واحدء وهو الذكور في الأقل» فتأتل. 

ورواية سماعة -كأنها موثقّة له قال: سألت ايا عبدال عليه الشّلام عن 
رجل أن بهيمة» شاة أوناقة أوبقرة؟ قال: فقال: عليه ان يجلد حدّاً غير الح ثم 
يُنفَىْ من بلاده الى غيرها وذكروا (وذكرخ) أن لحم تلك اليييمة عرّم ولبنها(ه). 


() الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب نكاح الهائم ج18 ص *00. 
()سنده كيا في 0 
() أورد في مشيخة التهذي 


هكذا: يونس بن عبدالرجان, عن عبدالله بن سنان. 


والاستبصار طريقه إلى يونس بن عبدالرحمان بأريعة طرق في اثين منها 
ينتبي ال محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن ينس بن عبدالرحمان فراجع أو اخر المشييخة من الكتايين. 
(4) الوسائل باب ١‏ حديث ؟ من ابواب نكاح اليهائم الخ ج18 ص 5001 


0 كتاب الحدود ج١1‏ 


وهذه مع ضعفها ما تدلَ على تمام الحكم المشهور, بل على تحريم لحمها 
ولبنهاء وتدلّ على غير ا مشهورء وهونني الفاعل في البهيمة الأكولة, وما نرى قائلاً 


به وانه يُحد. 
والظاهر أن المراد به التعزيرء وهذ! قال: غير الحد فيحمل على ما تقدّم من 
خمسة وعشرين صوطاً. 


ورواية سدير, عن أبي جعفر عليه التّلام في الرجل يأتي البييمة؟ قال: 
يجلد دون الحد ويغرّم قيمة الهيمة لصاحيهاء لانه أفسدها عليه وتذبح وتحرق» 
(وتدفن-خ) إن كانت مما يؤكل يمه وان كانت ممّا يركب ظهره اغرم قيمتها 
وجلد دون الحد واخخرجها مث الدينية/إلتي فعل بها فيها الى بلاد اخرى حيث 
لاتعرف» فيبيعها فيا كي لاليعيّربا.صتاحلها(). 

وني الطريق اسحاقة سك بجرير(:)؛ مع سدير, ولا تدلّ على كل الاحكام 
فافهم. 

وتدلَ على الحد المجهول؛ وكأنه يريد بالحدّء (دون الحة)» التعزير المتقدم 
ورواية (العلا بن-ثل يب) الفضيل» عن أبي عبدالله عليه السّلام في رجل يقع على 
بهيمة؟ قال: فقال: ليس عليه حذ» ولكن تعزير(م). 

وني الطريق يونس» عن محمّد بن سنان()» ولا يضر فانها لااتدك الا على 
التعزير وهوظاهر, وكذا رواية الفضيل (بن يسار ئل) وربعي بن عبدالل؛ عن 


(1) الوسائل باب١‏ حديث ؛ من ابواب نكاح البهائم الخ ج18 ص 81/1. 

(؟) طريقه كما في التهذيب هكذا: !مد بن محمد بن عيسى» عن ابن بوب» عن اسحاق بن جريرء 
عن حريز عن سدير. 

(م) الوسائل باب ١‏ حديث + من ابواب نكاح البهائم الخ ج8١‏ صن 01/1. 

(؛) طريقه كبا في التهذيب هكذا: يونس بن عبدالرحان» عن محمّد بن سنانء عن العلا بن القضيل. 


ج11 في وطء الهائم والأموات يكن 


أبي عبدالله عليه التّلام في رجل يقع على البهيمة؟ قال: ليس عليه ح3ء ولكن 


يرآذ0. 
لعل المراد ب (الرجل) هو البالغء لانه المتبادر منه لا الصبي إيضأء والعاقل 
لدلالة العقل عليهء فيكون التعزيرالم ذكوريل الاحكام كلها خصوصا بالبالغ العاقل. 
ويؤْيّده الأصل وسقوط الحد وبنائه على التحقيق والتخفيف, والتعزير 


يضرب 


كذلك,. 

وتدلٌ على القتل صحيحة جميل بن درّاج؛ عن أبي عبدالله عليه اللا في 
رجل أقى بهيمة؟ قال: يقتل(). 

وكذا مرسلة سليمان بن هلال ألضيّة>قال: سأل بعض اصحابنا ابا 
عبدالله عليه الّلام عن الرجل يأتي الببهمة؟ فظالى: يقام قاماً ثم يضرب ضربة 
بالسيف اخذ السيف منه ما اخذء قان::.فقلت: .هو القتل؟ قال: هو ذاك (20. 

ورواية أبي فروة: تدلّ علّى جد الزاني(؛). 

وكذا صحيحة أبي بصي عن أُبي عبدالله عليه السّلام في رجل أق بهيمة 
فأولج؟ قال: عليه الحت(ه) 

كأنّ المراد حد الزنا كما يدل عليه روايته الآخرى, عن أن عببدالله 
عليه الّلام في الذي يأتي اليييمة فيولج؟ قال: عليه حد الزافي0©. 


(1) الضائل باب ١‏ حديث * من ابواب نكاح اليهائم ج18 ص 01ا*. 

(؟) الوسائل باب ١‏ حديث + من ابواب نكاح البهائم الخ ج8١‏ ص 087. 

(م) الوسائل باب ١‏ حديث /امن ابواب نكاح البهائم الخ ج18 ص 600 

(4) راجع الوسائل باب ١‏ حديث 4 من ابواب نكاح الهائم الخ ج18 ص 1/7. 

(ه) راجع الوسائل باب ١‏ حديث ‏ من ابواب نكاح الهائم الغ ج8١‏ ص 00/7. 

(5) راجع الوسائل باب ١‏ حديث + بالسند الثاني من ابواب نكاح البهائم الخ ج0١‏ ص 900 


نا كتاب الحدود اج 


والشيخ جمع بينها باحد الأمرين: (إنا) حمل الأخيرة على الوطء 
والادخال: كأنه يريد مجرد الدخول» ويحتمل غيبوبة الحشفة فيكون الامام عفيّراً بين 
القتل وحد الزاني ان اولج وايّده بالتصريح في روايتي أبي بصير فكأنها تدلَ على انه 
اذا كان دون الايلاج, لايحدَ وحمل الأول على عدم الدخخول والايلاج فيكون ذلك 
موجباً للتعزير فقط. 

(واما) حمل الأول على المرّة الواحدة أو الاثدين والأخيرة على من تكرّر منه 
ذلك مع الح فيقشل في آلرّة الثالثة, لما مر في صحيحة يونس ان صاحب الكبيرة 
يقتل في الثالثة. 

رقيل: في الرابعة اننيد بحثالزنا حينئفِ» القتل, والرجم لانه حدّ الزاني 


امحصن. 

وهولا يخلوعن بَعْدَمٍ 

والتخيير بين القعل وماثة جلدة انل يزد ذلك وهووان لم يكن 
(كان_خ) بعيداً الا انه لا يناسب تعيين القتل لرواية يونس(0. 

واعلم أن بعض الروايات الدالة على الحد والقتل صحيحة» الا انها 
خلاف المشهور, والاصل والتخفيف, والتحقيق» والاحتياط. 

والظاهر ان ذلك كله لا يضرّعند من اثبت حجيّة خير الواحد وم يقل 
بحجية الشهرة فالجمع لابدّ منه لصحّحة الروايات وان كان بعيدأ, وقد مرجع 
الشيخ. 

ويمكن حمل القتل على الضربء وهو ايضاً بعيد في صحيحة جميل(0)» 


)١(‏ الوسائل باب ه حديث ١‏ من ابواب مقدمات الحدود ج18 ص517. 
(؟) الوسائل باب ١‏ حديث + من ابواب تكاح البهائم الخ ج18 ص 0005 


يل في وطء البهئم والأموات وموم 


وهو(١)‏ الآن متعارف الناس. 

وكذا مرسلة سليمان بن هلال(2)ان امكن, وان لم يمكن فنحذفها 

ويمكن المناقشة في صحة رواية أبي بصير(ع): لاشتراكه, واشتراك يونس 
وابن مسكان(؛), وما ذكر من الشهرة وغيرها مؤيدة,فتأمل. 

وامًا بيع غير المأكول» ودفع القيمة الى الواطىة بعد ان يغرم القيمة» 
فظاهر. 

وانَا التصدق بهاء فا دل عليه شيء من الروايات وغيرها وبالجملة لا 
دليل له. 7 

فالذي يقتضيه النظر أن تكون تيمض بل الدابه بعد أخذ قيمتها من 
الواطىء لصاحبهاء له يفعل بها منائيزيدولكن بعد اخراجها من تلك البلدة؛ لانه 
اذا دفع عوضها وقيمتها فصارت هي له. 

ولعلّ جرد الدفع موجب للانتقال؛ ولا يحتاج الى شيء من العقود الناقلة» 
بل بالوطء فقط فيكون قيمتها عليه دققها ام لا. 

ويحتمل ان تكون الداتة مالكها ويكون أخذ القيمة للحيلولة فيه ففرّع 
عليه انه بعد بيعها بالزيادة لمن تكون فتأمل . 

ويحتمل التصدّق بالقيمة, لان الواطئ؛ خان, والتفريم لما فعل من القبيح 


(1) الظاهران اراد ان الضرب متعارف الناس لا انقتل. 

() الوسائل باب ١‏ حديث /من ابواب نكاح البجائم الخ ج18 ص 0001 

(©) الوسائل باب ١‏ حديث 8 من ايواب تكاج البهائم الخ ج12 ص 006. 

(4) فان سندها كا في التبذيب هكذا احمد بن محمد بن عيسى ؛ عن يونسء عن ابن مسكان, عن أبي 


لفن كتاب الحدود اج 

ويشبت بعدلين وبالاقرارمرّة إن كانت ملكه والا ثبت 
التعزير. 

ويقتل مع تخلل التعزير ثلاثاً. 

ووطء الميتة كالحيّةء بل يغلظ في العقوبة في غير الحصن ولو 
كانت زوجة عزّر. 


واسقط انتفاع صاحبهاء فلا عوض له وهذا لم يصل اليه عوض في المأكولة: وليس 
للمالك ايض اذ فيه جع بين العوض وا معوّض» فيكون في سبيل الله فيتصدق به. 

وفيه تأقل, اذ الظاهر انه للغارم» فانه غرم مالكهاء فيكون القن له 
وعقوبته هي حد ٠ه‏ وتعزيره. 

قوله: »غ» بعبالين#الخ4 تببوت وطء البييمة امّا بعدلين, فظاهر 
فانها حجّة شرعيّة واما باقرار]لوَاظق” فَآنْ كانت الدابة الوطوءة » ملكواقات 
بالاقرار مرّة ان كان من يمل أقرَأن ”لاقو رَائتقلاء على انفسهم جائر, والالم يثبت 
الوطاء » فان اقرار العقلاء في حق مال الغير غير مقبول» فلا يلزم شيء من 
الاحكام الا التعزير فانه يثبت بذلك » فانه اقرار في حقّه بموجب ذلك وان لم يسمع 
بالنسبة الى باقي الاحكام, وهو ظاهر, وله نظائر. 

ولكن لم ينتفع هو بتلك الدابة وان انتقلت اليه يفعل بها ماتقدم. 

ويحتمل أن يلزمه القيمة ايضأ بينه وبين الله فيوصلها اليه. 

ويحتمل العدم فانه ما أخرجت الدابة من ييد صاحبها فلا عوض له وال 
يلزم الجمع بين العوض وا معوض. 

قوله: «ويقتل الخ» قد مرّان القعل في الثالثة أو الرابعة في مطلق 
الكبائر,فتأقل . 

قوله: «ووطء لميتة كالحيّة الخ» تدلّ على ذلك رواية عبدالله بن 


ج11 في وطء البهائم والأموات وس 


محمد الجعني قال: كنت عند أبي جعفرعليه السّلام وجاءه كتاب هشام بن 
عبدالئلك في رجل نبش امرأة فسلها شيابها و(ثم-ثل) نكحهاء فان الناس قد 
أختلفوا علينا (هاهنا ‏ كا) في هذا فطائفة قالوا: اقعلوه» وطائفة قالوا: احرقوه 
بالتَار؟ فكتب اليه ابوجعفر عليه السّلام: ان حرمة الميّت كحرمة الحيّ. حدّه ان 
يقطع يده لبشه وسلبه الثياب, ويقام عليه الحد في الزناء ان احصن رجمء وان لم 
يكن احصنء جُلِدَ ماثة(). 

ولا يضرٌ الضعف بجهل آدم بن اسحاق وعبداش()). 

ومرسلة ابن أبي عميرء عن بعض اصحايناء عن أبي عبدالله عليه السّلام في 
الذي يأتي المرأة وهي ميّعة؟ فقال: وزرَة إِعَظيَممن ذلك الذي يأتها وهي 
حيّة0). 

ولا يضرٌ الارسال» ولا وجوة .اَي علي بن فيال (4). 

فاذا كان وزره اعظم من الزاني بحي تكون عقوبته, وحذه كذلك» 
والزيادة على الرجم لم يثبتء فا حصن يرجمء وفي الجلد يزاد في الجملة كمّأ أو 
كيفاً 


واليه شار بقوله: (بل يغلظ في العقو, ا نحصن). 
هذا في غير الزوجة» ولوكانت الميتة الوطوءة زوجة الواطئ لايد لانه 


(1) الوسائل باب ؟ حديث ١‏ من ابواب نكاح البهائم الخ ج18 ص +00 . 
(1) سندها كما في الكاني هكذا: علي بن ابراهيم؛ عن أبيه؛ عن آدم بن اسحاقء عن عبدالله بن محد 
لجعي 
(©)الوسائل باب + حديث ؟ من ابواب تكاح الهائم الخ ج12 ص 004 
(4) سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن علٍ بن محبوبء عن ايوب بن نوج عن الحسن بن على بن 
أي عمو عن بعض اصحابنا عن أبي عبدالتُ عليه الكلام. 


ليان كتاب الحدود اج 


زنا على رأي. 


عليه التّلام عن رجل زى 

وتارة حملها على عدم تعيين حدّ واحد, فانه -تارة رجم ونا ة- جل 

وهما بعيدان, فانّ وطء الزوجة الموطوءة لا يقال له الزنا ولو كان الزنا 
لكان فته الحد ايضاً. 

وظاهرنني الحد هو الجلد والرجم معاً. 

ويمكن ان يقال: بحنافهاء للَفيمفٍ بابي حنيفة (؟) ونعمان بن عبد السّلام 
وسليمان بن خالد داود, والقاسم. ين محمد وعلي بن محمّد القاساني. 

وعدم دليل حدَلت) َل بإلواطخ زوجنيه المينة, هو الاصل مع عدم دليل 
عليه, فان الخبر السابق لايدل عليه لعدم العموم والصحّحة وعدم صدق الزناء 
فتأقل. 

قوله: «وشبت بمايثبت به الزنا الخ» الظاهر ان مذهب أكثر 
الاصحاب ان وطء الميتة يثبت بما يثبت به الزنا من الشهودٍ الأريعة» والإقرار به 
باربعة مرّاتء لا أقل عن ذلك ء لعموم ما يدل على أن الزنا إنما يغبت بذلك » اعم 

من ان يكون بالميتة او بالحيّة والوطء بالميتة زنا. 
وللاصل والاحتياط في الحدود, وسقوطها بالشبهة. 


(1):اليسائل باب * حديث + من ابواب فكاح البهائم ووطء الاموات ج18 ص 01/4. 

(؟) سندها كا في التبذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب؛ عن علي بن عمد القاسائي» عن القاسم 
ابن عمّدء عن سليمان بن داودء عن النعمان بن عبدالسلام, عن أني حنيفةر 

() هكذا في النسخ والصواب هكذا: (ودليل عدم حد الخ». 


اج في وطء البيائم والأموات وم 
وبعدلين أو الاقرار مرتين على رأي. 
واللائط بالميّت كالحيّ ويغلّظ لولم يوقب. 


ونا مر في الاقرار بالزنا من المبالغة لعدم ثبوته والتعريض لإنكاره وعدم 
الاقرار به. 

ولخفاء الأمر ولتحقق حت القذف بالزنا والاصل عدم سقوطه حي يتين 
ذلك ء وائما ذلك بالاربعة. 

وقال بعض آخر: بالثبوت بالشاهدين, والاقرار مرتين: لعموم كونهها حجّة 
شرعيه و(إقرار العقلاء على انفسهم جائز)() كانه لا قائل بالمرة فيشبت بالمرتين. 

وقد منع العمومء وبعد التسلم بخصصِن ]هر خضص به الزناء فتأقل. 

وقد فرق بين الزنا بالحية والميظة بين الريكمة للحيّة لإثبات زنا الرجل 
والرأة, وني الميتة بالواحد. 

وهو ضعيف, وكأنَ وجه مناشبكة بل آإقائةالدليللا إستدلال» وهذا لاب 
من الأربعة ولو كان المشهود عليه زنا احدهما فقط والآخر يكون مكرها أو مشتهاً 
عليه أو يجنوفاً. 

ولانه لو كان كذلك نزم ثبوت زنا أحدهما لوشهد إثنان بزنا احدهما 
والحال انه لابد من اجتماع الكل على واحد وهو ظاهر. 


با ميتة» فان ذلك مثل اللواط بالحيّ الا ان 

وفي الايقاب لزم القعل فلا تغليظ . 
ويحتمل التغليظ بان يقدم التعزيرثم يقعل» وكذا في الزنا بالميتة كها يجمع 

بين الجلد والرجم فتأقل بما يثبست النواط في الحيّ فهومثله في الاحكام وما 


في الت لولم يوقبء لانه افحش» 


(1) عوالي اللثالي ج١‏ ص 5؟؟ وج؟ ص/0؟ وج ص 441 طبع مطبعة سيدالشهداء. 


ا كتاب الحدود ع1 


ويعزر ا مستمني بيده. 


نقل هنا الخلاف وهذا مؤيّد لكون الزنا بالميتة مثله بالحبية. 

قوله: «ويعزر المستمني الخ» دليل التعزير في الاستمناء باليد فأمنى» هو 
ثبوت التعزير ني مطلق امحرّمات وهوهنهاء كأنه للاجاع والخبر مثل ما روي عبنه 
عليه الّلام: لعن الناكح بالك ف() (بكفه-خ). 

قال في شرح الشرائع: الاستمناء باليد وغيرها من أعضاء المستمني وغيره 
عدا الزوجة والأمة ممرّم (عرّمة_خ) تحريا مؤكدأء قال الل تعالى: والذين هم 
الفروجهم حافظون الا على ازواجهم (الى قوله): ومن ابتغى وراء ذلك فاولتك هم 
العادون(؟) وهذا الفعل ممًا وراء ذلك 

وعن النبي صلَى الله عليوآله (أكثير المتقدم)(2. 

تحريم جميع الأعضاء تن المجمتيع #خيرهما (غيرها-خ)» غير ظاهر وان كان 


قريباً. 
والآية غير صريحة, بل غير ظاهرة ايض نعم الخبر دل على التحريم بكفّه لو 
ع 4 1 1 
وتدك عليه ايضاً بخصوصه رواية طلحة بن زيدء عن أب 'عبدالله 
عليه الصّلام ان امير المؤمنين عليه السّلام أي برجل عبث بذكره فضرب يده حت 
احرّت ثم زوجّه من بيت المال(). 
ورواية زرارة» عن أَني جعفر عليه الٌملام: قال: إن علياً عليه التّلام أي 


() عرالي الثالي: جممج1 ص20 

(0) الؤمترنة 6لا 

(©) المصدرالسايق. 

(4) الوسائل باب م حديث ١‏ من ابواب نكاح البهائم الخ ج١1‏ ص 01/4 


اج في وطء البيائم والأموات ذه 
يغبت بعدلين أو الاقرار مرة. 
مش حتّى انزل فضرب يده (بالدرةخ) حتّى احمرت قال: ولا اعلمه 


: وزوجه هن بيت هال المسلمين (1). 
ولا يضر ضعفها لفتوى الاصحاب مع عدم ظهور الخلاف وما تقدّم» 


فتأقل. 

ويمكن حمل رواية تعلبة بن ميمون وحسين (حسن-خ) بن زرارة» قال: 
سألت أباجعفر عليه الصّلام عن الرجل يبعث بيده حجّى ينزل؟ قال: لابأس به ول 
يبلغ به ذاك شيئنار). 

على (؟) عدم حد وتعزير مقزر وموظيفٍ لا يجوز التعدي عَنه وعدم بلوغه 
ذلك فانه تعزير موكول الى رأي الامام بقمل مايراؤيكب ال مصلحة 
بيث امال ايضاً. 

واذا لم من يحتمل عدم شي لاضن وللتقييد ب في الخبر وان كان الأولان 
غير مقيّدِين به فيقيّدان به وللتبادر, 

ويحتمل هنا أيضاً التعزير , ولكن غير ما كان هناك » لعدم المنافاة بينهما 
حتّى يقبيّد احدهما بالآخر, ولثبوته في مطلق المحرّمات, وهذا عندهم كذلك . 

ولولم يكن كذلك فالعمل برواية زرارة متعيّن, فانها الصحيحة لاغيرهاء 


التزويج من 


فتأقل. 
قوله: «ويثبت بعدلين الخ» دليله ماتقدم من انما 
من اهله جاثز على نفسه. كأنه لاقائل بالثبوت بالمرة فيثبت بالرتينفتأقل. 


() الوسائل باب + حديث + من ابواب نكاح البهائم الخ ج18 ص ©/8ر 
() الوساثل باب + حديث + من ابواب تكاح البيثم الخ ج18 ص */0. 
() متعلق بقوله قدس سرّه: (حل روابة الخ). 


يلض كتاب الحدود اج 


نثمة 
لا كفالة في حذ, ولا شفاعة في اسقاطهه ولا تأخيرمع 
الامكان. 


قوله: «لا كفالة في حدّ السخ» دئيل عدم الكفالة؛ رواية السكوني» عن 
أبي عبدالله عليه السّلام, قال: قال رسول الله صِلَّى الله عليه وآله: لا كفالة في 
حدت). 

ويدلَ على عدم سقوطه بالشفاعة, رواية سلمة, عن أني عبدالله 
عليه السّلام قال: كان أسامة يسمع في الشيء الذي لا حد فيه فأقٍ رسول الله 
صلَى الله عليه وآله بانسان قد وحيثه عليه حد فشفع له أسامة فقال له رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله: لاتشفع فباحدز)؟ 

ورواية سد بن قبِسْعَن أي جتغفر عليه السّلام قال: كان لأم سلمة 
زوجة النبي صلّى الله عليه وآلة ولتم :أ. فسرقت من قوم فاتي بها النبيَ صلّى الله 
عليه وآله وسلّم فكلمته أمّ سلمة فيهاء فقال النبي نصلَى الله عليه وآله: يا أم سلمة 
هذا حدّ من حدود الله عَزُوجِلَ لا يضيّع فقطعها رسول الله صلّى الله عليه وآلهزم) . 

ورواية السكونيء عن أبي عبدالله عليه الكّلام قال: قال أمير المؤمنين 
عليه الكّلام: لايشفعن احد في حد اذا بلغ الامام فانه لايملكه وان شفع فيا لم يبلغ 
الامام اذا رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرجوع من المشفوع له ولاه 
يشفع في حق أمرء مسلم ولا لا بإذنه(؛). 

ورواية المثنى الحتاط عن أبي عبدالله عليه السّلام؛ قال: قال رسول الله 


(1) الوصائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب 
(؟) الوسائل ياب ١؟‏ حديث ؟ من ابواب مقتمات الحدود 
() الوصائل ياب ٠١‏ حديث ١‏ من ابواب مقتمات الحدود ج18 ص 571 
(4) الوسائل باب ١؟‏ حديث 4 من ابواب مقدمات الحدود ج8١‏ ص +67 


ات الحدود ج18 ص م 


1 


اج تتمة في مسائل الحدود ينذا 


ولا دية لمقتول الحد أو التعزيرعل رأيء وعلى بيت المال على 


رأي. 


صلَى الله عليه وآله لأسامة بن زيد: ياأسامة لا تشفع في ح(0). 

ويدلّ عليه الاعتبار أيضاً فان سقوط حق شرعي -بعد ان ثبت 
الى دليل ولا دليل لجواز اسقاطه بالشفاعة. 

نعم قد يسقط بالتوبة وبالعفومن صاحبه قبل الما 

وقد مرّعدم جواز تأخيره ايضاً في الخبر مع امكان اقامته بالفعل ومعجلاً» 
فتذكر. 

ويدل عليه ايضء الاعتبار فتأقل. 

قوله: «ولا دية لمقنول بالخلا اليج َكل عدم دية امقتول حذاً على قاتله 
ولا على بيت ا مال» الاصل» وانه فعل جات ربق واجب, فلا يستعقب الضمان. 

وصحيحة سليمان بن لقع باك حك ابا عبدالل عليه الكّلام 


(يقول_ظ) من بدأ فاعتدى, فاعتدي عليه فلا قود(؟). 
فافهم فان الظاهر ان القصود نني العوض مطلقا كما في آية الاعتداء, 


فتأمّل . 
وحسنة الحبي» عن أي عبدالله عليه السّلام قال: أيّها رجل قتله الحد أو 
القصاص فلا دية له(5). 


ورواية زيد الشحامء قال: سألت ابا عبدالله عليه الكسلام عن رجل قتله 


القصاص هل له دية؟ ققال: لوكان ذلك لم يقتصّ من احدء و(قال) من قتله 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ حديث * من ابواب مقدمات الحدود ج18 ص07. 
() الوسائل: ب ؟ !من ابوابقصاص النفس ج16 ص85. 


(م) الوسائل باب 4 حديث 4+ من ابواب قصاص النقس ج4١‏ ص40 


الحدّء فلا دية له(). 

ومثلها بعينها رواية بي الصباح الكنافي(). 

وف الطريق محمّد بن الفضيل()» امشترك . 

ودليل القول بالدية» لعل رواية الحسن بن صالح الثوري, عن أبي عبدالله 
عليه السلا قال: كان يقول: من ضريناه حداً من حدود الله فات, فلا دية له 


عليناء ومن ضربناه حأ في شيء من حقوق (حدود_ثل) الناس فاتء فان ديته 
علينارة). 

وهذه واحدة ضعيفة ب(الحيين) فتطرح بالسابقات مع اعتبار بعضها 
وموافقتها للأصل والجماعة. 

مع انها لا تدلّ على الأ إلدكودي المتن, بانّ كون الدية على بيت المال» 
وهذه ظاهرة في انها على التنام علو انلام 

فيحتمل ان يكون دليل قول آخر كبا يظهر منن كلام الشيخ المفيد 
رهاش في الشرح. 

وأيضاً ندل على الأخصّ من ذلك . 

وجمع الشيخ بينها بمحمل الأول على عدم الدية ت المال ان كان الحد 
في حدود الله مثل الزناء والأخيرة على كونها فيه إذا تاب, في حد يكون من حقة 
الناس» مثل القذف مع انها ظاهرة في مآل الامام عليه السّلام. 


(1) الوسائل باب غ؟ نحوحديث ١‏ من ابواب 

(1) الوسائل باب 7/4 حديث ١‏ من ابواب قصاص 

(7) طريقها كا في الكاني هكذا: عمد بن يحجى , عن أحد بن عمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع 
عن عممّد بن الفضيل» عن أبي الصباح الكناني. 

(4) الوسائل باب 6؟ حديث + من ابواب قصاص النفس ج١١‏ ص6 


ناص النفس ج14 ص45 
ج1١‏ صحاء 


1 تنه في مسائل الحدود م 


ولوظهر فسق الشاهدين بعد الحد فالدية في بيت ا مال. 


ثم انه قال في الشرح: مملَ الخلاف حقوق (حد الآدمي الشرح) الناس 
والتعزير(1). 

ويؤيّده ان رواية الحسن التى منشأ الخلاف مخصوصة بحقوق الناس وقد 
نف صريحاً الضمان عن حقرق المه,  .‏ 

وفيه تأمل, فان ظاهر امن خلافه. والخبر لا يدل على اختصاص الخلاف 
هذا في الحت والظاهر انه مثله في التعزير. 

قال في الشرح: وقيل: الخلاف يختص بالتعزير لان الحد مقدر, والتعزير 
اجتهادي وليس بيّد ادّعاء واستدلالء أمَ الو فل! ذكرناه من حصول الخلاف 
في الحت وامَا الثانيء فلان التعزير ربما ككاناميق الام ولا يمكن الاجتهاد في حقه. 

ومفهوم هذا الكلام انه رما حصت فيه زيادة» وهي ممتنمة في حق 
المعصوم(0). 

ويحتمل كون الخلاف في غيبة الامام عليه السّلامء فلا يرد عليه ما أورده» 


فتأقل. 

وايضاً قد رأوا من الاجتهادء النظر في للصلحة. 

وايضاً كون المفهوم ماذكره غير ظاهر, لاحتمال اذّاء التعزير المعيّن له الى 
أقل. 

قوله: «ولوظهر فسق الشاهدين الخ» أي لوشهد الشهود موجب حد 
على شخص فحكم عليه بالقصاص لشهادتها بعد تحقيق حاهماء على الوجه الذي 
يجب فقتل الشهود عليه أو قطم . 


الملاك, ف 


(1) الى هناعبارة الشريح. 
(0) الى هنا عبارة الشرخ 


نض كتاب الحدود اج 
ولو انفذ الحاكم الى حامل لاقامة الحدّ فاجهضت خحوفاً فدية 
الجدين في بيت المال. 
ولو أمر الحاكم بالضرب أزيد من الحد فات ضمن نصف 
الدية في ماله ان لم يعلم الحدتاد. 


طرفه ثم ظهر فسقهها أوفسق احدهماء يلزم ديته في بيت مال المسلمين» 
فانه من خطأ الحكام, وهوعلى بيت المالء لما مرّما يدلٌ عليه من رواية 
السكوفيز). 

ولان إبطال حق الناس غير معقول, وإلزام الحداد أو الحاكم كذلك فيلزم 
في بيت الال الذي هولمصالح المطلميم 

ويحتمل على الشهود على تمدير تدلييلهها. 

قوله: «ولو انفذ: جاكيم آلخ»» أي لوأنفذ وبعث الحاكم جماعة الى ان 
يقيموا على حامل حدّأ فاجهضت وآلقتَ الحامل جنينها من خوف ذلك , فالجنين 
مضمون وديته على بيت مال المسلمين» لما تقدّم في المسألة السابقة لعلّ الحساكم 
اخطأ في الانفاذ لحد الحامل» فانها لا تحد او جعل ذلك . 

ويحتمل(؟) حا لا يضرٌ الحمل مثل قطع اصبعهاء فتأقل. 

قوله: «ولوامر الحاكم بالضرب الخ» أي لوامر القاضي الغير الامام 
ان يضرب من عليه حدّ كمائة للزنا مثلاً ازيد من ذلك , بسوط ومافوق فات 
المحدود بضرب الكل وكان الحداد جاهلاً بعدم جواز الزيادة وكان الحاكم عامداً في 
ذلك؛ ضمن الحاكم نصف دية امحدود ني ماله, لا في بيت المال, ولا يضمن 


(1) تقدم موضعها آنفأً فلاحظ. 
(1) يعني يحتمل كون امراد من قول ا مانن رحهالله (لاقامة الحمة) حدتاً لايضر الحمل فلا يجحتاج الى 
التوجيه بقولدا: (لعل الحاكم اخطأ الخ). 


1 تتم في مسائل الحدود 0 
ولو كان سهواً فالنصف على بيت المال» ولوزاد الحداد عمداً 
مع أمر الحاكم بالاقتصار على الواجب» فالنصف عليه في ماله وان 
كان سهواًء فعلى عاقلته. 
وسراية الحد غير مضمونة وان اقيم في حرّأو برد. 


الحدّاد شيئأً» لانه مأمور من جهة الحاكم؛ فهو وان كان مباشراً لا ان السبب -وهو 
الحاكم- اقوى منه فهو الضامن, ولمّا كان مقتولاً بحقّ وظلم» فيكون النصف على 
الظالم ولم يكن قتله به لشركة الحق معه. 

ولعدم قصد القتل وعمده فلا يوجب القصاص فيكون عليه نصف الدية في 
ماله لا في مال العاقلة لعدم الخطأ. 

ويحتمل القام» اذ قد يقال: ويك الرأد ها يموت وأيضاً حكله غير 
جائز لانه فاسق لايصح حكه لاشتراط الْعدَآلة قي آحاكم. 

ولو كانت الزيادة من الاكحسهوَوتخََبكُون نصف الدية حينظٍ في 
بيت مال المسلمين فان خطأ الحاكم فيه. 

وان كانت الزيادة من الحداد عمدأ يكون النصف في ماله لانه مباشر مع 
عدم قرّة السبب» فإنه كان عليه؛ ان لايفعل سواء كان الحاكم امره بالاقتصار على 
الواجب ام لاء اللا ان يُكرهه على ذلك » فيكون على الكره. 

وان كان سهواً وخطأ من الحداد يكون نصف الدية على عاقلته, فان الخطأ 
على العاقلة. 

ويحتمل ضمان تمام الدية ما مرّفتأقل. 

قوله: «وسراية الحد الخ» قد مر ان سراية الحد غير مضمونة فلا وجه 
للتكرار, بل قد يتوهم الرجوع, فإنه أؤلاً تردد حيث نقل القولين من غير ترجبح 
وهنا جزم بعدم السراية. 


فلعلّه اعاد لذلك؛ أو كان وجهه ذكره (وان اقم في حرّ أو برد) دفعاً 
الوم أنه زمان له دخل في الاتلاف, فكأنه لاختياره مع عدم جواز التأخير له 
ضامن ووجه العدم, أنه كان له الحد في ذلك الزمان وان كان جائزاً لتأخير 
ومكروها (ومكرهاً) حينئؤٍ مع عدم التعدّي عن الشرع» فلا ضمان كما في غيرها 
فتأقل. 


ري قيوط ونا 


كتاب الجنايات 


الجناية إمَا على نفس أو طرف وهي إِمَا عمد محض. 
ويحصل بقصد المكلف إلى,اللجناية يي إليها ولونادراً. 


كناب التجبايات. 

قوله: «الجناية إِمَا على نفس أو طرف وهي إمَا عمد حض». الظاهر 
أن المراد بالجساية هنا اعم مما يوجب القصاص في الشفس او الطرف, بل في 
الاعضاء مطلقاً وبما يوجب الديّة كذلك فقطء كايفهم من تقسيمهاوبيان الاقسام. 

وكان ينبغي ان يراد بها ما يوجب القصاص فقطء لما سيأتي من كتاب 
التيات. 1 

وايضاً كان ينبغي تقسيمها إلى النفس والاعضاء لا الى النفس والطرف» 
الا أن يريد بالطرف مطلق العضو. 

وكان ينبغى ان يعبّر ب(كتاب القصاص) ذا سيأتي من كتاب الديات 
كيا فعل في الشرائع وغيره أو ب (كتاب الجناية) ثم يجعل مقصداً في القصاص وآخر 
في الديات كيا فعل في القواعد. 

قوله: «ويحصل بقصد الخ». إشارة الى تعريف جداية العمد الموجبة 


يفنا كتاب الجنايات اج 
لا بالقصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت» اذا لم يكن قاتلاً 
غالب كضرب الحصاة والعود الخقيف وإمّا خطأ محضء وهوما لاقصد 
فيه إلى الفعل» كما لوزلق فسقط على غيره. 
أوما لا قصد فيه إلى الشخص» كبا لورمى صيداًء فأصاب 
انبباناً: 


للقصاص في النفسء وهي أن يقصد المكلف القتل بما يؤدَى إليه سواء كان مما 
يقتل به غالبا أون ولا يتحقق بمجرد قصد الفعل: وإن حصل به اموت إذا لم 
يكن ذلك الفعل قاتلاً غالبا كالفينرب بالحصاة والعود الحقيف فإن قصد بهم ممرّد 
الضرب وإن حصل القتل والمانت م يَكيِي/عمداًء وإن قصد بها لقتل يكون عمداً 
وكذا إن قصد الضرب ما يقتل قتل.ومتك (قتل عمد خ). 
ضع :الي :يقت بالضرب عليه . 
في التعريف؛ ويقول: ويحصل مما يحصل به القشتل 
غالباً مع تحقق اموت ويقصد القعل بما يقتله نادراً أو غالباً. 

فالعمد عنده يحصل بامور ثلا ثة وهذا هوالموجب للقصاص في النفس مع 
الشرائط الآنية 

غك زولا علو -خ) و 
غالبا لصدق العمد أ وشرعاً ايضاً. 

والظاهر أنَّ القعل بما يقتل غالباً إن قصد الشعل وم يقصد القتل ايض 


تحقق العمد الموجب للقصاص بما يقتله 


وني القتل ما لايقتل غالبا مع قصد القعل خلاف» فقيل: انه عمد ايضاً 
لتحقق القصد فيدخل في عموم العمده وقيل: خطأ نظراً إلى عدم صلاحية الآلة 
للقتل غالباً وعرفاً وعادة فلا يبَر القصد بدون الصلاحية؛ وللرواية الآنية. 


ج12 ف قتل العبد : يننا 
وما شبيه (شبهخ) عمد بأن يقصد الفعل ويخطأ في القصدء 
كالطبيب الذي يقصد العلاج فيؤدي إلى الموتء أو المؤذب الذي يقصد 


التأديب 


وهنا مقاصد: 


الأول 
في قتل العمد 
وفيه مطالب: 


لعل الأول أقربء لما مر وضعفك الروليةم 

وفيا لو قصد الفعل والضرب فقئط ما لايجصتل به القتل غالبا فاتفق القتل 
كالضرب بالحصاة والعود افيف ابض قولان7 

(أحدهما) آنه عمدء وهوامتيار المبسوطء والثاني -وهو الشهور أنّه ليس 
بعمد موجب للقصاص» بل شبيه بالعمد, لعدم تعمد القتل لابالنسبة الى قصد 
القتل» ولا بالنسبة الى الفعل» لنقص الآلة. 

ودليل الأول عموم الآيات مشل «النفس بالنفس»() و«الحرٌ 
باحر (0). 

والروايات مثل رواية أ 


بصيرء عن أبي عبدالله عليه السّلام: قال: لوأنَ 
أو بعود فات كان عمدازم) . 


() البقرة: اا 
(م) الوسائل باب ١١‏ حديث+ من ابواب القصاص في النفس ج١١‏ ص15 


ننه كتاب الجنايات اج 


في السند علي بن الحكم: عن علي بن أبي حزة. عن أبي بصير(١)»‏ الظاهر 
أله قائد أن بصير وهويحيى بن القاسم- فهي ضعيفة بها مع اشتراك علي فتأقل. 

ومرسلة ججيل, عن بعض اصحابناء عن احدهما قال: قتل العمد كلما عمد 
به الضرب فعليه القود وما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره قال: اذا أقرعل 
نفسه بالقتل» قتل وإن لم يكن عليه بيّنة(؟). 

وسندها كما ترى(م). 

وصحيحة الحلبيء قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: العمد كلا اعتمد 
شيئاً فأصابه بحديدة اعرد ييه أو يوكزه: فهذا كله عمد والخطأ من اعتمد 
شيئاً فأصاب غيره(4). 

والطريق علي بن إبلراقيى هدق عمد بن عيسى» عن يونس -كأتّه ابن 
عبدالرحمان_(ه). 

وفهما ما قيل خصوصاً مارواه محمّد(؟) عنهء مع أن في ملاقات علي(/» له 
تأملاءفإنه م يروءعن احدهمعلهم السلام وتحمدر وىعن اهادي عليه السلام(0). 


(1) سندها كا في الكافي هكذا: عمد بن يحبى» عن احمد بن مئّد عن علي بن الحكم. عن علي بن 
أبي حزة عن أن بصير. 
(4) الوسائل باب 1١‏ حديث * من ابواب القصاص في النفس ج15 ص16 
(5) وسندها كا ني الكائي هكذا: ممّد بن يحبى, عن امد بن عمنّد. عن علي بن حديد وابن أبي 


عمير» عن جيل بن دزآج عن بعض اصحابنا. 
(6) الوسائل باب 1١‏ حديث ”من ابواب القصاص ج19 ص14 
() عن عبدالله بن مسكانن» عن الحبي ش 
(5) يعني محمد بن عيسى عن يونس, 
() يعني ملاقات علي بن إبراهم ميد 
(4) وحاصل ما يستفاد من بيان وجه |7 


ملاقاة من 4يروعنهم عليهم الّلام أصلاً لمن روى عن 


لكن هذا كثير وهو مكن. 

وقد عرفت مرارا حال محمد ويونس» مع أله ليس ممنفرد. 

وما في صحيحة عبدالرحمان بن الحجاجء عن أبي عبدالله عليه التّلام: ونا 
الخطأ إن يريد الشي ء فيصيب غيره!١).‏ 


عبدالرحمان تأمّل ما ذكرناه مراراً. 

وني الدلالة ايضاً تأمّل لاحتمال حصر الخطأ امحض الذي لا يشبه العمد 
اصلاً الذي لاشك فيهء كما في ر, لآنيةيفتأمّل . 

ودليل الثاني رواية أبي العبّاس. » عن أن عبدالله عليه الام قال : سألته 
عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو' أن يَيسمبكفبرب رجل ولا يعتمد قتله؟ 
قال: نعمء قلت: رمى شاتاً فاصاب انلباناً؟ قا أذلّك (ذاك _ثل) المخطأ الذي 


الامام اهادي عليه الٌلام بعي3 ججداًء والمفروض أن علي بن إبراهيم ممن لم يرو عنهم عليهم الشلام: وعمد بن 
عيسى, ممن يروي عن الهادي عليه الام فكيف يصح روابة علي بن إبراهيمه عن محمد بن عيسى ه فيكشف 
ذلك عن مقوط الواسطة فلا نكون مسندة فضلاً عن كونها صحيحة» هذا حاصل ماقيل ثم قال: لكن هذا كثير. 
وهو ممكن يعني نقل علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى كثير ولبس عختقا بهذا المقام: فا مناسب فقل كلام من 
امحقق التتبع الحاج الشيخ عبدالله المامقاني رح الله في تنقيح المقال: 

فإ في آخر ترجة عمد بن عيسى ونقل كثير ممن روىء عن محمد بن عيسى » عن أهل الرجال؛ قال 
-ماهذ الفظه.:والعجب من عدم عتهم فيمن روى عنه علي بن إبراهم: مع أنّه روى عنه مراراً عديدة فراجع باب 
دعائم الاسلام من الكاني بعد ابواب الطيدة. تجد رواية علي بن ابراهبم عنه (بعني تحئّد بن عيسى) من غير 
توسيط ابيه ابراهيم بن هاشمء وكذا بعد ذلك بخمسة اوراق تقريبأء وكذا في اوائل الكاقيء في باب اصناف 
الناس, وفي باب مجانسة العلياء: وباب النبي عن القول بغير علم وباب البدع؛ وباب ذم | غيرها, 
والتاريخ لايأنى من ذلك , لأن علي بن ابراهيم كان في الوجود سبع وثلا ثماثة كما يكشف عنه روا 
القاسم عنه في ذلك التاريخ» فيمكن 
وخسين كبا لايق (انتبى ) تنقبح المقال: ج7 ص 1١١‏ من الطبع الأول. 

)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من ابواب القصاص الرواية١‏ قطعة من الرواية ج4١‏ ص؟. 


روابته عمن كان في الوجود عند وفاة اهادي عليه الكّلام سنة مائتين واريع 


لفن كناب الجنايات اج 


لاشك فيه عليه (فعليه-خ) الدية والكفارة(). 

وروى (رواية -خ) العلا بن فضيلء عن أني عبدالله عليه التّلام, قال: 
العمد الذي يضرب بالسلاح او بالعصا (و-خ) لايقلع عنه حي يقتل والمنطأ الذي 
لايتعمّده (يعتمده -خ)(). 

وهما ضعيفتان؛ والاولى تدلّ على غير المطلوب ايضاً الا ان تخصص بما 
لايقتل غالب لما مر 

ومرسلة يونس؛ عن بعض اصحابنا (عن بعض اصحابه_ثل)؛ عن أبي 
عبدالله عليه الشّلام» قال: إن ضريب رجل رجلاً بعصا (بالعصا-خ) أو بحجرفات 
من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو بكم (شبه خ ل) العمد, والديّة على القاتل» 
الخبر(). 

وهذا يدل على الاي لتخصض 

ورواية أني العباس» عن أبي عبدالله عليه السّلام؛ قال: قلت له: أرمي 
الرّجل بالشيء الذي لا قعل مثله؟ قال: هذا خطأء ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى 
بهاء قلت: أرمى الشاة فأصاب رجلاً؟ فقال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه والعمد 
الذي يضرب بالشيء الذي يُقتل بمثله(ة). 

ل بحي وفيه تأمّل لوجود احمد بن الحسن الميشمي (0) 


(1) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب القصاص الرواية ج15 ص538. 
(؟) الوسا ص ها 
(م الوسائل الباب ١١‏ من إبواب القصاص الروايةه ج؟! ص18 


لباب 1١‏ من ابواب القصاص الره 


(4) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب القصاص الرواية/اج؟! ص16 
(0) سند الروابة كبا في الكافي هكذا: حيد بن زياد, عن الحسن بن محمّد بن سماعة, وعد بن 
في دن جد ماله جنا عن اميق ابن لعي عن فيلاكت مكتاط عن أل الباق 


ج10 في قتل العمد انا 


نقل عن الشيخ والكشي أنه واقني» وفي النجاشي ي أنه صحيح الذهب 
يعتمد على كل ما قال. وقال في الخلاصة في الباب الثاني: وعندي ف 

وابان بن عثمان وهوعنده ايضاً ليس بثقة. 

وني دلالتها ايضاً تأمّل إذ أوها غير صريح في القتل» فتأمل فيه وفي آخخرها 
ايضأء فإنَ العمد غير منحصر في ذلك,فتأمّل . 

نعم رواية الفضل بن عبداكلك في الفقيه صحيحة عنه أنه قال: إذا ضرب 
الرّجل بالحديدة فذلك العمد قال: وسألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو 
الرّجل يضرب الرّجل فلا يعتمد قتله قال: نع قلت: فإذا رمى شيئاً فأصاب 
(قال_خ ل) ذلك الخطأ الذي لاا شلك أيه وعليه كفارة ودية(). 

والفضل هو أبو العساس المذكوريالروايتين السابقتين, والظاهر أن ضمير 
(عنه) و(أنه) و(قال) و(سألعه) راجَعتإل“أبيةعبداش عليْهالّلام, وقد ذكر قبيله 
بسطر ويؤْيّده نقل أَني العباس ماتقدم عنه صريحاً. 

وفيها بعض المناقشة مكل حجر العمد بضرب الرّجل بالحديدة» وأ مدا 
للمقصود في الجملة, وكذا حصر الخطأ فب ذكر على ما هومقتضى الظاهر. 

وأنَ ذلك قد يكون بما يقتل غالبأ» فيكون عمداً. 

ومع ذلك كله ممكن ترجيح الثاني بالشهرة والاحتياط في الدماء والجمع 
' بين الأّلة» إذ يمكن تقييد الآيات(؟) بما اذا قتل عمداً. 

وحمل رواية أبي بصير ومرسلة جميل(0) على أنه قصد به (بها-خ) القتل 


(1) الوسائل الباب 1١‏ من ابواب القصاص في النفس الرواية» بالسند الثاني ج15 ص1 

(؟) مشل قوله تعالى: من قتلى نفساً بغي رنفس» الآية المائدة:؟7 فان اطلاقه يشمل للقعل بالحديدة 
وغيرهاء وغيرها من الآيات المطلقة مثل النفس بالنقس. 

(6) الوسائل الباب'١1‏ من ابواب القصاص في النفس الرولية ود ج١١‏ ص 13-196 


0 كتاب الجنايات اج 


والضرب للقتل وحصر اللخطأ فيا ذكرء على المنطأ الحض الذي لا شك فيه أي ولا 
إيشبه العمد. 

وكذا صحيحة الحلي» على من إعتمد القتل بحديدة ونحوها لا الضرب. 

والحصر فيها وني صحيحة عبدالرّحان» على ما تقدم, فتأمّل. 

ويكن ترجيح الأول بان الآية ظاهرة فيه(١):‏ وكذا اكثر الأخبان 
والتأويل خلاف الظاهر, وليس بشيء صحيح صريح حال عن القصور يوجب 
ذلك , 


ولعل الأول أولى للا مرّوضِعِفٍ الداقشة في صحيحة أبي العباس. 

ولصحيحة عبدال بن تينباف/قال: سمعت ابا عبدالله يقول: قال امير 
المؤمنين عليه السّلام: في الحظلأتشييهالحمد أن يقتل بالسوط وبالحجر وبالعصاء 
الحديث(). 

وظاهر أنَ المراد مع عدم القتل, فتأقل. 

ويظهر من هذه الروايات ترجيح القود فيا اذا قصد القعل بما لايقتل غالياً 
وتقسم القعل الى ثلاثة اقسام العمد ا حض هو الذي يقصد به القعل أوقصد 
الضرب مما يقتل غالباً. 

والخطأ الحض هو الذي يقصد شيئا واصاب شيئاً آخر, اولم يقصد شيئاً 
مثل أن يزئق فيسقط على شيء ويقتله. 
والشبيه بالعمد هو الذي يقصد الضرب ما لايقتل ويقتل. 
ويمكن التعبير مما لايقصد فيه بفعله إنساناًء والشبيه بالعمد هو الذي يقصد 
(1) مثل وقوله تعالى «النفس بالنفس» و«الحز 
الل 'ثباب 1١‏ من ابواب القصاص في النفس الرواية1١‏ والعبير بالصحيحة باعتبار نقل 
راجع التذيب ج١1‏ ص10 
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فعلاً وم يقصد القتل والا تلاف؛ ويرتب عليه ذلك ولم يكن قاتلاً ومهلكاً غالباً 
مثل ماتقدم في الروايات. 

ومثل الطبيب ا ماهر في علاج ذلك المرض علماً وعسملاً ول يغلط فيا عين 
له الذي يقصد بفعله العلاج فيؤدي الى الموت. 

وكذا البيطار والختان والحجّام والفضاد ونمو ذلك وامؤذب الذي يقصد 
بفعله تأديب الأطفال فيترتب عليه اللوت او الإثلاف» سواء كان وليَاً اووصيّاً او 
غيرهما ممّن يؤْدبء مثل معلّم الأطفال بإذنهم. 

ويحتمل بغير إذن أحد أيضاً كذلك إذ! كان قصده التعليم والتأديب لله 
خصوصاً مع عدم امكان اذن ولي لهم . 

وظاهر المثن أنه لا فرك في ذلك أبينَالاذن وعدمه فيكوق كلّ واحد ضامناً 
لدية القتول وإن اذن المقتول او وارثه ,وليه 

وفيه تأمَلء لان العلاج وامثان ما ذكرناه ممًا يحتاج اليه فلولم يكن 
الاذن موجباً لدفع ذلك واسقاطه لتعذّر العلاج. 

مع أنه قد روى السكونيء عن أبي عبدالله عليه التّلام» قال: قال امير 
ا مؤمدين عليه السّلام: من تطبّب اوتبيطر فليأخذ البراءة من وليه والا فهو 
ضامن(). 

بل يخطر بالبال عدمه بدونه ايضاء اذا كان ممّا يحتاج إليه فإنه يفهم من 
كلامهم أنه واجب كفائيء فيبعد الضمان بفعل الواجب الكفائي مع عدم تقصير 
بوجه اصلاً مع حذاقتهم مثل الطبيبيفتأمّل. 

ثم ان الظاهر أن ضمان الطبيب مثلاً لايحتاج إلى فعله مثل أن يا 


(1) الوسائل الباب 4؟ من ابواب موجبات الضمان الرولية١‏ ج5١‏ ص4 14م 


0 كتاب الجنايات اج 


يكني كونه بأمره وان سقاه غيره أو استق (استقاه-خ ل) بنفسه فإنّه السبب القوي 
والسبب القوي مقتم على المباشر, 

ويمكن استخلاصه بأن يقول: لو كنت انا مثلاً لشربت كذا وكذا وفعلت 
كذا وكذا. 

والحاصل ان في ضمان الطبيب اذا كان حاذقاً-أي ماهراً في علاج 
مرض علماً وعملاً فعالجه بإذن المريض فاتفق التلف لابتقصير فيه بوجه بل عمل ما 
تقرّر بحسب علمه وعمله في هذا المرض فاتفق التلف بذلك العلاج أي عُلِم أله 
تضرّر به ومات بذلكء او تلف العفو المعالج (به-خ) الموجب للضمان لولم يكن 
بالعلاج قولين(1). 

والأشهر الضمانء ونه شبييط المعمد لحصول التلف المستند الى فعل 
الطبيب فرضاً ولكون ؤت مع د الفعل.لا التتبلف, مع عدم كونه متلفاء فيكون 
شبيهاً به لمأ مرّمن تفسيره. 

ونقل عن ابن إدريس عدم الضمان للاصل» ولسقوطه بإذنهء ولأنه فعل 
سائغ شرعاً بل واجبء ما عرفت إمَا كفائياً اوعينياً فلا تتعقب ضماناً. 

واجيب بأن أصالة السراءة لا تتمّ مع دليل الشغل» والاذن في العلاج ل 
في الإتلافء ولا منافاة بين الجواز والضمان كالضرب للتأديب. 

وقد روى السكونيء عن الصادق عليه الام إن أمير المؤمدين عليه السّلام 
ضمن ختّاناً قطع حشفة غلام(0). 

ونقل عن الحقق أنه قال في النكت :الاصحاب متفقون على أن الطبيب 


)١(‏ قوله فقس شره: قولين اسم لقوله: لا في ضمان الطييب. 
(1) الوسائل الباب 54 من ابواب موجبات الضمان الروأية؟ ج1١‏ ص6 1١‏ وفيه عن جعفر عن أبيه 
عليهما الكلام ان علا عليه الكلام. 


ج17 في فتل العمد لذينا 


يضمن مايتلقه بعلاجه. 

وهذه تدلّ على الاجاع» وكأنه ما التفت الى خلاف ابن إدريس» وكذا 
نقل عن ابن زهرة. 

ولا يخ ما فيه اذ شغل الذمة غير معلوم الثبوت»فالاصلءباق والاذن لما 
كان في العلاج بمعتى يفعل ما يعلم في ذلك المرض ولا يكون عليه إلاأله 
يعالج في نفس الأمرء وهوظاهر, فهومستلزم للاذن بعنى أنه لوترتب عليه تلف 
يكون بإذنه فلا يضمن» فإن الاذن لذلك , لا معلاج النفس الأمري وهو ظاهر. 

وقوله: لا منافات بين الجواز والفسمان نعم ولكنّ الاصل عدمه حتى 
يثبت بالدليل وهوغير ظاهر فان ثبت في الغذارب هو ولا هداله ايضاً غير مسلمء 
وكذا الحتان, فإن الراوي السكوني وحاله إبعلوم. 

نعم ان ثبت الاجماع فهو الحجةء وإلا. الح مع ابن إدريسء والاجماع مما 
قد عرفت مافيه. 


ثم على تقدير الضمان هل يبرأ بالإبراء قبل العلاج املا؟ فيه خلافء قيل: 


0 لرواية السكوني عن أني عبدالله عليه السّلام, ققال: قال امير المؤمنين 
عليه السّلام: من تطتّب او تبيطر فيأخذ (فليأخحذ_ثل) البراءة من وليه ولا فهو 
ضامن() ولأنّ العلاج مما يمس به الحاجة فلولم يشرع الإبراء تعذر العلاج. 

وقيل: لا يبرأ لأنه اسقاط الحق فق 
الضمان هذه فهي على تقدير حجيّتها تكون حجة للسقوط بالبراءة. 

ولا دق سقوط الحق بمعنى عدم ثبوته في الذمة بالابراء فيكون المراد 


وتهء وقد عرفت أنَّ من جلة ادلّة 


(1) الوسائل باب 4؟ من ابواب موجبات الضمات الرواية9. 


للينا كتاب الجنايات جم 


الأول: في سيبه 

وهو إمًا مباشرة كالدّبح والخنق وسقي السّم والضرب بالسييف 
والسكين والحجر الغامز والجرح في المقتل ولو بغرز إبغرزه-خ ل) الابرة. 

وإِمّا تسبيب كالرّمي بالسهم والحجر والخئق بالحبل حتى 
بموت أو الضرب بالعصا مكرّراً ما لايحتمله (ما لايحتمل -خ ل) مثله» أو 
يحتمله لكن أعقبه مرضاً ومات به. 

أو الحبس عن الطعام والشراب مدة لا يصبر مثله. 

أو طرحه في النار فاحترق وان قدرعلى الخروج» إلا مع العلم 
بالخاذل. 

أو سرت جرالجتهؤآن رك التداوي تخاذلء أوفصّده فلم 
ينقطع الدم حتى مت ]لا:ان يرك شده الموجب للقطعء أو رمى به 
(رماهخل) في الماء ولم يمكنه المنروجء إلا أن يمسك نفسه تحته مع 
القدرة على الخروج» أو أوقع نفسه أوغيره على انسان قصدأ فات ولو 
كان الوقوع لا يقل مثله غالباً فشبيه عمدء أو قر أنّه قتله بسحره. 


بالبراءة المعنى امجازي» أو يكون ساقطأً على تقدير ثبوته, ولا بعد في ذلك بعد 
الدليل فقد يكون من الولي بساعتبار الأول إليه وقد يكون من المعالج بان يكون 


اتلاف عضي فتأمّل. 

قوله: «الأول في سببه الخ». أي سبب القتل عمدًء الأولى ان يجمل 
البحث في سبب القصاص كا ني غيره: وهوإمَا بالباشرة» أي قد يحصل القتتل 
عمداء بأن باشر القاتل قعل القتول بأن يترتب على فعله بغير واسطة فعل آخخر 


ج11 في أسباب الفتل يليا 


كالدبح والخنق بيده وسقي السم والضرب بالسيف والسكين والحجر الغامز-أي 
القاطع ‏ بان يكون في يده حين الضربء لا أن يرمى بهء والجرح في المقستل» ولو 
غالباً كغرز إبرة بل الجرح القاتل أت موضع بقصد القتل أو بقصد 
الفعل على الالاف الذي تقدم. 

وما بالتشبيب وهو الذي يترتب القتل على فعله بواسطة مثل رمي شخص 
بيده على انسان (انساناً-خل) بسهم فوصل اليه السهم فجرح به ومات 
(فات-خل) بذلك الجرح وكذا رمي الحجر والختق بحبل حثّى يموت فإن الموت 
بالأثر الحاصل من الحبل والحجر والسهم الذي يحصل من الرامي والخانق» فتأمّل. 

وكذا الفرب بالعصا مكرّراً ثرا لحمل هذا الضرب مثل هذا 
المضروب فيموت في الخال او ضرباً يحتمله ولا مو تأي هأني الحال, ولكن حصل منه 
عرض فات به. 

وفيه تأمّل ايضاً اذ الظاهر عدم الفرق بينه وبين الضرب بالسيف في كونه 
مسباشراً ولا بين التكرير وعدمه. ولا بين مايحتمله ام لاء وإن وجد بينها الفرق من 
جهة أخرى: 

إلا أن يريد المباشرة التي توجب القصاصء وذلك ايضأ غير صحيح» وهو 
ظاهر فهومثل حبسه ومنعه من أكل وشرب الماء + حت مابتة 
قيد (متة لا يَصبر مثله فيها) حل 
بالحرق ون كان المُلقئ قاد را على ا خروج من 
النار بحسب الظاهر ولم يخرجء فإنَ السبب لقتل العمد هنا هو اكلق. 

نعم إن علم بالتحقيق أن الملقئ كان قادرا على الخروج وترك ذلك 
باختياره ول يخرج يحتدمل أن يكون هوايضاً سبباً بل سبباً مقدماً على ذلك السب 
فلم يكن هذا موجباً للقصاص و يستند إليه القعل العمد الموجب له فتأمل . 


ومثل سراية جراحته وان ترك المجروح التداوي مخاذلاً وعمداً من غير 


ومثل ان قَصّد شخصاً وم ينقطع دمه حتى ماتء فإِن سبب مميء الدم 
ا موجب للقتل هو الفضاد, إلا ان يترك المفصود شد محل فصده الموجب لقطع الدم 
باختياره وقدرته, فإنه حينئذٍ يكون هو السبب لا الفضاد. 
فإنَه السبب وان قصر المفصود ايضاً في ترك الشد. 

ثم أله يحتمل عدم شيء مع ذلك عليه ان كان باذنه وكذا اذن الولي مع 
المصلحة التي اقتضاها الطب وقول الحذّاق منهم, اذ السبب القوي هو الطبيب لا 
الفضاد, فيحتمل ضمانه يكبا بلكل في العلاج, فإنه علاج, وقد مرّما في 
الفسمان في العلاج ايضا فتاهل وتد كر 

وكذا لو رمى سنجيا في للاء ول يمكيم الخروج منه ومات فيه فإنّه السبب 
القويّ فعليه الضمان, إلا ان يسك المرمى نفسه تحت الماء مع القدرة على الخروج 
حتى مات فيكون هوسبباً اقرب فلم يكن ضمانه على الرامي . 

ويحتمل ان لوقبض نفسه في الماء حتّى مات, يكون كذلك, ولم يحتج الى 
كونه تحت الماء, فيحتمل أن يكون ذلك مراداً (في الماء), فلو كان ذلك )١(‏ بقوله 
(تحت الماء) لكان أظهر. 

وفيه ما مرّ في ترك شد محل الفصد. 

وكذا لورمى نفسه أوغيره على انسان وقصد الوقوع و(فلو-خ) كان 
(في-خ) ذلك مما يقتل غالباً أوقصد القعل فات بذلك . 

ولو كان الوقوع مما لايقل مغله غالباً ولكن اتفْق ذلك اتفاقاً, لم يكن 


(1) اشارة إلى فول المصنف رح الله في المتن يعني فلو كان ذلك مرادا بقوله الخ. 


اج في أسباب القت نينا 
ولوقدم اليه طعاماً مسموماً فأكله عالماً فلا قصاص ولا دية» 
وان جهل فالقود. 
ولوجعل السّم في طعام صاحب المنزل فأكلهء قال الشيخ:عليه 
القود. 


هذا عمدا بل يصير حينئل شبيه عمد. 

وكذا من السبب القتل بالسحر فلو رمن فيه شرائط قبول الإقرار به الزم 
به فصار قاتلاً عمدأ بالسبب لا بالمباشر. 

ظاهر هذا أعمّ من ان يكون للسحر حقيقة ام لاء لأنّ اقرار العقلاء على 
انفسهم جائزء مع جواز القتل بعمله خوفاً أوتحوؤلكِ وإن لم يكن لللسحر حقيقة, 
فتأمل. 

قوله: «ولوقدم إليه طعاماً ال»- أي لوقثم شخص الى غيره طعاماً 
مسموماً فأكله ذلك الغيرعاماً بالسم وكونة 059:15 أشي ء على المقدم من القصاص 
والتية لأنّه السب القوي بل الباشر فهو القاتل لنفسه لا غي وإن جهل أحدهما 
يكون المقتم قاتل عمد فعليه القصاص مع علمه بماء والدية عليه مع جهله 
بأخدهما. 

قوله: «ولوجعل السّم الخ». لوجعل شخص سنّا في طعام صاحب 
ا منزل فأكله قال الشيخ:عليه القصاص فانه قتل نفساً بالتسبييب وهوموجب 
للقصاص. 

وقيل:بالتية» لأنه أكل بنفسه طعام نفسه فلا يلزم على الغ إذ صدق 
القاتل عمداً عليه غير ظاهر, ولكن لما صار سبباً للقحل في الجملة -ولابة لدم 
أمرىء مسلم من شيء» ولمّا لم يلزم القود للشك في كونه قاتلاً لزم القية. 

ويحتمل عدم شيء اصلاًء لأنه ما فعل الا القاء الم وهوغير قاتل» ولا 


لكين كتاب الجنابات اج 


ولو حفر برأ في طريق ودعا غييره مع الجهل فوقع فات» قتل 


سبب موجبء لعدم الإجاء. 


وهذا 


وينبغي العفصيل وهوأنه ان كان ا ملق عالاً بأّه سم قاتل وأكل الكل 
جاهلاً بذلك فعليه القصاصء لأنّه تعمد القتل أومايؤول إليه غالباً لأنَإلقاءه مع 
عدم مانع أكله بمنزلة فعل السببء ولأنه لولم يكن مثل هذا موجباً للزم منه وجود 


قل كثير مع عدم القصاص يلزم عدم القود في مقدم الطعام المسموم ايضاً اذ لا 
الجاء هنا ايضاً كذلك » وكذا في إمثال ذلك وهوظاهر, وفتح للفساد والقتل الكثير 
وهومناف لحكة شرع القمباضن» فتائر 

وإن أكل عالاً لا فيء عليه ؤأناز:) الآكل هو القاتل نفسه لاغير. 

وإن فعل جاَلة قلت ايدية بعدم قِصيد القتل ولا الى موجبه التامّ ولونادراً 
فلا يكون عامداً مع ثبوت عدم إبطال دم امرىء, وعدم اعتبار القصد والعمد في 
الديةء فتأقل. 

ثم اعلم أنه لم يظهر فرق بين طعامه أو طعام غيره» فتأمّل . 

قوله: «ولوحفر برأ الخ». لوحفر شخص برأ في طريق فدعا غيره 
الجاهل بذلك الى ذلك الطريق فوقع فيه فات, قتل به. 

وجهه ظاهر ولا فرق بين إن قصد بالحفر إلقاءه فيه أم لا 
نفسه فيه لم يلزم الحافر شي ء» وهو ظاهر. 

ولكن يرد على امثاله شي ء وهوأنٌ الموجب للقصاص هوقتل العمد الحض 
وهوقصد القعل او الفعل القاتل غالباً وتحققهها فيكل ما أوجبوافيه القصاض عل 


نعم إن كان هوعا. 


(1) هكذا ني جيع النسخ؛ ولعلّ الصواب لان الآكل الخ. 


اج في أسباب القتل فنا 
ولوداوى جرحه بسم (بسمّي -خل) مجهز فعلى الجارح 
قصاص الجرح خاصّة, وان كان غير مجهّز والغالب التلف أو السلامة 
فعليه نصف (دية-خ) النفسء ولو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فالقود. 
ولو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل الوصول فني القود نظرء 


التأقل, فتأمل. 

قوله: «ولوداوى جرحه؛ الخ». لوجرح شخص آخر جرح ا غير قائل 
وداوى جروج انفسه بدواء ذي سم قاتل فات فعلى الجارح قصاص اجرج إن كان 
مما يقتصٌ والا أرش الجرح, لأنه ما جنى الجاني الا الجرح, وفنا قله المداوى 
بالسم فليس عليه إلا ارش جنايته» وهو ظاهِلاهْهْومثلٍ إن جرحه شخص وقتله آخر 
فعلى الجارح مقتضى جرحه وعلى القاتل الْمفل)! 

وإن داواه بسم غير قاتل يقينياًفاتٍ لقتل الجارح سواء كان قاتلاً غالباً 
ام لا فعلى الجارح نصف الذية فإنه مات بَالَدَاوَي والفرح. 

قوله: «ولوالقاه الخ». إذا ألقى شخص آخر الى مابين يدى الحوت 
فأكله, لزمه القود والقصاص لأنه سبب قوي مقذم على المباشر لعدم كونه مكلف 
ولأنهصار بالطبع فهو كالة القتل مثل السيف. 

قوله: «ولو القاه إلى البحرءالخ». وجه النظر أنه قصد القستل أو الفعل 
الذي يتريّب عليه الفعل غالباً وحصل فهو موجب للقود, ولا يضرٌ القعل بغير ماقصد 
اذ يصدق عليه أنه قصد القتل وقئل بسببه مع ضعف المباشر, 

وليس مثله الالقاء من شاهق وقده آخر نصفين قبل وقوعه الى الارض» 
فإ المباشر هنا أقوى ومقدم على السببء وأنْه قل بغير ما قصد بل بغير فعله فهو 
كالقتل بغير قصد بل بغير فعله فإنّه قتل بإلتقام الحوت. 

ولعلّ الأول اوجهء فتأقل. 


لوليا كتاب الجنايات فيل 
ولوألقاه إلى أسد ولا مخرج له أو أغرى العقور به فقتله أو أنبشه حيّة 
قاتلا فات أو طرحها عليه فنهشته فالقود. 

ولو جرحه وعضّه الاسد قُسرّتاء قُيِلَ الجارح بعد رد نصف 
الدية. 


ثم الظاهر أنه 


زم املق الدية على تقدير عدم القول بالقود لثلا يبطل دم 
امرء مسلم غير مستحق للقتل مع كونه مقتولاً بسبب فعله. فتأقل. 

قوله: «ولو ألقاه الى اسد. الخ». دليل لزوم القود على ملق إنسان الى 
اسد ولا مخرج له او كان ولم يقدر فقتله الاسد. أنّه سبب تلقتل العمد العدوان مع 
ضعف المباشر لعدم شعوره وتكليقة 

ولا فرق في ذلك يإن اللاليكوكٍ 'قصده القتل أو مجرد الالقاء, فانه موجب 
للقعل غالبأء وهو دليل. اإلقود عَلَّمقري الكلب العقور على انسان ولا مخلص منه 
فقتله» وكذا لزومه على مني وَمَقرَي للخل انسان فيشته ولسعته وقلته. 

وكذا لزومه على مطرح الحيّة عليه وم يقدرعلى الخلاص وإن كان بسبب 
غلبة خوف الميّة حت قتلته. 

ولوقدر واهمل من غير سبب من جهة الل لم يكن القصاص على اكلق 
لتقصيره فإنّه سبب لقتله مع تكليفه وقدرته فهو اقوى من اللق» فتأقل. 

ويحتمل هنا أيضاً القصاص فإنّه سبب للقتل, ولكته بعيد» فتأقل. 

قوله: «ولوجرحه الخ». أي لوجرح انسان انساناً آخر وعضه أسد أو 
لسعته حيّة ا وحصل عليه جناية أخرىء ثم سرتا حتى مات لزم الجارح القتل به 
لكن بعد رد نصف ديته اليه لأنّه قتل بجرحه وبغيره وكلّ واحد نصفء فعليه 
نصف النفس ولا يمكن الاستيفاء من الاسد ونحوه» فيكون هدراًء فالولي اذا أراد 
قتل شخص فعليه نصف الدّم لابد من اعطاء عوض نصفه وهوظاهر. 


اج دنا 


وكذا لوشاركه الأب أو شارا 
ولو ألقاه مكتوفاً في مسبعة فافترسه السيع اتفاقاً فالدية. 


وكذا لوشارك في قل انسان يلزمه قتله به. ومن لا يلزمه شيء 
بقتله مثل ان قتل شخص بمشاركة اب ولده فإنَّ الاب لا شيء عليه مثل 
الاسد. 

فاذا اراد وليّ الم قتلى شريكه في الدّم لابد ان يعطيه نصف ديته حيّى 

وكذا لوشارك حر وعبد في قتلعبدفعلى كلّ واحد نصف العبد ولا بمكن 
قتل الحرء نعم مول المقتول قتل العبد القائلكولكن رد“نصف قيمته الى مولاه 
كائناً ما كان ما لم يتجاوز نصف التيةأوتَأكللمر) المرّنصف قيمة عبده كاثناً ما 
كان ما لم يتجاوز نصف الدية. 

قوله: «ولو ألقاه الخ». أي لَوَآلقَ شخص آنساناً مربوط اليدين في مع 
السبع ولم يكن السسبع حاضراً فأكله ابيع إتفاقاً لزْمه الدية لا القودء لأنّه ما قصد 
القتل ولا فعلاً قاتلاً غالبأًء فلا عمد وقد تلف نفس بسببه 

ويحتمل القود ايضأء فإنّه قعل نفساً ب لتسبيب فيدل «التفس 
بالتفس )١(»‏ عليه. 

وهو بعيد اذا لم يكن قاصداً للقتل» والقائه في.فم ال وإلا فليس ببعيد» 
إن القاء المربوط في محل السبع -ولو كدان مميثه اليه نادرا- لا يخلوعن قصد قتلهء 
بل ولوثبت عدم قصده فان فعله موجب لذلك . 

وينبغي التأمّل في ذلك؛ وهوفرع التأمل في معنى العمد, وقد مت 


030 كتاب الجنايات ج11 

ولو كان به بعض الجوع فحبسه عاماً بجوعه حت مات جوعاً 
فالقصاصء كبا لوضرب المريض بما يقتل مثله (فعله -خ ل) المريض 
دون الصحيح. 


ولولم يعلم جوعه احتمل القصاص او الدية او نصفها. 


والظاهر أنه كذلك اذالم يكن مربوط اليدين ايضاً وما تمكن من 
التخلص من السبع وهلك ‏ فحكله حكم ا مربوط . 

نعم لوكان قادراً وتخاذل مع القدرة لا شيء على الملي» فتأل. 

قوله: «ولو كان به بعض الجوع الخ». لو كان انسان جوعاناً وحبسه 
العالم بذلك ومنعه من الأكل شق مكمه التصاص فإ فعل فعلاً قاتلا غالب 
وهو موجب للقصاص وإن لم يقصف اقل كا مر عراراً. 

مثل ها لو ضر بَ عو شتربا بقتل يله ا مريض ولم يقتل الصحيح فَإِنَّ 
ذلك موجب للقصاص وهو ظاهر. 

ولولم يكن عالاً بجوعه وم يقصد القعل وم تمض مذة يموت فيها مثله من 
الجوع لولم يكن جوع سابق» ففيه احتمالات ثلاث: 

الأؤل:القصاص لخصول القتل بفعله» وحاله ظاهر مما تقدم ولو كان مدة 
لا يعيش فيها مثله أو قصد قتله به لزم القود وقد مر مايفهم منه ذلك ايضاً. 

في:الدية لأنّه مثل شبيه العمد فيكون عليه الدية. 

الغالث:نصف الدية لأنّه قتل بالجوع السابق والمبس» والأخير ظلم 
بخلاف الأول فالسبب الموجود منهء نصف فعليه نصف الدية. 

وضعف هذا ظاهر, فإنّ الموت إِنَا يحصل بحبسه والجوع ليس عل وذلك 
مثل ضرب مزيض جاهلاً مرضه مما لم يكن قاتلاً لولم يكن مريضاً فإنه لاينقص من 
ديته بذلك شيءء وهوظاهر, فالظاهر تمام الدية. 


ج31 في اجتماع علل القتل ذضا 
وإمّا بشرط (شرط -خ ل) كحفر الب فان التَردي علّته الشي 
عند الحف رلا (بالحفر_-خ) ولا يتعلق القصاص بالشرط. 


المطلب الثاني: في اجتماع العلل 
لا اعتبار بالشرط مع المباشرة كالممسك مع القاتل والحافرمع 
الداقع. 


قوله: «وإمًا شرط الخ». عطف على قوله: (إمَا مباشر) فسبب القتل 
العمد ثلاثة المباشرة وهو (هى_ظ) العلة إلتِي يستند الفعل إليه مثل القتل 
بالسيف. 

والسبب وهو ماله أثر ظاهر في ألفعكياللعلة لكنه يشبه بالشرط من وجه 
آخر وهوعدم ترتب.القتل عليه. 6 

والشرط وهوما يتوقف عليه تأثير الوؤلّر ولا مدخل له في العلية كحفر اليثر 
بالدسبة إلى الوقوع والتردي فيها وهوعلة والمشي على حافتها وطلبه إلى ذلك سبب» 
وتحقيق ذلك بحيث متاز كلّ واحد عن آخرء لا يخلوعن اشكال» فتأقل. 

قوله: «لا اعتبار الخ». إذا اجتمع علّتان وسببان من الاسباب الثلاثة 
الموجبة للقصاص او التية» يقذم الأقوى على الاضعفء فإذا اجتمع الشرط والمباشر 
المباشر مقدم, لأنّه اقوى ما لم يعرض عارض مثل إن امسك انسان انساناً وقتله 
آخرء لا شك أن القاتل اقوى فالضمّان عليه؛ فيقتصٌ بهء ويحبس الممسك لإعانته 
عل لشم 5 

وتدل عليه الروايات مثل صحيحة الحلبيء عن أبي عبدالله عليه الكّلام» 
قال: قضى امير المؤمنين (علي ‏ ثل) عليه السّلام في رجلين امك أحدهما وقثل 
الآخرء قال: يقتل القاتل ويحبس الآخرحتّى يموت 


حبسه حقٌّ مات غَمّاً 


(الحديث_ئل)00. 

وكذا اذا حفر انسان بئراً في غير ملكه ودفع آخر انساناً فيهاء فالضمان على 
الدافعء لا الحافرر 

ومن جلة ما يقدّم الشرط والسبب دون المباشر» جهل المباشر بالسبب مثل 
ان حفر برأ في غير ملكه وغطاه ودفعغ شخصاأفوقع فيهاءفالضمان هناعلى الحافن 

وكذا لووقع فبها بنفسه فالخافر ضامن ولا يسقط بأنّه المباشرفلا فسمان 
هنا لِأنَ السبب اقوى. 


وتؤيده صحيحة أبي الصبايخمرقال: قال ابوعبدالله عليه السّلام: من أضرٌ 
بشيء من طريق ا مسلمين, فهدالبيفاءت(6). 

ورواية زرارة عن أي أعجَدَاشعلجه الثم قال: : قلت له: رجل حفر بثراً 
في غير ملكه فرّ عليها رج لفق كلها فقا :لله الضمان لأنّ كل من حفر في غير 
ملكه كان عليه الضمان() ولا يضر ضعف سندها(؛). 


وأمَا اذا حفر في ملك نفسه فسترها ودعا انساناً الى ملكه فوقع قيهاء قفيه 
خلاف, والمشهور الضمان على الحافر لأله سبب وغارٌ بالطلب والستر. 

وقيل بعدم الضمان لرواية زرارة؛ عن أبي عبدالله عليه السّلام, قال: لوأن 
رجلأحفر بثرأفي دار ثم دخل رجل فوقع فيهالم يكن عليه شي ء ولاضمان ولكن ليغطها(ه). 


(1) الوه 3 
كان حبس عليه حتى مات غتاً وني الكاني: كيا كان حبسه عليه حت مات وفي بعض النسخ المخطوطة: كما 


ثل الباب 1٠‏ من ابواب القعداص الروابة١‏ ج5١‏ ص»هم هكذا في الفقيه وفي التهذيب: كيا 


كان حبس عليه الخ. 


(6) الوسائل الباب . من ابواب موجبات الضمان الرولية؟ ج15 ص 106 


() الوسائل الباب .4 من ابواب موجبات الضمان الرواية4 ج؟ 1 ص 180 


كينا ني اجتماع علل القتل أدلنا 

وان اجتمع المباشر والسبب فقد يغلب السبب بان تباح 
المباشرة كقتل القاضي مع شهادة الزور فالقصاص على الشهود» وقد 
يغلب المباشر كما لو ألقاه من عال فقته انسان نصفين (بنصفين-خل) 
فلا قصاص على الدافعء بخلاف الحوت. 


ومضمرة سماعة قال: سألته عن الرّجل. يحفر البثر في داره او في أرضه؟ 
فقال أمَا ما حفر في ملكه فيس عليه ضمان وأمّا ما حفر في الطريق أو في غيرما 
يملك فهوضامن لما يسقط فيها (فيه-ثل)00. 

ومثلها موثقة سماعة, عن أي عبدالله عليه السلام20), 

وهما دليلا المسالة السابقة. 

ومكن حلهها على ظهور البثر وعدم يَعطتهاًتوسترهاء وعدم الإذن في دخول 
الغير الى ملكه. 

1 ويؤْيّده ما في رواية بعضسَ]أنَسَانقَه عن أي يبد الله عليه السّلام» قال: 
سألته, قلت: جعلت فداك (سألته عن رجل -ثل) رجل دخل دارقوم فوب كلبهم 
عليه في الدار فعقره؟ فقال: ان كان دُعِيء فعلى أهئل الدار أرش الخداش 
(الخدش_ئل) وإن ل يُدْع (فدخل ثل) فلا شيء عليه(7). 

وإذا اجتمع المباشر والسبب» المباشرمقدةم» ولكن قد يغلب السبب على 
المباشر بأن يكون المباشرة ذوي السببء مثل ان شهد الشهود مما يوجب قتل 
شخص فقتل القاضي المشهود عليه ثم ظهر كون الشهود شهود زور وكذب عمدأًء 
فالقصاضن والضمات على الشهودالذين هم سبب دون المباشر وهوالقاضي أومن امرهبه. 


(1) الوسائل الباب ه من ابواب موجبات الضمان الروليةج ج 5١ص‏ 180 


(1) الوسائل الباب . من ابواب موجبات الضمان الروايةس بالسند الثاي. 
(]) الوسائل اباب 17 من ابواب موجبات الضمان الرواية١‏ مع اتعتلاف يسير في بعض التعايير ج١1‏ 
صافاء 


لكا كتاب الجنابات اج 
ولو اعتدلا كالاكراه على فالقصاص على المباش 
ويحبس المكره دامماً. 


ومن صور تغليب المباشر, من قد شخصاً رماه آخر من اسطخ مثلاً 
فالقصاص على القاد لا الرامي . 

وليس إلقاء شخصض انسانأ في البحر فالتقمه الحوت, منها فإنّه من 
العكسء فالضمان حينئذٍ على اكلق. 

قوله: «ولواعتدلا الخ». أي لواعتدل وتساوى المباشر والسبب بغير 
رجحان من العقل أي لم يجد العقل الرجحانء بل يحكم بالتساوي وحينئلي الحكم 
على المباشرلا السببء كما اذا أكيزو انسان آآخر على قكل آخر فالقصاص على 
المباشر لا المكره» بل يحبس المكروادَاا كي لابدّ من رجحان جانب المباشر من 
نص أو اجاع. 

فيمكن أن يقال ْنَا لقكؤنة::اليفس. بالف س(1) او الاجاع, ولعدم نحقق 
الإكراه عند اصحابناء يعني لا يسوغ له القتل بوجه. 

ولخصوص رواية ابن رئاب» عن زرارة» عن أبي جعفر عليه الّلام, في 
رجل أمر رجلاً بقعل رجل (فقعله -خ ئل)؟ فقال: يقتل الذي قثله ويجبس الآمر 
بقتله في الجن حت بموت(م) كأتَا صحيحة. 

وقال في الشرائع وني رواية علي بن رئاب» يحبس الآمر بقتله حت يجوت. 

لعلّ فيه إشارة إلى توقفه فيهء ووجهه غير ظاهر بعد الصحة ووجود الفتوى 
وعدم خلاف الاصول. 


() المائية: 44 
(1) الوسائل الباب +1 من ابواب القصاص في النفس الرواية ١‏ ونقل فيه عن الفقيه امر رجلاً حزاً 
جاص 


ج11 في اجتماع علل القثل لك 


أن يقول: رواية زرارة فانّه الراوي عن الامام عليه الشّلام . 
النفس واما في الاطراف التي يتحقق فيا الاكراه بمعنى يجوز بل 
يجب عليه ارتكاب المكره ولا يتشركه ذ نَ السبب أ 
ولا دية على المباشر, 

ويمتمل القصاص عل المكره فإنه الفاعل, والمباشر كالآلة, والتية(١)‏ 
لاله غير مباشر حقيقة» وهوظاهر. 

هذا كله إذا كان المكره والمكره بالقَين عاقلين وحرّين أمَا اذا كان المكره 
غير مكلّفء فالظاهر عدم الحبسء بل التعزير والتأديب حتى لايعود الى مثله. 

والظاه عدم الفرق فيه بين الجر وغيرة 

وأمَا المكره الغير المميّز فالظا شرعدم شيع أعليه فيقتل المكره لأنه أقوى» 
وغير الممبّزمثل الآلة له. 

وإن كان ميراً فيحتمل كون القصاص على الآمر ايضاً لعدم التكليف على 
ا مكره واسقاط التم غير معقول» بل والديّة ايضاً لأنّه عمد. 

ويحتمل الدية على عاقلة الكره لأنّ عمده خطأ وخطائه على عاقلته وحينئقٍ 
يحتمل حبس الآمر للخير. 

ولا يضر عدم العمل بجزئه الآخر لعدم التكليف وعدم القتل عليه. 

ويحتمل الدية على الآمر. 

ونقل عن الشيخ في النهاية والبسوط القصاص من اللكره إن بلغ عشر 
سدين(). 

ووجهه غير ظاهر. 


(1) عطف على قوله قتسٍ 
(؟) راجع الوسائل الباب 44 من كتاب الوصايا ج17 ص112. 


كنا كتاب الجنايات ج11 


ولو أكرهه على صعود (صعوده-خ ل) شجرة فزلق فعليه الدية. 
ولوقال اقتلني والا قتلتك سقط القصاص والدية دون الاثم. 


ويحتمل أن يكون للرواية. 

ويحتمل لعموم أدلة قصاص المباشر وإخراج مادون العشرة بالاجماع ويؤيّده 
الاخبار في لزوم بعض احكامه فيمن بلغ عشراً. 

وقال في الشرائع: وهو مطرح (مطروح-خ ل). 

ونقل عن الشسيخ المفيد والصدوق اطلاق الاقتصاص اذا بلغ لخسة أشبار 
لرواية السكوفيذ١).‏ 

ويمكن اجراء ما تقدم في قول الشيخ. 

وأمّا المملوك فقيل : لإافرق ينآر والمملوك الغير المميّز والبالغ. 

وأمًا المميّز فقيل يتعلقا اتجيذية يقبته وعلى السيد المكره السجن. 

وفي الاستبصار: ونين ليد الآمِرمعتاداً لذلك قتل, وخلّد العبد 
السجن» وان كان نادراً فالعكس» جا بين رواية زرارة المتقدمة() ورواية 
السكوني واسحاق(2) فتأمّل. 

قوله: «ول و أكره الخ». لو أكره شخص آخرعل صعود شجرة فزلق 
ووقع من الشجرة ومات فعليه الدية لأنّه ليس بقاتل عمداً بل تلف النفس بسبب 
منه فهوضامن لا فعليه الدية. 

الظاهر نا في ماله دون العاقلة لعدم المخطأ. 

قوله: «ولوقال الخ». لوقال انسان لآخر اقتلني وان لم تقتلني فأنا 


(1) الوسائل الباب ++ من أبواب القصاص في النفس الرواية١‏ ج15 ص5 

(م) الوسائل اكياب م١‏ من أبواب القصاص الرواية١‏ ج١١‏ ص7 

(م) أمَا رواية السكوني فقد تقدمت آنفاً. واما رواية اسحاق نقلها في الوسائل الباب١1‏ من ابواب 
العاقلة الرواية؟ ج١١‏ ص/509. 


اج في اجتماع علل القتل لكا 
ولو اجتمع ا مباشر مع مثله قتم الاقوى. 


اقتلك, فقتلهء اختار المصئّف هناء وهو الشهور أن لاقصاص ولا دية بل عليه إثم 
القتل فقطء لأنّه إما فعل بامره وخوفاً من قتله ياه فليس بضامن فانٌ الاتلاف 
بإذنه» مع النوف؛ فسقط حقّهء وحق الوارث فرع 
ذلك اذ (فإنه خ) لا يباح بإذنه ولا بتخويفه إَِاهء اذ لا إكراه في القتلء كما مرّء 
فيكون حرامأء بل موجباً لدوام دخول النار, ان كان المقتول مؤمداً. 

ومنه علم النظر في سقوط (ثبوت -خ) القصاصء لأنّه قد 3 ثبت بقاء النبي 
لعدم تحقق الاكراه فير القتل فكان عليه أن لا يقتل» ولوقتل فصدق (يصدق-خ) 
عليه أنه قتل النفس المحرم ف «النفس بالنفس»02) يقتضي القصاص. 

وفيه شيء فإِنّ جب عله ل لهام كال قله ال فلاشيء 

إلا ان يقال: المراد أن تلك القسلد بل بأمره بالقتل. 

وبالجملة سقوط الحق بِإذشَ َمِل إذ:كون. افق له غير معلوم» وهذا 
تردد في القواعد في سقوط القصاص وكذا الدية لولم نقل بالقصاص. 

ويمكن أن يقال: ان قتله دفعاً عن نفسه فهو مسقط للاثم والقصاص والدية 
أيضأ, وان قتله لا للدفع ثبت القصاص والإثم معاً فيجب على الأمور حينئذٍ قصد 
الدقع» فتأمل . 

قوله: «ولو اجتمع الخ». لوإجتمع مع المباشر مع مباشرآء أخرقتم الاقوى 
منهماء مثل أن جرح انسإن انساناً(؟) عمداً عدواناً وصار كامذبوح وأزال استقرار 
حياتة: 


وأمَا الاثم فلأله منبي مع 


المراد ب بعدم استقرار الحياة مع عدم بقاء حركة ونطق اختياريين وبالجملة 
زوال الروح وإن كان يتحرّك مثل حركة الشاة والطير المذبوحين فكمّل الآخر قتله» 


(؟) متعلق بقوله أقدس سرّهمثل اجرح انسان انساناً الخ 


ليلكا 


ج11 
فالقود على الاوّل 
ولوقتل من نزع احشائه وهويموت بعد يومين أو ثلا ثا قطعاً فالقود على 
القاتل لاستقرار الحياة بخلاف حركة المذبوح. 
ولوقطع يده من الكوع والآخر من المرفق وسرتا تساويا. 


فالقصاص على الاؤل لأنه القاتل حقيقة؛ وعلى الثاني مقتضى جدايته 8 الينغ. 

ولو جرحه جرحاً قاتلاً يقينأء ولكن يعيش 
بطنه وأخرج حشاه بحيث علم أنه يموت بعد يومين وق الآخر نشل فالقود على 
الثاني لا الأولء لأنّه القاتل اذ الغوض استقرار الحياة فهوقتل جفاء مشل من قتل 
مريضاً مشرفاً على الموت, بخبلاف أ جهله في حكم المذبوح وازال استقرار حياته 
نه بحكم ليت فالقاتل هو الاول فليبيل الثاني إلا الجارح على ميت فعليه مقتضى 
جنايته. 

قوله: «ولوقطع الخ». أي إذا قطع أحد يد آخر من الزند الذي هموعل 
التيمّم وقطع الآخر ايضاً يد ذلك من المرفق وسرت الجنايتان, إن علم موته ببما فهما 
قاتلان وشريكان في القتل على السواء. 

فللولٍ قتلهها بعد رد نصف دية كل واحد كما في باقي الشركاء في القتل. 

والظاهر أنه يكني في العلم بسرايتها موته بعد جرحهما مع عدم العلم 
باستبقلال احندهما في القتل وان ذلك يظهر فيا إذا كانت اليد المقطوعة ثانياً غير 
الاول. 

وأا إذا كانت الأولى فهو مشكل فإنه ينقطع ألله وأثره بالقطع الثاني. 

إلا ان يقال: بقطعه حصل ألم وسراية اثّرت في البدن وانضم إليه القطع 
الثاني فهو منزلة جرحة جرحها واحد ووسعها الآخر, 

إن علم هذا فهو جيّد ولكن العلم به مشكل» ولهذا إستشكله في الشرائع . 


ج11 في اجتماع علل الفتل امنا 
ولوقطع أحدهما يده وقتله آخر انقطعت سراية الأول 
ولوقتل مريضاً مشرفاً فالقود. 
ولو أمسك واحد وقتلل ثان ونظر ثالث قتل القاتل وخلّد 
الممسك (في-خ) السّجن وسملت() عين الناظر. 


ويحتمل كون الثاني هوالقاتل فقطء والأوّل هوقاطع, فعليه مقتضى 
جنايته وهوقطم يده أو ديتها كما اذا قطع أحد يده ثم قتله الآخرء فتأقل. 

قوله: «ولوقطع الخ». ولوقطع أحد الشخصين يد شخص والآخر قتلهء 
ينقطع سراية القطع بالقتل» فعلى الأول أرش جنايته وهوقطع يده قصاصاً او الدية» 
وعلى الثاني القصاص مع العمدء والدية مِععِْيِمفهذه ليست مثل سابقتهاء فإنَّ 
سراية الأؤل ينقطع بالقئل . 

قوله: «ولوقتل الخ». لوقتل أَحَدّمَنَ آشرف على اموت ولم يمت بعد ولم 
يصر بحكم الت كالمريض الشرف عل ألْوتء كم لَ كاله القصاص مع العمد 
العدوان, لأنّه قتل نفساً حيّة, وقد مرّ. 

قوله: «ول وأمسك الخ». قد دلَ على قتل القاتل وحبس الممسك» 
الاعتبار والأخباره مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه التّلام قال: قضى امير 
المؤمنين عليه التّلام في رجلين امسك أحدهما وقتل الآخر قال: يقتل القاتل 
ويحبس الآخر حي يموت غمّاً كما (كان خ) حبسه عليه حتّى مات غمأ0). 

وغيرهما من الاخبار(). 

وقد دل عليهما وعلى الأخيرة وهو سمل عين الناظر_أي فقأ عينه -رواية 

(1) أي قلعت. 


(]) الوسائل الباب 7 من ابواب القعداص الرواية ١‏ ج14 ص 50. 
(خ) راجع الوسائل الباب ١٠‏ من إبواب القصاص ج. 
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ولوقهر الصبّي والمجنون على القتل فالقصاص عليه لأنهه| 
كالآلة, ولو كان تميّزأغير بالغ حرا فالدية على عاقلته ولو كان مملوكاً 
فالدية في رقبته. 


ويتحقق الاكراه فيا دون النفس. 


السكونيء عن أبيعبدالله عليه السّلام» أ , 
عليه السّلام, واحد منهم امسك رجلاً واقبل الآخر فقعله والآخريراهم» فقضى في 
(صاحب-خ ثل) الرؤية ان تسمل عيناه وني الذي امسك أن يسجن حتّى بموت كما 
امسكه. وقضى في الذي قل ان يقتل(1) وسندها ضعيف الا أنها محمولة ومشتملة 
على ها اشتمل عليه الصحيحة المظلعة. 

ولكن الاصل عدم لَفوَيكةآعَلٍ] الُاظرء وما فعل ما يوجبها بحسب الظاهر. 
فالحكم الأخير لولم يكن مجيعا عليه فهوعل التأقل» فتأقل. 

قوله: «ولوقهر الصَبِيّ الع». ولوقهر بالغ عاقل الصبِيّ الغير المميزاو 
اجنون على القتل حتى قتل شخصاًء فالقصاص على المكره لأنّهما كالآلة له. 

ولو كان مميزاً عاقلاً حرا فلا قود ولا دية على المكره لأنه غير قاتل» والقاتل 

حر كالبالغ, وتلزم الدية عاقلة القائل» لعدم ابطال دم امرء مسلمء وليست عل 
القاتل (الفاعل_خ)» لأنه صبي وعمده خطأ وخطأه على عاقلته وقد من فتأقل. 

ولو كان المكره صيياً لوكا مير اذخير المي والبالغ حكه حكم الخ 
على ما مر لزم الدية على السيّد في رقبة الفاعل» وفيه أقوال أخرء وقد مر بعضها مع 
بعض البحوث. 

قوله: «وبتحقق الاكراه الخ». قد مر أنَ الاكراه عند الاصحاب 


)١(‏ الوسائل الياب 19 من ابواب القصاص الروايةم ج15 ص56 


(6) الوسائل الباب 1١‏ من ابواب القصاص الرواية1- 


جم في اجتماع عان القثل كذ 
فلو أكرهه على قطع يد أحدهما فاختار فالأقرب القصاص على 
الآمر. 
ولو اجتمع سببان ضمن من سبق سببه بالجناية كواضع الحجر 
في الطريق لوعثر به فوقمع في بثْر حفرها آخر ني الطريق فالضمان على 
واضع الحجر ولو كان أحدهما عاديا اختصٌ بالضمان. 


لايتحقق في النفس بمعنى أنه لم يصر بالاكراه جائزاً ولم يكن على القاتل شيئً(1) بل 
هو حرام كما كان ويلزمه القود ما مرّ بخلاف الاكراه في غيره من الضرب والجرح 
وغيرهماء فإنه يتحقق بالمعنى المذكور ويصير يذلك جائزأء ولا يلزمه ضمانهء بل إِنَا 
ذلك عل المكره فبإنه حينظٍ بمنزلة الآة 8 لأثةيتضطر, وقد جوّز له الشارع. بل قد 
يجب عليه ذلك » فحينئدٍ اذا كان الجرلح يوب القطاص او الدية» فهوعلى المكره. 
قوله: «فلو أكرهه الخ»»: متفبرع على ما قيلبه من تحقق الإكراه في غير 
القتل» أي لو أكره انسان انساناً على قطع احد الشخصين فاختار المكره يد احدهما 
باختياره» فالأقرب عند الصنف أن القصاص هنا على الآمر امكره بالقطع لا 
المكره القاطع, لأنّ الاكراه متحقق على التعيين ايضاً إذ الفرض وجود الاكراه 
ولا يكن التخلص إلا بقطع يد احدهما ولا بمكن قطع بيد احدهما لا على التعيين» 
فلابة من اختيار وتعيين احدهما فالمكره مكره على التعيين ايضأء وهوظاهر. 
ويحتمل عدم القصاص علي الآمر, إن ما أمر بقطع اليد المقطوعة» وإنها 
قطعها القاطع باختياره» وفيه تأقل واضح يفهم من وجه الأقربء فافهم. 
قوله: «ولواجتمع الخ». اذا اججمع سببان للقتل قدم اسبقها في 
الجناية, أي يجعل الضمان على من اوجد السبب الذي أثرتاشيره قبل تأثير السبب 
ني» مثل إن حفر شخص برا في الطريق وآخر وضع فيه حجراً فعثر به شخص 


(1) هكذا في جميع النسخ والصواب شيء بالزقع. 


4 كتاب الجنايات ج11 
ولونصب سكّيدا في بثْْ حفورة في الطريق فوقع انسان فقتله 
السكين فالضمان على ال حافر. 


فوقع في البثر ومات» فالضمان على الواضع لاعلى الحافر, لأنّ وضع الحجر وكونه في 
الطريق اثّرني الواقع قبل وقوعه في البثر. 

دليله ان السابق اذ! عمل وأثّرفحصل به الضمان فلا ضمان على المتأخر. 

وفيه تأمّل» فانَ الول ما أثر تأثيرا تاماً مستقلاء إذ ا مفروض بل ا معلوم ان 
لولم يكن البثر لم يمت العاثره فكيف يكون الضمان عليه فقط. 

على أنهم يصرّحون بأنّه اذا جرح اثنان احدهما سابق والآخر لاحق به 
وأثّرا جميعأ فات ببما وان كان الأولضصبيث لو كان وحده كان قاتلاً- كلاهما قاتل 
أن يكون في مثالذا يبك بالطريق الأولى. 

هذا إن كان كلا السببي كان وير جائ ز كما في المفروض . 

وامًا إذا لم يكن شي هيوان خلةاضمان على أحد مثل إن دخل 
شخص الى بيت شخص كان فيه حجر وبثر فعثر ووقع في البثر فات وإن كان 
احدهما عاديا خاصة, فالضمان عليه خاصة, وان كان السيب اللاحق, لأنّ 
المسلمين مسلطون على اموالهم فلهم ان يفعلوا ما ارادوا ولا حجر عليه في ذلك » 
فالذي دخل هو سبب لجنايته فيه وكان عليه ان لا يدخل. 

وإن كان الدخول بإذن اهله كان عليه أن يحتاط ويلاحظ إلا أن يكون 
بثراً مستورة ونح ذلك ول ينبّه عليه وحينئظٍ يحتمل ضمان المالك . 

وبالجملة المسألة مبجملة والحكم على الوجه الاجمالي مشكل» فينبغي 
التفتص والتأمّل في ذلك وعدم الجرأة والاستعجال. 

قوله: «ولونصب الخ». دليل الضمان على حافر بشر محفورة في الطريق 
ونصب فيها انسان آخر سكيداً فوقع فيها انسان على السكّين فات دون ناصب 
السكين ان احفر هو السبب المقدم دون نصب السكين فجنايته مقتّمة كمامرّ فتأمل ٠‏ 


وضامن 


ج10 في اجتماع علل القتل يل 
ولوقال: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعليّ ضمانه ضمن 
واننشاركه صاحب ا متاع في امحاجة ولواخصٌ (بهخ )ل يحل له الأخحذ 
بخلاف مرّق ثوبك وعليّ ضمانه أوألق متاعك مرّدا عن 
علي (وعليّ خ ل) ضمانه. 


قوله: «ولوقال الخ». اذا قال انسان لشخص في السفيئة الثقيلة إلق 
مشاعك عن السفينة في البحر مثلاً تخ وعليَّ ضمان متاعك وعوضه ففعل 
صاحب المتاع» لزمه الخروج عنعهدةضمانه سواء كان الالقاء ضرورة وحاجة أملا. 

وعلى تقديرها سواء كانت الضرورة مخصوصة بالقائل أو شاركه غيره» 
صاحب التاع وغيره. 

دليله وجوب الايفاء بالوعد والشرط؛ وهو ظاهر من الكتاب والسثّة(1). 

وأمًا اذا كانت الضرورة واتلداجة مختصة يصاجب المتاع فلا ضمان على 
| القائل فإنه اعطاء مال واجب عليه لتخليص نفسه فلا معنى للعوض حينئلٍ بل يجب 
حينئلٍ ان يؤخذ متاعه ويلق في البحر, 

كمن توقف حياته على أكل ماله وم يأكل فقيل له: كل لتسلم وعليّ 
ضمان ما أكلت لم يجب الضمان والعوضء فتأمّل. 

وكيا اذا قال: مرّق ثوبك وعلىَ ضمانه, فإنّه لا ضمان حينئظٍ على 
القائل, فإنَ العاقل البالغ مكلف بان / ماله فاذا ضيّعه بقول شخص لم يلزم 
ذلك الشخص شيء» فإنه المضيّعء اذ ما ألجأ على ذلك ول يُلزمه بقوله. وكان عليه 
مع ذلك ان لا يضيع ولا يسمع كلامه. 

وكذ! اذا قال: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة وما شرط الضمان» 


)١(‏ أمَا الكتاب فقوله تعالى «اوفوا بالعقود» الماده:١.‏ بناء على تفسيره بالعهود وأمًا السّة فقوله. 
عليه الّلام «الؤبنون عند شروطهم». 


4 كتاب الجنايات جا 
ولوقال: وعلي ضمانه مع الركبات (الركاب_خ ل) فامتنعواء 
فقال: أردت التساوي ألزم بحصته خاضة. 
ولوادعي إذنهم حلفوا. 
ولوقال للمميّز: أقتل نفسك فلا شيء على اللزمء ولا القود. 


انه لايلزمه حينئدٍ الضمان» للاصل وعدم ا موجب وهو شرط الضمان بقوله وعليّ 
ضمانه(» فهاتان الصورتان بخلاف ما لوقال: ألق متاعك وعليَ ضمانه. فإنه 
ضامن, كيا مر 

قوله: «ولوقال الخ». لوقال: ألق متاعك في البحر وعليَ ضمانه مع 
الركبان فإن أعطوا معه بالحصصن فلا بشي وإن امتنعوا فإن قال: اردت التساوي 
بيني وبينهم لزمه حصته خاضة لا خصة الركيان. 

وكذا لوقال: أردة,التساوي ين الرؤروس معن أنه يكون قيمة المتاع على 
كل الركبان بالسوية لأنه لا يؤاخذ إلا مما قال, وقال: ألق متاعك علي وعلى 
الركبان ضمانه واللفظ صالح لما فشره. وهو اعرف بقصده فيقبل منهء ولا يلزم 
(لايلزمه-خ) حصة الركبان, فاته ما ضمن حصتهم؛ بل قال: (عليهم)؛ ومجرّد 
ذلك لم يجب شيء, وهوظاهرء بل ولا على الركبان ايض فإنّه ما ضمنوا وما قالوا 
ما يلزمهم به شي ء وبمجرد قوله, لم يجب عليهم شي ء» وهو ظاهر. 

وإن اقعى أُنّْهم اذنوا له ان يقول: ألق متاعك وعليَ وعلى الركبان ضمانه 
وعوضه وانكروا له فإن كان له الشهود على ذلك , فهو ظاهر, ولا فلصاحب المتاع 
احلافهمء فإن لم يحافوا يلزموا بالحق إن قضى بالتكول وإلا يحلف صاحب الحق 
ان كان عالمء ون لم يحلف سقط الدعوى,فتأمّل. 

قوله: «ولوقال الخ». لوقال انسان لمميّز بالغاً كات أم لا اقتل نفسك 


(1) ليس في بعض النسخ امخطوطة من قوله فهاتان الصورنان إلى قوله: وعلي ضمانه, فتذكر. 
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ولواكره العاقل على قتل نفسه: فلا ضمان عليه, اذ لا يتحقق 
هذا (هنااخ) (هاهنا_خ) الأكراه. 

ولوعلم الولي التزوير و باشر القصاص فالقود عليه دون 
الشهود. 

ولوجرحاه فاندمل جرح أحدهما وسرى الآخر, فالآخر قاتل 
يقتل بعد رد دية الجرح, والاوّل جارح» ولوصتق الولي مدعى اندمال 


فقتل الأمور نفسه لم يلزم الآمر الدية ولا القصاصء بل الإثم فقطء فإنّه ليس بقاتل 
لا مباشرة ولا تسبيباً ولا شرطأء فإنّه العاقل المميّز مخخار وهو مباشرءلن غير مدخليّة 
أحدء فهو القاتل. 

وإن لم يكن المأمور مييراً بل كذان مجنوذا أ كان صغيرا غير مميّزيلزم الآمر 
القصاص فإنْه القاتل حقيقة وغي امير بمتزلة_ اللو كيلرلذا أمر غير مز بقتل غيره 
نه القاتل, وعليه القصاصء فتأمّل. 

قوله: «ولواكره الخ». اذا أكره شخص عاقلاً متأ على أن يقتل 
فلا شيء على المكره غير الاثم, اذ لا يتحقق عند الاصحاب الاكراه في القتل وكان 
عليه ان لايقتل نفسه, ولوقتله ا مكره: وكان لزمه الضمان. 

ويحتمل حبس الآمر دائهء كا اذا اكره شخصاً على قتل آخر, فإنّه معنى 
أن يقتل القاتل ويسجن الآمر سجناً داماً. 

قوله: «ولوعلم الخ». ولوعلم ولي الدم التزوير في الشهادة وكذب 
الشهود وحكم الحاكم بلزوم القصاص ببذه الشهادة مع عدم علمه بالجال ومع 
ذلك اقمصّ من المشهود عليه؛ فعل حراماً يقتل به قصاصأء فإنّه قتل عمد وعدواناً 
لا الشهود, فإن المباشر اقوى هن السبيب. 

قوله: «ولوجرحاه السخ». لوجرح اثنان على انسان جرحين فأخذ دية 


نفسه 


اج 
جرحه لم يقبل في حق الآخر, فعلى الآخرنصف الجناية وعلى المصّق 


في العفوبة 
يجب بقتل العمد العدوان كفارة الجمع على ما سبق» 
والقصاص مع الشرائط اللآتية, ولا تجب الدية إلا صلحاً. 


الجرحين فطاب احدهما وسرى الآخر فات به قتل صاحبه قصاصاً بعد رد ما اذ 
منه من دية جرحه فهوقاتل والآخر جارح. 

هذا اذا كان إندمال جرخ ة كابأ بالبيّنة الشرعيّة. 

واما إذا كان ثابثاً باقرالالولي' ويُصديقه ذلك فقطء فهو مقبول في حقّه لا 
في حق الجارح الآخر, فلا يسمع ا حقه فه| قاتلان فله قتل صاحب غير المندملٍ 
بعد رة نصف الدية وليس له عل صاب انتمل إلا دية جرحه والدية علهما معأ 
فعل غير مدعي الاندمال نصف دية المقتول وليس للولي نصف الدية على المذعى 
المصدقء بل له عليه دية جرحه ا مندمل فقطء والكلّ ظاهر, 

قوله: «تجب بقتل العمد الخ». لا شك (في-خ) إن التعل العمد 
-بالمعنى (بالذي_خ) الذي تقدم العدوان بمعنى كونه معصوم الدم لم يستحق القتل - 
موجب لكفارة الجمع, وقد مرفي باب الكفارا ارات» فتذكر. 

ولنذكر هنا رواية اسماعيل الجعني» قال: قلت لابي جعفر عليه الكّلام: 
الرّجل يقتل الرّجل متعمّدا؟ قال: عليه ثلاث كفارات يعتق رقبة» ويصوم شهرين 
» ويطعم ستين مسكيتأء وقال علي بن الحسين عليهما الصّلام بثل ذلك (00. 


(1) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب القصاص في الشفس الرولية+ وفيه وقال: افتى علي بن الحسين 
عليهماالكلام بثل ذلك ج١1‏ ص19 


وقد ورد روايات متعددة في صوم يوم العيد ويام التشريق أيضاً إذا كان 

القتل في شهر حرام وهومذهب الشيخ. 
مثل صحيحة زرارة» قال: سألت ابا عبدالله عليه التّلامٍ عن رجل قتل رجلا 

خطأ في اشهر الحرم؟ قال: عليه الدية» وصوم شهرين متتابعين من اشهر الحرمء 
قلت: إِنَّ هذا يدخل فيه العيد وأَام التشريق؟ فقال: يصومه فإنّه حقّ لزمه) , 

ومثلها صحيحة أخرى له في القتل في الحرم(؟). 

وني صحيحة أخرى له؛ قال: سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول: اذا قتل 
الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من إشهر الحرم (6). 

وقد مرّ البحث في ذلك فتذكر. 

وأا ايجابه فالمشهور أنه موجب لمعل التغيين حتى لم يذكروا الخلاف في 
أكثر كتب الفروع . 

دليله مفهوم الايات مثل «النفس بالنفس4(6) «والحرٌ باحر والعبد 
بالعبد»(0) «ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ببثل مأ اعتدى عليكم »(5). 

والاخبارمثل صحيحة عبدالله بن سنان» قال: سمعت ابا عبدالله 
عليه السّلام, يقول: من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه إِلّا إن يرضى اولياء المقتول ان 
يقبلوا الدية فان رضوا بالدية واحب ذلك القاتل فالدية إثداعشر الف درهم 


)١(‏ الوسائل الباب + من ابو 
(؟) الوسائل الباب م من ابواب ديا 


ديات النفس الرولية؛ ج١1١‏ ص ١9١‏ 
النفس الروايةج ج15 ص +16 
(م) الوسائل الباب م من ابواب ديات النفس الروايةجج 15 ص18 


لو الالبهر مع 
ا 
() البقرة: 


اعد 


لذ كتاب الجنابات ج11 


(الفاً .يب ثل) أو الف ذينار أوماثة من الابل وان كان في ارض فيها الدنائير فالف 
دينار وإن كان في ارض فيها الإبل ففائة من الإبل» وإن كان في ارض فبها الدراهم 
فدراهم بحساب ذلك اثنى عشر الفأز). 
وغيرها من الروايات الدالة على أن العمد يقتضى القود كثيرة. 
مثل ما في مرسلة جميل؛ عن بعض اصحابه: عن إحدهما علييما السلا 
قال: قتل العمد كلما عمد به الضرب وفيه (فعليه-ثل) القود (الحديث)(0). 
ولكنها ليست بصريحة في عدم الدية إلا برضا المقتول, مثل الآيات. 
نعم صحيحة عبد الله صريحة(م) والشهرةمؤْيّدة وظاهرالآيات وباقي الاخبار. 
ونقل عن ابن الجنيد ابن أن تقل التخبير بين القود وا 
والاحتجاج برواية غنهعنيه الشّلام: من قتل له قتيل فهو عير إِمَا ان يدي 
وامًا ان يقعل(6). 
وبرواية اخرى عنه عليه السّلام» من اصيب يدم أو حبل -والحبل الجرح- 
الخباربين احدى ثلاث إِمَا ان يفحص أو يأخذ العقل أو يعفى فإن اراد رابعة 
.وا على يديه(ه). 
وما ني رواية علا بن الفضيل» عن أبي عبدالله عليه السّلامء قال: العمد 
هو القود أورضى ولي اللقتوط(). 


(1) الوسائل الباب ١‏ من ابواب اللديات الرواية لاج ؟1 ص44 1 
(؟) الوسائل لباب ١١‏ من ابواب القصاص في النفس الرواية ١اج18‏ ص18 


() تقدعت آنفأ. 
(4) ول(ه) م نمث عليما في الأخبار لمنقولة عن الأثمة (ع)» نعم نقلها صاحب اللسالك ج؟ ص 4/7 عن 
النبي (ص) قريب منهها فلاحظ. 


(5) الوسائل الباب ١‏ من ابواب ديات النفس ذيل رواية؟/ 


جخاص 116 


جم في عفوية القتل 50 
فلوعفا عن القصاص ونم يشترط امال سقط (القصاص-خ) 
ولا دية. 
ولوعفا على مال لم يسقط القود ثم ان رضي الجاني سقط 
ووب الال وآل القوده ُ 


والاوليان عاميّتان» وني دلالة الخاضة بل تركيبهاء وسندها شيء, لعدم 
الصراحة في المطلوب, فإنّ الظاهر منبا أنّه لابدّ في قتل العمد ما القود أو تحصيل 
رضى الولي بايّ شي ء كان إما ان يعضو أو يأخذ الدية اكثر أو أقلّ, وهذا مما لا 
نزاع فيه. 

قال في الختلف: ونقول بالموجينا ف إكمريث, فإنّ الواجب له القود ان 
طلبء للاصل (طلب الاصل -خ) او رضاء] ملل |الدية. 

وف السند محمّد بن سدان وححمّد بن قيس عن يونس (1). 

ثم إنّه يظهر مهم أن مقعضى آلَذَهب الأول أن ولي الم ان طلب التم 
يتخيّر الجاني بين دفعه وبين تسايم نفسه للقصاصء وم يجب قبول المال وان قل. 

وأنه لوعنى على مال.لم يصح عفوه بدون رضا القاتل لان المال ليس حقّه 
وأنه لوعفى عن القود مطلقاً يسقط (لسقط خ) ولم يجزله طلب امال والدية فإ لا 
دية له عليه, وما كان له إلا القود وقد عنى عنه. 

بخلاف المذهب الثاني فإنّه كان عميّراً بين القود واخذ الدية فإذا ترك 
القود ب بتي الآخر الا ان يعفوعنه ايضأء ويلزمه ا مال إن عنى عنه إن كان الدية أو 
أل فإنه اخذ ما يلزمه, وأنّه يجب عليه دفعه إن طلبهء وهوظاهر, 

ونقل ذلك عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل أيضاً. 


(1) والسند كا في الكاني هكذا: علي بن إبراهم عن عحئّد بن عيسى عن يونس عن دين سنا عن 
العلا بن الفضيل. 


الف كتاب الجنايات اج 


م اعلم أن الخلاف جارٍني قصاص الطرف والجراح أيضاء وأنّ دا 
الذهب ال مشهور جيّد. 

ولكن فيه إشكال من جهة أن حفظ النفس عن القتل والحرح واجب ولو 
ببذل امال مهما أمكنء ولذا (وهذاخ) يجب ان اريد قتله ان يبذل ماله ويخّص 
نفسه ويخلّى ماله ليؤخذ ولا يجوز الجدال لوظنَ قتله, وامغال ذلك كشيرة» فكان 
ينبغي أن يجب على القاتل بذل امال ان رضى صاحب الدمّ به وليس مقتضى 
اللذهب الاوّل. 

ودليله عدم وجوب بذل المبال عليه بعد رضا ولي الدمء كما يفهم من 
كلام صاحب هذا الذهبلا أ ذلا متاك بين عدم وجوب شيء عليه أصالة غير 
القود وبين وجوب اعطاء الال على القاتلتخليص نفسه من القتل بعد رضا ولي 
التم به لوجوب حفظ النضرالمقلو من ردليل 7 نقلي وعقلي فان كل عاقل يدرك 


أن الذي لا يفك نفسه من الكل الا تعر دار ا 
كما أنه يجب عليه ان يقب ل الو والابراء لو ابر له رأه وليس له ان يقول» ما 


ببذل ا مال حتى يخصص اذلة وجوب حفظ النفس أمّل. 
فالوجوب غير بعيد كما هومذهب 0 ابن أبي عقيل وان كان 
الذهب هو الشهون فافهم, 


ولا شك أن الأولى والاحوط له ان يفكٌ نفسه بالمال وإن كان اضعاف 
الدية بعد رضا ولي اندم ان امكنه ذلك واعلم أيضاً أن قول الصنف: (ولا يجب 
الدية الا صلحاً) أي إلا برضا ولي الم والقاتل بها(١)‏ بناء على المذهب المشهون. 


(1) يعني مع رضابة ولي التم والقاتل بالدية. 


ج31 كل4 


ولولم يرض بالدية جاز 
ولولم يرض الجاني بالدّية فالقود إلا أن يتراضيا على الأقل. 

يرض اححافي إلا ان يتراضيا عل 
ولوهلك قاتل العمد فائدية في ماله على رأي. 


وأنَ قوله: (فلوعنى ولي الم عن القصاص) من غير اشتراط مال سقط 
القصاصء ول يلزم القاتل مال ولا ذمّة اصلأء متفرع على قوله: (ولا يجب) المبني 
على الذهب المشهور فلوقيل مذهب غيره؛ يجب حبذ الدية» اذ لوليّ الم كان 
احد الأمرين القود والدية فإذا اسقط أحدهما بتي الآخر فله طلبهء وهوظاهر, 
وكذا قوله: (ولوعنى على مال لم يسقط القود) فإنه اذا اسقط من له امر 
ض لا يسقط بدون العوض ورضيا َنْب فإن رضي سقط ا مسقط وبقي 
العوض ولا فلا يسقط بل يبق كما كأن ؤقاى) اذهب الثاني فإنه يسقط القود 
ولزم الدية» رضي القاتل ام لاء لان من له آحد الامرين اذا التزم احدهما سقط 
الآخر. 


وأا قوله: (ولولم يرض الخ) فهو صحيح على المذهبين: وهو ظاهر فيس 
من فروع المذهب ال مشهور, 

وقوله: ولولم يرض -أي لولم يرض القاتل بعمام الدية فلولي الم 
القصاصء إلا ان يتفقا على أقلَ منهاء أوعنى الولي القصاص- من فروع المذهب 
الاؤلء إذ على تقدير التخبير ليس له عدم الرضا بتمام الدية بعد اخشيار ولي الدم 
ذلكء فإنه على تقدير التخيير لولم يرض القاتل بالدية لم يتعين القصاصء بل للولي 
اخذ الدية منه قهراً عليه فإنّه احد فردي التخبير (الخير فيه خ) فيه, فله اختياره» 
وهوظاهر. 

قوله: «ولوهلك الخ». اذا مات قاتل العمد العدوان الذي وجب عليه 
القصاص قبل أن يقتصّ منه بغير 


جانبه على ما يقتضيه ما بعده فتعدّر 


بذ كتاب الجنايات ج11 


القصاص يسقط. 

وهل يجب الدية حينئْدٍ ام لا؟ فظاهر المتن لزومها لثلا يلزم ابطال دم 
امرىء مسلم كها ها روي عنه صِلَى الله عليه وآله(؛) وعنهم عليهم الشّلام 
في عدّة أخبار: لا يبطل دم امرئ مسلم(0). 

ولقوله تعالى: «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لونيّه سلطاناً»(م). 

وفيه تأمل ظاهر بناء على المذهب المشهور, فإِنّ الواجب ما كان إلا 
إلى دليل آخر ولا دليل» 
اذ الرواية وان كانت صحيحة مخصوصة بالابطال اختياراً بسبب من المكلف وهذا 
لومات ولا مال له ولا قريب لهابيظل» لجاع . 

وغير صحيحة بل ظاهزة"قيكونةأنداية في مال القاتل» وهو ظاهر, 

ولا مال لأنه مادام تلك وتسيب فيئقاله شيء وبعد ا موت لامال له 
وايجابه على مال الورئة الذي انتقل منه اليهم يحتاج إلى دليل. 

والآية غير ظاهرة في الدية, فإِنَ الظاهر ان اللراد منها السلطنة على قتله» 
وهذا لا تسلط له على اخذها مع حياة الجاني على المذهب الشهور. 

نعم هومتوجه على مذهب ابن الجنيد وابن ألي عقيل فإِنّه إذا كان 


القصاصء وقد تعذّر فسقط بتعذّره, فوجوب عوضه يحتاج 


)١(‏ سئن التومذي باب ٠١‏ ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم ج4 ص ١4‏ ولفظ الحديث... عن عبدالله 
ابن مسعود قال: فال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم لا بحل دم امرئ مسلم الخ. وعوالي اللآلي ج ص 7306 
وفيه «وروي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم؛ لا يبطل دم تمرئ مسلم» وراجع كنزالعمال ج ١‏ ص00 
وص ٠١‏ وص ١1‏ وفيه «الايحلَ دم امرئ مسلم... الخ», ول نجد إلى الآن في كتب العامة العمبير بلفظة 
«لاييطل». 

(1) الوسائل الاب *؟ من ابواب القصاص في النفس الرواية ١‏ والباب<) من تلك الابواب الرولية؟ 
والباب؛ من ابواب العاقلة الرواية؟ 

(0) الاسراءة جم 


ج11 ف عقوبة الفتل يلف 
وكذا لوهرب فلم يقدرعليه حي مات؛ ولول يكن له مال 


الواجب احدهماء وتعذّر احدهما بعينه تعين الآخر, وهوظاهر, الحمد لله. 

قوله: «وكذا لوهرب الخ» . أي يجب الدية في مال القاتل لوهرب ولم 
يسلّم نفسه للقود حتى مات. 

والذي يقول بالدية في الاولى يلزمه القول بها هنا بالطريق الأولى» وهو 
ظاهر ويقول بها هنا بعض من لم يقل هناك . مثل الحمّق الثاني, فإن سقوط القود 
هنا بسببه فهو مقصّر ومسقط للقصاص الواجبء فيجب عليه عوضه, وهو الدية» 
كما اذا لص احد من وجب عليه القصاصن حي مات يجب على الخلص الدية 
الرواية حريز كأنهًا صحيحة عن أبي عجدالله غلبةإلسّلام, قال: سألته عن رجل 
قل رجلاً عسدا فيفع إلى الوالي فدفعه الوئيإداوياء المقتول ليقتلوه فوب عليهم 
قوم فخآصوا القاتل من ايدي الأوليَاة؟ٍفقَاليم,ادر ان يحبس الذين خلّصوا القاتل 
من أيدي الأولياء (ابدأءخ) حتى يأنوا بالقائل» قيل: فإن مات القاتل وهم في 
السجن؟ فقال: إن مات فعليهم الديقز). 

ولرواية ابن أني نصر-وهو السزنطي ‏ عن أبي جعف رعليه التّلام -وهوابو 
جعفر الثاني أعني الجواد عليه الشّلامء لا الال وهو الباقرعليه الكّلام» كما ينهم 
من امختاف وشرح الشرائع لألّه ليس من رجاله ولا من رجال الصادق عليه السّلام- 
في رجل قتل رجلاً عمد ثُ فرّفلم يقدرعليه حقّ مات؟ قال: إن كان له مال 
أخذ منهء وإلا أخذ من الاقرب فالاقرب()). 

ومثله رواية أبي بصيره عن الصادق عليه السّلام» وزاد في آخرها: فإنّه 


)١(‏ الوسائل الباب 15 من أبواب قصاهر 
(1) الوسائل الباب » من ابواب العا 


الروليةا ج١1‏ ص 4م 


ايج جيه ص80 


لايبطل دم امرىء مسلم(١)‏ وللآية (1) والرواية(0) المتقدمتين وهومذهب الآن 


والشيخ في النباية وابن البرّاج والسيّد وابن ز 
ونحوه قال ابوالصلاح على ما ذكره في اختلف. 
وقال في الخلاف: اذا قتل رجل رجلاً ووجب عليه القتل فهلك القاتل 

قبل ان يستقاد منه سقط القصاص إلى الدية» وبه قال الشافعي» وقال أبوحنيفة: 

يسقط القصاص لا إلى بدل دليلنا قوله عليه التّلام:لا يبطل (لايطلَ-خ) الخ. 
ثم قال: ولوقلنا بقول أبي حنيفة لكان قوياً لأنَّ الدية عندنا لاتثبت إلا 

بالتراضي بينهها وقد فات ذلك . 

قال المصنف(؛): وهذا يدل عَرتِردّده في ذلك وقال في المبسوط: قال قومز 
يسقط القود إلى غير مال: وهوالذي يمعْضليه مذهبناء ونقل عن ابن ادريس أَنّه 
قال: قول الشيخ في النهاية غيواضيمء,لأنّو حلاف الاجاع وظاهر الكتاب والمتواتر 
من الاخبار واصول .المذهب؛ وهوان موجب (ان يوجب_خ ل) قتل العمد القود 
دون الدية؛ فأمًا (فاذا ‏ اتحتلف) ما فات مله وهو الرة سقط لا إلى بدل 

وانتقاله إلى مال ا ميت أو مال اولياثه حكم شرعي يحتاج تبيّنه (مثبته ‏ ا مختلف) 

إلى دليل شرعي وامعتمد قول الشبيخ في النهاية وهوقول ابن الجنيد. 
واستدل(ه) بما ذكرناه من الادلة؛ وأنّه اخلّ بدفع الواجب عليه حت 

تعد فكان عليه البدل؛ فاذا مات وجب ان يوْخذ من تركته, واذا لم يكن له تركة 

اخمذ من عاقلته الذين يرثون ديته (الديةاتمتلفى). لأتهم يأخذون ديته مع العفو 


(1) الوسائل الباب » من ابواب العاقلة ارو 
(1) اشارة إلى قوله تعالى : «ومن قعل مظلو مأفقدجعلد الوليه سلطان)» الاخمراء: 67 
(م) راجع الوسائل باب +4 من ابواب القصاص في النفس الرواية ١‏ 
(4) أي صاحب اتختلف العلامة. (ه) يعتي العالامة في اتختلف. 


جتل صا 


ج11 في عقوبة القتل 05 


على امال أو تعذر الاستيفاء بالقصاصء فكان ديته علهم كما في الخطأ ولأتهم 
يضمئون الدية في الخطأ وم يبطلها الشارع حراسة على النفوس (للنفوس ا مختلف) 
وحفظاً لها وزج رأ عن القنتل خطأء فالعمد أولى بالحراسة والزّجرعنه والمعاقبة عليه 
واخمذ العوض منه (فيه -خ ل) وقول ابن إدريس من أن قول شيخنا في النهاية 
مخالف للاجاع جهل منه لأنّ مذهب النهاية مذهب جماعة من الاصحاب مع أن 
الشيسخ اعرف هن مواقعه (مواضعه خ ل) منه وأيّ اخبار تواترت له في ذلك حتّى 
يخالفها الشيخ (شيخنا رحه الله - امختلف)؛ وايّ منافات بين ما قللناه وبين ان 
الواجب القود, فانا لوسلّمنا له ذلك لم يلزم ابطال ما 
مع مباشرة اتلاف المعرّض ضامن للبدل 000 

وقد افتى بقول الشيخ جماعة م علماثنا 

وني ادلة لزوم الدية في هتئه:المسألة.ايفياً تأل م اذ مجرّد الحرب حرم وعدم 
تسليم التفس الواجب حت مات لايستلزم ضمان الدية» فإنّه غير متلف للعوضء بل 
إِما باشر الحرب, وذلك ليس باتلاف النفس ولا يستلزم له اذ قد .هرب ولا بموت» 
ولا يقتل قبل القصاص»ء فليس مفوت حينئْذِء وهذا لايجب مالم يت كا في 
الخّص ايضأء وإن ادعى مطلقا . 

فان كان له دليل والامنع ذلك أيضاًاويقال بالفرق فإثبات الدية بمجرد ذلك 
مشكلء والظاهر أنه يحتاج إلى دليل. 

أبي بصير ضعيفة» لقطع الطريق إلى الحسن بن محمد بن سماعة 

الواقني(؟) وبه توقف احمد بن الحسن الميشمي وبالخلاف في ابان بن عشمان» 


اه فإن مفوّت العوض 


ودوا 


(1) انتهى كلام انخطف_كتاب القصاص ص 7+4 من الطبعة الحجرية. 
)١(‏ مده كبا في الكافي هكذ!: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة؛ عمن أحمد ين الحسن 
الميشمي + عن ابان بن عشمان: عن ألي بصير. 


واشتراك أي بصير. 

ورواية البزنطي غير ظاهر الصحة, اذ في طريقه العلاز١):‏ وهومشترك » 
وإنكان الغالب أنه الثقةفإنَ غير الثقة من رجال الصادق عليه اللام؛ وهو ابن 
السيبء والناقل عنه هنا ممّد بن علي بن محبوب» وهومتن لم يرى وأنّه 
روى عن أحد بن عحمّد عن البزنطي رواها عن الجواد عليه الكّلام: وهو أيضاً من لم 


يرو على الباقر والصادق عليهماالتّلام أ 

مع أنَّ ايجاب الدية على الاقرب فالاقرب مع عدم ضبط ذلك بعيدء 
وخلاف القوانين العقلية والنقلية. 

وما ذكره الصنف (فِاْحْجَليك خ) من وجه صحة كونه على الأقرب 
فالأقربء لا يوجبه. 

نعم لوصح ذلك: لمكم .بدليل كني الخطأ يكون ذلك وجه مناسبة, 
فانه بمجرد مثل هذه الامور لا بمكن أثبآت هذه الاحكام على ما اظنّ ولهذا قال في 
امن بوجوب الدية في ماله وسقوطها مع عدم وجود مال له فليست الروايتان() 
دليله, والا لزم القول بلزومه على الاقرب فالاقرب لاشتماهها عليه فقوله في المآن 
يخالف الرواية والقائل بالضمان قال بمضمونها والآية والرواية المتقدمة(م) قد 
عرفت حافاء والاجاع معلوم عندك حاله. خصوصاً اذا اقعى امخائف الاجماع على 
خلافه. فتأمّل فيه. 

واعلم أن هنا مسألتين كما يفهم من المتن وحررناهماء وأنَ القول بالدية في 


(1) سنده كما في الكاني هكذا: مممّد بن علي بن محبوبء عن الملاء, عن امد بن عحمّدء عن ابن أي 


(؟) الوسائل انباب » من ابواب العاقلة الرواية١‏ و« ج4١‏ ص7١‏ وص 60 
(7) تقدم موضع ذكرهما آنذاً فلاحظ. 


الاولى لا يمخلوعن بعدء وفي الشانية لا يخلوعن قرب وإن كان الظاهر هنا أيضاً 


العدم, لعدم الدليل؛ اذل يثبت صحة الروايتين(1) لما عرفت. 
مع احتمال كون العلا غير امذكورين في كتب الرّجال. 
وإن صحت الروايتان فهواللذهب كما اخشاره في النهاية وانمختلف؛ مع 

القول بكونها الاقرب فالاقرب» مع عدم ماله والا فذهب ابن إدريس ارجح على 

ها تفهمه. 
وأنّه قد خلط بين المسألتين في الشرح وامختلف ولم يفرق بينها. 
وأنّه بالحقيقة ما نجد منافاة بين كلام النهاية وبين كلام الخلاف 

والمبسوطء فإنَ الال في المسألة الثانية وما“قيه] و للسألة الاولى على ما نقل عنه في 

الشرح والفتلف. 
نا رجع(») عن الال فيا تؤما كرما يناف 
وإِنَ كلام امحتلف على ابن إدريس واردء فإنَ البحث ف 


وهوظاهر. 
كلام النهايقه 


وقد عرفت أنّه في المسألة الثانية, فلا يرد ما ني الشرح وفيه نظرام) فإنه لومات 
فجأة قبل مضيّ زمان يمكن فيه القصاص أولم ممنع من القصاص وم هرب حت 
مات لم يتحقق منه تفريط؛ اللهم إلا ان تخقص الدعوى بالغارب يموت وبه 


نطقت الرواية واكثر كلام الاصحابء وهو حتمل ولكن الخ. 
تعم كلامه لا يغبت المدعى لما عرفت. 
وأنه ما يرد على ابن ادريس »!اين الكتاب والاخبار المتوا 
فإنه قد أفتى بقول الشيخ جماعة وادعى ابن زهرة الاجماع على خلاقه. 


أنه لا اجاع, 


لد إلما آنفاً. 
(1) يعني ما رجع الشيخ عن القول الاؤل في الخلاف والميسوط. 
(6) الظاهر ان قوله قدس سره: «وفيه نظر»مقول قول الشرح إلى قوله: (ولكن الخ). 


ليلق كتاب الجنايات اج 


لأنَ مقصوده إن ما عليه الككتاب والاخبار المتواترة وامجمع عليه, هون 
قتل العمد موجب للقصاص في الاصل وبيّنه بقوله: وهوالخ. 

نعم يرد عليه إن ذلك أيضاً غير مجمع عليه؛ لما مرّمن خلاف ابن الجنيد 
وابن أبي عقيل» لا عدم لزوم الدية هناء فتأقل. 
أن ظاهر المصنف هنا نقل الخلاف في المسألتين والبحث فيماء اذ قال 
بعد قوله على رأي: (فكذا الخ). 

فهو صريح في ان فيه أيضاً خلافاً وبحثأء فقول الشارح -ولكن المصيف في 
هذا الكتاب صذر المسألة بالموت المطلق وجعله محل الخلاف ثم اتبعها بالحرب إلى 
حصول ا موت» ولعله لوعكس ,كات انيكب غير واضحء فتأل. 

وأنه أيضاً جعل الشارج مني ألسلألة الاول, على أن الواجب في العمد 
بالأصالة هو القود, وانَّدذيك. هومذهب الاصحاب إلا ابن الجنيد وابن ألي 
عقيل» وقال: الرأي لابن الجنيد والسيد رحمه الله والشيخ في النباية وابن زهرة مدعياً 
فيه الاجاع» والقاضي ء والتق» والطبريء وابن جزة والكيدريء و محقق» 
واللصنف في الختلف. 

وذلك غير جيّد فإنّه إذا كان المبنى مذهب غير ابن الجنيد فكيف يكون 
الرأي له. 

وأن ليس مبناها ذلك؛ بل مبناها مذهب ابن الجنيد» فكيف يكون 
مذهباً هذه الجماعة الكثيرة. 

وأنَ الظاهر أن الرأي للمتن وما ذكرهز). 

وأنَّ مذهب المصنف في الختلف مع بعض المذكورين مثل الشيخ في النهاية 


)١(‏ ني حواشي بعض النسخ زاد بعد قوله: وما ذكره, الشارج, 


اج في عقوبة القثل 4 


في المسألة الثانية لا الأولى. 

وأنّه حنمن لا يصح جعل الادلة امذكورة دليلاً على المدعى الموضوع اولاً 
وهو المسألة الأولى,فتأقل. 

وكذا جعل مين المسألة الأولى ذلك في شرح الشرائع ونقل الاقوال قربياً 
مما في الشرج. 

وقال: لا إشكال على مذهب ابن الجنيد في لزوم الدية وعلى المذهب 
الشهور فيه خلاف منشأه هل للقود بدل ام لا؟ فذهب جماعة منهم الشيخ في 
المبسوط وابن إدريس مدعياً الاجماع إلى العدم وقال: وذهب الاكثر إلى ثبوت الدية 
في النهاية وابن زهرة مدعيا الدغام الخ. 

وفيه أيضاً ما لا يخق من أم| كلك يكنا مبناها مع أنه يلزم هما الديةء 
فيناها عدم ذلك وهومذهباين الجنيد» ولو كان مبناها ذلك لم يكن الدية 
مذهياً هذه الجماعة؛ بل لابن الجنيد فقط. 

وان ليس ذلك مذهب النهاية فان كلامه فيه في الثانية 

وان ليس دعوى اجاع ابن إدريس ما ذكره وغير ذلك » فتأقل. 

وقد احسن ا محقق في الشرائع حيث قال: اذا هلك قاتل العمد سقط 
القصاصء وهل يسقط الدية؟ قال في المبسوط:نعم» وتردّد في الخلاف وف رواية 
أبي بصير الخ(00. 

حيث جعل كلام المبسوط والخلإف فيمن هلك ء ولم يذكر كلامه النهاية 
الذي فيمن هرب, وهي المسألة الثانية وذكر أن في رواية أبي بصي(0). 


(1) الوسائل الباب 4 من ابواب العاقلة الرولية1 ج14 ص5:05 
(؟) الوسائل الباب 4 من ابواب العاقلة الرولية؟ ج15 ص 508 


3 كتاب الجنايات يل 


وتؤجر الحامل حقّى تضع وترضع إن فقد غيرهاء وإن تجدد 


حملها بعد الجناية. 
ولو ادعته وتجرّدت دعواها عن شهادة القوابل فالوجه 
التصديق. 


١‏ وتوبان الحمل بعد المقصاص فالدية على القاتل مع علمه» ولو 
جهل فعلى الحاكم ان علم . 


ما يدلَ على حكم المسألة الثانية, وما جعلها دليلاً على الاولء مع الإشازة 
الى قصورها من جهة السند والاشتمال على انتقال الدية إلى مال الافرب 
فالاقرب» وذلك غير مستقم. 

وأما وجه تركه رواية إلبؤقيطي 9)) كمع أنها أوضح سعدا غير ظاهفتأقل 
في ذلك . 

قوله: «وتؤخر الحاملٌ” الخ للَ تخي قصاص الحامل حتى تضع -بل 
ويستغنى الطفل عنها أن لم يوجد من يكفله العقل والنقل مثل الرواية التي تقدمت 
في امرأة جاءت إلى أمبر المؤمنين عليه السّلام: وقالت: زنييت فطهرني الخ 17 
ولغيرها . 

هذا في النفس واضحء ويحتمل في الطرف والجراح أيضاً كذلك . 

والظاهر أنه ان احتمل السراية وظتت فكذلك وإلا فلاء فتأقل. 

ولا فرق بين كون الولد من الحلال أو الحرام» أو المسلوك وضيره» وبين 
حدوثه قبل الجناية وبعدهاء فلا يقتصّ منها إلا مع استغناء الولد عنها بي وجه 


.6/0/ ج18 ص‎ ١ الوسائل الباب 15 من لبواب حة الزن الرواية‎ )١( 
راجع الوسائل باب 15 من أبواب حة الزنا ج10 ص /الا.‎ )1( 


اج في عقوبة القتل ١ك‏ 


ولوائعت التي وجب علها القصاص .-واريد قصاصها الحمل» وليس لها 
بيّنة من النساء الثقات العارفات بالحملء بعلامته ا معلومة بذلك , ولا ما يدل عليه 
من علامات الحمل: هل يسمع ويُصدّق في ذلك ام لا؟ يحتمل عدمه للاصل وعدم 


» وأنها متهمة ودافعة عن نفسها الضرر, ولعدم التأخير في 


سماع الدعوى بغير 
الحدود كما مر 

والوجه التصديق وتأخير القصاص حيّى يعلم عدم الحمل أو تضضع» فيقتص 
منها إن كان من يكفله وترضعه موجودأ, وإلا أحر حي يستغتى الولد عنها 
للاحتياط . 

ولأنَ أمثال ذلك الهاء اذ إثبابها ,الي ةتمتعذر كالحيض والطهر وظاهر 
حال المسلم فيحتمل بغير مين ويحتمل مفهاء فتاتل< 

ولو اقتصت أمرأة وظهر تأنقة كيت ,جاملاًى فَفْل الولد ظلمأء فدية الولد 
على الذي اقتصّ منها مع علمه بالحمل. 

ويحتمل القصاص إن كان عالمأء فإنّه قتل عمد عدوان. 

ولوجهل الحمل فدية الحمل على الحاكم مع علمه به. 

وظاهر العبارة أنه على القاتل لا الحاكم مع علمهماء وذلك غير بعيد, لأنه 


ويحتمل التشريك . 
وم يعلم الحكم في المتن حال جهلههماء فيحتمل ايض اً على القاتل» لألّه 
مباشر للقتلء وليس العلم والعمد شرطا للدية» فيكون الدية عليه, كها إذا قتا 
بفعله احداً خطأ ومن غير شعوره أصلاً بان يكون غافلاً أو نائاً. 
ويحتمل على الحاكم فإ فعله بقوله واجتهاده ورأيه وكان عليه الاستفسار 
والاحتياط . 


1 كتاب الجنايات اج 
ولا يضمن المقتص سراية القصاص مع عدم التعدّي فان 
اعترف بالتعمّد اقتص في الزائد. 
وان اعترف بالخطأ اخذت ديته ويصدق في الخطأمع اين . 


ويحتمل التشريك . 

ويحتمل على بيت امال والسقوط. 

وظاهر العبارة عدم لزوم الدية على القاتل ولاعلى الحاكم مع جهلهراء 
حيث شرط العلم وما ذكر غيرهماء فيكون على بيت المال أو ساقطاً. 

وهر مشكل» لابطال دم امرىء مسلم مع وجود المباشر والسبب. 

قوله: «ولا يضمن الخ», لووجب لشخص قصاص في غير النفس 
فاقتصٌ من المستحق فسرى الفْعنَاضل "إن ذهب غير ما ثبت قصاصه من الأعضاء 
أو النفس» لم يضمن القتص كلإحتلولأنه أثر فعله الجائز المستحق» ولوازمه 
وللروايات. 

مثل رواية زيد الشحّامء قال: سألت أبا عبدالله عليه الكلام, عن رجل 
قتله القصاصء هل عليه دية؟ فقال: لوكان ذلك؛ لم يقتص من أحد, وقال: من 
قتله الحدّ فلا دية(1). 

ومثله في روأ 
عدم صحتها. 

وحسدة الحلبيء عن أبي بدالله عليه الشّلام: أنّها رجل قله الحد أو 
القصاص فلا دية لهزم). 


بي الصباح الكداني عن الصادق عليه الّلام(2)» ولا يضر 


(1) الوسائل الباب 4 من ابواب' القصاص في النفس. الرواية١‏ بالسند الثالث ج15١‏ ص45. 
(؟) الوسائل الباب 4؟ من ابواب القصاص في التفس|الرواية١‏ بالسند الال ج١1‏ ص15 . 
(5) الوسائل الباب 4؟ من ابواب القصاص في النفس الرولية © ج١1١‏ ص80 


اج في عقوية القت 1 


لكل من 


ت القصاص في الطرف 


لتفس. 
ولا يقتصٌ الا بالسيّف غير الكالَ والمسموم وان قتل بغيره» 


وني صحيحة محمّد بن مسلم, عن أحدهما عليهماالسّلام: قال: من قتله 
القصاص فلا دية له الحديث(0). 
ولا فرق بين كونه بيإذن الامام ام لا نعم لابة من كونه جائزً. 
ولا يدل ما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه التّلام -قال: من 
قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له(1) على اشتراط إذن الامام في ذلك . 
إلا أن يقال: بعدم جواز القصاصِن لاون الامامبفتأمل . 
وهذا مع عدم التعدّي عا سال ونه فإن اعترف ببانّه وقع عمداً 
.خ) اقتصٌ فيا سرى فيه من العضو الرائدَ والنفس. 
وإن لم يعترف به بل اعسرفٌ أله خط سمع منه ذلك , مع ينهء للاصلء» 
: ان كان بما يوجب الدية, ولا فلا أرشء تأمّل. 
قوله: «ويثت القصاص الخ». أي يثبت القصاص في العضو والطرف 
المقطوعين لصاحبهها على قاطعهما الذي يثبت له عليه القصاص في النفس لوقتل 


واخذ منه ديته 


ولا يشبت في الطرف لولم يشبت في النفس لوقطع أب يد إبنه أو جرح عضرا منه 
بحيث لوفعل بغيره لاقتص منه. 
ت القصاص في غير النفس كما في النفس, اذا كان عمداً 
عدواناً بشرائطه الآتية في النفس. 

قوله: «ولا بقتص السخ». أي إذا اراد ان يقتصّ من القاتل لا يفعل إلا 


)١1(‏ الوسائل الباب 14 من ابا 


(!) الوسائل الباب 6+ حديث ‏ من ابواب القصاص في النفس ج١1‏ ص40 . 


41 كتاب الجنايات 1 
ويقتصر على ضرب العنق من غير تمثيل» وان كان قد فعله. 
بالسيف الصارم الحاة لاغيره من سائر آلات القدل والقطع مثل السكين, ولا 


بالسيف الكال المعذب لا يقطع سريعء فيحصل له الألم الكثير فيأئم, ون لم 


وان لا يقتل بالسيف المسموم خصوصاً في الطرف لثلا يفسد البدن بسراية 
السمّ فيه فيتعسّر الغسل والكفن والدفن» فتحصل الإهانة فيأثم, وإن لم يضمن. 

إلا ان يكون في الطرف فيضمن السراية» وإن قتل القاتل المقتول الأول 
بغير السيف مثل الغرق والحرق وبالسيف الكال والسموم. 

وايضاً يجب ان يقتصر في الإقتصاص على ضرب العنق من غير تمثيل» 
وإن مثل القاتل المقتول الاّل. 

لعل دليل المذكور تملريمتعيذه:الآمور إلا القتل الذي جوز له بدليله» وهو 
يحصل مما مر فلا يتعدّى. 

ورواية موسى بن بكرعن عبد صألح عليه السّلام, في رجل ضرب رجلاً 
بعصا فلم يرفع العصا حتّى مات؟ قال: يدفع إلى أولياء القتول ولكن لايترك 
يتلدّذ به» ولكن يجاز عليه بالسيف(0). 

وحسنة الحلبي» ورواها ابوالصباح الكداني أيضاء عن أي عبدالله 
عليه السّلام قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعصاء فلم يقلع عنه الضرب 
حتى مات أيدقع الى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم» ولكن لايشرك يعبث بهء 
ولكن يمز عليه (بالسيفثل)(0). 

ومثلها صحيحة سليمان بن خخالد. قال: سألت أبا عبدالله عليه التّلام 


(1) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب القصاص في النفس الرولية١٠‏ ج١١‏ ص75 
(؟) الوسائل الباب 1١‏ من ابواب القصاص في النفس الرواية؟. 


يل ف عقوبة الفتل لكل 
وأجرة القصاص على بيت ا مال» فان ضاق فعلى القاتل. 
ويقض بالقصاص مع التيقّنء لا مع اشتباه التلف بغير 


عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل» 
قال: نعمء ولكن لايترك يعبث بهى ولكن يجاز عليه(:). 

واعلم ان هذه ليس لها دليلٌ واضح: فإن كانت اجماعيّة, والظاهر 
عدمه كيا نقله في شرح الشرائع وإلا فالظاهر جواز القحل بالكثل نقلاًء للآيةرم) 
والخرام) وعقلاًء مالم يكن حرّماً مثل القتل بالسحر مع اختلاف في تأثيره» وعدم 
العلم بحصولهء فتأمّل. 

قوله: «وأجرة القصاص الي إن قنص الول بنفسه, أومن وكله 
واذن له بغير أجرة فلا بحثء وان الحَتَاج:إل”الأجرة فهي على بيت المال لاله 
لصالح المسلمين, وهذا من ذاك . 9 

وان ضاق بيت المال ولم يف به فقال المصنف : فعلى القاتل؛ فيجب 
عليه ان يعطي شيئاً ليقئله احد اذ يجب عليه تسليم الذي يترتب عليه القستل بغير 
كافة على ولي الم فيكون الاجرة عليه؛ ولأنّه ازهق روح شخص فوجب ازهاق 
روحه بيد الولي وإذنه فيجب عليه ما يتوقف عليه ذلك , فؤنته عليه . 

وقيل: على ولي التم فإِنّه لصلحته واستيفاء حقه» فتأمّل. 

قوله: «ويقضي الخ». أي يَقْضي من يحكم بالقصاص على الجاني إذا 
يقن ان القتل وقع بجنايته, ولا يحكم بمجرّد الظن والوهمء اذا اشتبه بعد ان مات 


فع إلى اولياء امقتول؟ 


)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من ابواب القصاص في النفس الرواية ١1‏ ج18 ص7 
0 الماء «وكتينا عليهم فيها أن النفس بالنفس... © 


(6) الوسائل: ب14 من ابواب قصاص النفس ج15 ص /50. 


53ظ1ظ كناب الجنابات اج 

ويرث القصاص والتية وارث امال عدا الزوج والزوجة في 
القصاص» ويرثان من الدية ان رضى الاولياء بهاء ولوعفا الولي عن 
القصاص فلا دية فياء ولوعفا عن دية الخطأ فلهما نصيبهها. 


الجنى عليه هل مات بجنايته أم بشيءآخر فالشاهد لا يشهد الا مع علمه بذلك . 

وكذالا يحكم القاضي الا بحكم من يتعي اليقين. 

وكذا ولي الم ان إراد قتل القاتل بغيرحكم الحاكم لابد ان يعرف أنه 
قعل المقتول يقيناً. 

والظاهر أنه لا يحتاج الحاكمم الى اليقينء بل يكفيه الظن الحاصل مما 
يشبت به القعل» سواء كان إقرارا :أؤشاهدين عدلين, وكذا ولي الم بعد حكم 
الحاكمء فتأقل فيه. 

واذا كان الجناية والجرح تتحققنأ وم يعلم اموت بتلك الجناية» لا يقتل» 
بل يعمل بمقتضى الجناية» مهن امنا تقض له مثل قطع اليد يقتصء وإلا 
يأخذ الديّة. 

قوله: «ويرث الخ». قد مرّفي كتاب الميراث قولان في ميراث من 
يتقرّب بالأم من الدية وعدم رجحان امن أحدهماء بل اقتصر على نقلهها. 

وهو مشعر بتردده هناك » تعموم آية الارث(1) واخباره الدالين على ارّث 
كل مناسب ومسابب من جميع ما تركه اليِّتء وفي شموله للدية والقصاص تأمّل 
قافهم. 

وللاخبار الدالة على عدم ارث الاخبوة والأخحوات من الأمَ من الدية. 

مثل صحيحة عبدالله بن سنان(7)» عن أبي عبدالله عليه الكلام: إِنَ أمير 


قوله تعالى: «وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله». الأنفال: 106 
(؟) هكذا في النسخ كلها عغطوطة ومطبوعة, ولكن ليس في كتب الاحاديث لا في الكاني ولا في 


اج في عقوية القتل فيا 


الوْنين عليه الحّلام قضى أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم اذالم يكن 
على المقتول دين إلا الاخخوة والاخوات من الأمّ فإِّهَمٍ لا يرثون من الدية شيئاً. 
ومثلها صحيحة محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام(١):‏ وغيرهما. 
وجزم(0) هنا بتوريثهم ترجيحاً للكتاب(0). 
وفيه تأقل» لا مرّ ولتقديم المخاص, 
ولكن يمكن الاقتصار على ما في النعل من الإخرة والأخخوات من الأم إلا 
أن يقال بعدم القائل بالفصل أوالّه ينهم عدم ارث غيرهم من الأخوال واولادهم 
بالطريق الأولى, وذلك غير بعيد» فتأقل. 
وأمّا عدم توريث الزوج والزوجنة من 'القباصء وتوريغهم من الدية سواء 
كانت بالأصالة أو كانت عوضاً عن القصاص :برضا ولي الدم والقاتل» فقد إذغى 
فيه الاجماع وما علم من يخالفه وَيَوْيدءتحسنوم الكتاب(ع) والسنة(ه) وان كان في 
الفقيه, ولا في التهذيب ولا في الوسائل عين ولا أثرمن صحيحة عبدالله بن سنان بهذه العيارة والآنء نمم نقلها. 
خ الثلاثة بسدد صحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبداه عليه الثلام, قال: قضبى امير الؤمنين 
(علي .ثل) عليه ايلام في دية المقتول في كتاب الله الى آخر الحديث كبا نقله الشارح قتس سرّه هناء ثم نقل في 
الكافي والتهذيب بلا فصل عن همزا بن تسذااة قي : قال أبوعبدالله صذيه الكلام: قضى أمير المؤبيين 
عليه الثلام أن الدية يرثها الور نأ والمظنون بالان القوي ان الذي 
أوقع الاشتباه لمشارح قدتس سه كون صحيحة عبدالله بن مدان عقيب صحيحة مليمان بن خالد في الكافي 
والتهذيب فوقع نظره الشريف اوَلا الى عبدالثه بن سدان ثم كتب متن صحيحة سليسمان بن خالد فراجع الكافي 
باب مواريث القتى الخ والتبذيب باب ميراث المرتند ومن يستحق من الدية الخ والفقيه باب ميراث القاقل الخ 
والوسائل باب ٠١‏ من ابواب موائع الارث ج/19 ص795. 
(1) يعن المائن رجه الله 
(؟) وهو قوله تعالى :لاواولو الأرحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله». الأنفال: 0/8 
(م) لا حظ عمومات آيات الارث. 
() باجع الاخبار الواردة في هذا الحقام من الاخاديث النبوية والأولويّة. 


امن الأمْ فإتهم لا يرثون من الدية 


ليق كتاب الجنايات ديلا 


ويستحب للامام احضار عارفين عند الاستيفاء. 


دلالتها(1) نظر. 
ومعلوم أن المراد بالارث من (عن) الدية بعد الدين والوصايا وإن لم يكن 
لانتقال الدية الى الت ثم قضاء الدين او التوريث؛ معنى ()) منقّح إلا أله قد ثبت 
نا بحكم مال المميّت في ذلك كله للنصوص الخاضة 077 لا لأدلّة الارث فلا 
اشكال فافهم . 
ومعلوم ايضاً أنه على'تقدير عفو الورثة عن القصاص لا ارث لطماء ولا منع 
خماء ولا لغيرهما ممّن يرث الدية دون القصاصء وكذا الديّان والموصى له وإليهء 
فتأل. 
وأنه لوعفا بعض الورئة ناكم في الخطأء لما حضتهها من الدية» وكذا 
لغيرما ممن لم يعف. 
وأن ليس للوارثالتيفو]لا عن حضته فل تقدير الدين أو الوصيّة ليس له 
العف وإلا عم يرثه, وكلّ ذلك ظاهر والحمد لله. 
قوله: «ويستحتٍ للامام الخ». يستحب للامام ويحتمل انَّ لطاق 
الحاكم كذلك؛ بل ذلك تغيره ينبغي بالطريق الأولى؛ وهذا قيل في غبيره: 
ويستحت للحاكم الخ فلوقال هنا أيضاً ذلك كان أولى. 
فيمكن أن يكون مراده اعم إن(4) يحضر الشاهدين اللقبولين عند استيفاء 
(1)ني هامش بعض النسخ اتخطوطة هكذا: وجهه أنّ الضامن (مال) المت ما تخف من الأموال ولا 
شك ان الدية ليست من الاموال (انتهى ) 
(؟) اسم مؤخر لقوله قنس سزه: وان لم يكن , وقوله قدس سر : لانتقال الدية خير مقدم . 
(م) راجع الوسائل باب ١6‏ حدييث ١‏ من ابواب موانع الارث ج0١‏ ص/74 وفيه عن اسحاق بن 


عمارعن جعفر ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر 
الاموال» وغيرها فا نقل في الوصايا في الدين- في القرض. 
(4) هكذا ني جيع النسخء ونعل الصواب من ان يحضر الخ. 


اج في عقوبة القتل ك4 
ولو اتحد مستحق" القصاص فالاولى اذن الحاكم وليس واجياً 
على رأي. 


الولي القصاص طرفاً كان او نفساً ليكونا شاهدين عليه ويشبت على الولي ذلك 
عند الخاجة والدعوى ولاحتمال ان ينسى الحاكم ولان لايجتاج الى الحكم بالعلم 
امختلف فيهء وقد يوْدَى الى التهمةء فتأقل. 

واعلم أن اثبات استحقاق الثواب بمثل هذا لا يمخلوعن شيء؛ ولكن 
يفعلون ذلك كثيراً. 

ويمكن الفهم من الأمر بالاشهاد في الآيات والاخبان فافهم(0). 

وهذه العبارة مشعرة بحضور الإمامخويمتمل ان يراد الامر بالاحضار» 
وحينئظٍ وجه الاستحباب أظهر, وثبويت| الاشيقيفاء علده()) . 

قوله: «ولواتحد الخ»». إذا كانَمَتتحقَ القصاص شخصاً واحدا واراد 
القصاص ينبغي ان يفعل ذلك بدن للخاكم وَيَوَقْعَه (ويوقفه خ) على إذنه 
ويستأذنه فيه ويفعل بعد إذنه مع الامكان» وعلى تقدير إستيذانه ليس له المع عن 
ذلك ولومنع لايجب إتّباعه» بل فعل هو حراماً. 

نعم له ان يلتمس العفو والصلح بمالء ولا يجب على المستحق استيذانه. 

واذنه ليس شرطاً للجواز والاستيفاء فيجوز له انديفعل بغير ذلك مع 
امكانه. ويقع في محله, كما اذا اذك. 

دليل عدم الوجوب والشرطيّة, الاصل واطلاق أدلّة القصاص من الكتاب 
والسنة مع عدم دليل ظاهر على ذلك حتى يرفع الاصل ويقيّد الاطلاق. 


(1) أما الآيات فقوله تعالى: «وأشهدوا اذا تيايمم» البقرة: 2141 وقوله تعالى: «واستثهدوا شهيدين 
من رجالكم» البقرة:487: وقوله تعالى: «فاستشهدوا عليينَ اربعة منكم» النساء: 16 وغيرها من الآ 
الاخبار فواجع الباب١‏ و؟ و؟ من كتاب الشهادات. 

(4) في بعض النسخ القطوطة: وهوئيوت الاستيقاء عنده. 


فين كتاب الجنايات 1 


وان تعدّد وجب الا نفاق او الاذن؛ ولا يجوز لاحدهم المبادرة 
على رأي» فان يادر ضمن حصص الباقين. 


وذهب جاعة الى وجوب ذلك » لزاائرين 0/12 أثم, ويجب تعزيره» 
وليس عليه سوى ذلك شي مه وما عرفت دليلهم وهم أعرف. 
الستحق وجه ظاهرء فَإِنَ الخلاف يجري مع 
الكثرة أيضأ ولعلّه لأنمع الكثرة خلاف آخر أيضاً وهوأنه هل يحتاج الى إذن 
سائر الورثة ام لا, لأنّه لا حلاف في اعتبار اذن الامام مع الكثرةء مع أنه قد يكون 
الخلاف مع الوحدة كما هو ظاهر المتن. 

قوله: «ولو تعدّد الخ»؟ لَوْتعِدد مستحق القصاص يجب في وقوعه على 
الوجه الشرعيّ اتفاق جميع ورئة القاص) على ذلك , بان يقتلوه جميعا بآن يأخذوا 
السيف ويضربوه جميعاً على عنقه, أو يزكلوا غيرهم للقصاص اوواحداً مهم فلا 
يجوز لبعضهم المبادرة قبل ذلك فلوَبَادَرَبَقَسْهُمْ من غير ذلك فحصل القصاص 
ضمن حصص الباقين» فعليه الدية لكلّ واحد نصيبه منها. 

هذا رأي امحقق والمصنف» ووجهه ظاهر, وهوأنَ الحقّ للكلّ فلا يجوز 
للخير, التصرف والاستيفاء فعلى الفاعل ضمان العهدة. 

والاكثر على أنه يجوز للبعض الاستقلال في ذلك , ونقل عن السيد والشيخ 
الاجماع على ذلك لقوله تعالى: «ققد جعلنا لوليّه سُلطاناً»(1) ولبناء القصاص على 
التغليبء ولأنّه لوعنى بعض على مال أو بغيرمال كان للآخر القصاصء مع أنَّ 
القائل قد أحرز بعض نفسه, فهنا كذلك بالطريق الاولل. 

ومكن ان يقال: الاجماع غير ظاهرء وهذا خخالف المصنف واحقق» والآية 
غير ظاهرة في المطلوب, والتغليب ايس بحجة؛ بل غير مسلم» فإنه يسقط بالشبهة 


() الإسراء: #6 


اج في عقوبة الفثل لفيل 


ولو كان المستحق صغيراً فللولي استيفاء حقّه على رأي. 

ولو اخختار بعض المتعددين الدية ورضى القاتل» فللباقين 
القصاص بعد رد نصيب المفادى ولولم يرض القاتل جاز القصاص 
لطالبه بعد رده نصيب شريكه من الدية» ولوعفا البعض جاز للباقي 
القصاص بعد رد نصيب العافي من الدية على القاتل. 


مثل سائر الحدود». وجواز استقلال البعض بالاستيفاء والقصاص بعد اخذ الباقي 
حقّه بالعفو وغيره- لا يستلزم جوازه بدون اخذهم ذلك , فكيف الأولوئّة فتأقل. 

ويمكن ان يقال: يجوز للبعض ذلك ء لأنَ الباقي إمَا يريدون قتله أو الدية أو 
العفو فإن أراد القتل فقّد حصلء وإن ازإث ألكِيةٍ فالمباشر يعطى» وان اراد العفو 

فيه أيضاً تأمّل لاحتمال.ارإدة الِممَوَعنه لا عن المباشر وكذا أخذ الدية منه 
(فيه-خ) ومن ماله. أو القغل بأنفسهم أ واكم 

قوله: «ول و كان الخ». ولوكانمستحق الدم ووارثه صغيراً وله ولي كولد 
أو مجنون قتلت أمّه وله أب أو جء فالمصنف وامحقق جوّزا له استحقاق الحو لأنّه 
وليّ وله ان يفعل مقتضى مصلحته: ولأنه قد يموت ايرب قبل البليم والاقامة 
فيتعدّر القصاص» وم يمكن له أخذد الدية أيضاً فيتعذران فيضيع حقّه مع امكان 
اخله. 


ونقل عن الشيخ() وجوب حبس القاتل ؛ يعن عق ق آنه فال ال: وف 
التأخير للقصاص اشكالء والحبس أشد اشكالاً وقال (أيضاً- 
للعفوعلى مال ثمّ تجويزه للصغير الققصاص اقوى اشكالاً منهماء فتأقل. 

قوله: «ولواختارالخ». اذا كانت ورثة القعول متعدذة» ورضي 


(1) في الشرح» هكذا في هامش بعض النسخ. 


يفيف كتاب الجنايات اج 


بعضهم بالدية» ورضي القاتل أيضاً بذلك وم ييرض الباقون بل أرادوا القصاص» 
لحم ذلك بعد ردّ ما اعطاه القاتل الى الراضين بالدية» وهوالمراد بنصيب المفادى 
أي القاتل ولوقال العاني» لكان أولى. 
وان لم يرض القاتلء لهم ذلك 
يرضى بالدية إليهم. 
وجه ذلك كله ظاهر. 


أ: لكن بعد اعطاء مقدار نصيب من 


ولوعفى بعض الورثة دون بعض جاز فلغير العافي أخذ الدية بحساب حصته 
مع رضى القاتل, وله القصاص أُيضً؛.ولكن يرد الى القاتل مقدار حصة العاني من 
الدية, وجهه ظاهر. 

ويد عليه أيضاً روالة يجت تزاج عن بعض اصحابه, رفعه إلى أمير 
المؤمنين عليه السّلام» في وَلََعَلولنه:ويان قعفا أحدهما وأبى الآخر ان يعفو؟ 
قال: إن أراد الذي لم يعف إن يَقتل قتل» ورد نصف الدية على اولياء القتول المقاد 
منه( )0 

ويفا : مثل صحيحة أبي ولاد الحاط()). 


علياً عليه السّلام كان يقول: من عنى عن الم من ذي سهم له فيه, فعفوه جائز 
ويسقط الم ويصير دية ويرفع عنه (عنهم رخ) حصة الذي ع(" الدالة(0) على 
سقوط القصاص بعفو البعض 


1 الوسائل الباب +0 من ابواب القصاص في النفس الرواية' 
(؟) الوسائل الباب +5 من ابواب القصاص في النفس الرواية 

() الوسائل الياب 4ه من ابواب القصاص في النفس الرواية؛ ج١1‏ ص85. 
بن عمار. 


(4) صفة لقوله قدنس سرّه رواية اسحاق 


اج في عفوبة القئل يد 
ولو اقتص مدعي العفوعلى شريكه على مال فصدقه أخذ المال» 
والا الجاني والشريك على حاله في شركة القصاص. 
وللولي القصاص من دون ضمان الدية للتيّان على رأي. 


خالفته(1) للاصول مع الضعفء أوايؤول ا اذالم يعط من يريد القصاص 
الدية إلى القاتل مقدار حصة من عن عنهء كبا فعله في التحرير. 

قوله: «ولو اقتصّ الخ». أي لوأراد بعض الورثة الاقتصاص من القاتل 
وادّعى على البعض الآخر من شركائه في استحقاق القصاص العفوعن القاتل على 
مال» فإن صتق الشريك المآعى انخذ الشريك المال الذي عنى عليه من الجاني إن 
قتله الجانيء ون لم يقبل المال فإن امكنه الاائناتٍ أثبتء إلا سقط حقّه, والجاني 
يأخذ مقدارتمام حصة العافي» وان كان بميآعطا شيشا يسيرآء أوما اعطى شيئاً 
من الحضة أو اعطى الاكثر. 

وإن لم يصتقه الشريكء بل كآل !نا قوت لانغلى مال ولا على غير مال 
ان امكن إثباته فقد مر حكله, ولا اخذ الجاني من المقنصٌّ الزائد على حصته من 
الدية التي هي حصة الباقي. 

والشريك يبق على شركته, فإن رضي بالقصاص الذي وقع فلا بحث ولا 
شيء له. وان لم يرض فله أخمذ حصته من الدية من شريكه المقتصّء والكل ' 
واضح» الحمد لله 

قوله: «وللولي الخ». اذا قتل مديون معسر بما يوجب القصاص فللورثة 
قعل القاتل قصاصاً من غير أن يرضى الديان ومن غير ان يضمنوا هم الدية» على 
رأي المصتف ولمحقّق وجماعة, لأنّ الواجب هو القصاصء وذلك إلى الورثة» 
والفرض عدم امال ولا يجب على الورئة اسقاط حقّهم ليحصل وفاء الدين فإنه 


(1) تعليل لقوله قا 


بمنزلة الكسبء» وهو غير واجب لاداء دين المورث وهوظاهر. 
ولظاهر الآيم(ة) والاخبار الدالتين على ثبوت القصاص مطللقاء سواء 
كان المقتول مديوناً معسراً ام لاء من غير ايجاب ضمان مال على تقدير الاعسار, 


ونقل في الشرح عن جماعة مل ابن الجنيد والشييخ في النهاية أن ليس لهم 
القصاص إلا بعد ضمان الدين لهمء وهم العفو 

وعن المبسوط: روي أن لهم منع الوارث من العفو والقصاص حتّى يضمنوا 
الدية» وتبعه الصهرشتي وأبو الصلاح والقاضي وابن زهرة والكيدري وصني الدين 
محمد بن معد العلوي ا موسوي, ذكره ني مسألة له في هذا المعنى لرواية عبدالحميد بن 
سعيد قال: قال سألت اباالحبننالَضاكَليه التلام, عن رجل قعل » وعليه دين ول 
يترك مالاً وأخذ اهله الديةامن قباتله: أعسليهم ان يقضوا الدين؟ قال: نعم قال: 
قلت: ولولم يعرك شيئا؟ قتال“؛إنيااجنذوا الدية فعليسم ان يقضوا عنه الدين() 
هكذا إحتج المصنف, واجاب بعدم الدلالة على المتنازع, لاحتمال كون القتل غير 
عمدء ولأنّ السؤال وقع عن اوليداء اخذوا الدية ونحن نقول بموجبه واقول: هذه 
الرواية ظاهرة في عدم الدلالة على المراد. 

ونحوه في الاحتجاج رداية أبي بصيرعن أبي عبدالله عليه التّلام» في الرّجل 
يقتل وعليه دين وليس له مال فهل للاولياء ان يهبوا دمه لقاتله؟ فقاا 
اصحاب الدين هم الغرماء الخصماء (للقاتل-ثل)» فان وهب اولياؤه دمه للقاتل 
فجائز, وان ارادوا القود فليس لهم ذلك حت يضمنوا الدية للغرماء(5). 


(1) وهى قوله تعالى: «ولكم في القصاص حياة يا أولى الالياب» وقوله تعالى: #النفس بالتفس». 

(؟) الوسائل باب ١4‏ ححدييث ١‏ من كتاب الدين ج7١‏ ص ١١١‏ وني يميى الازرق عن أني الحسن 
عليه الكلام, لا عيدالحميد. 

(؟) الوسائل الباب 4ه من ابواب القصاص في النفس حديث١‏ ج١١‏ ص41 


وهذه الرواية لا يرد علييا شيء مما ذكر أمَا تجويز كون القتل خطأ وشيبه 
فنفيّ بقوله: (وان ارادوا القود). 

وأمًا كون السؤال وقع عمّن اخذ الدية, فهو ظاهر الانتفاء. 

واجاب امحقق في التكت بضعف السند وندورهاء فلا تعارض الاصول . 

وجع الشيخ ابومنصور الطبرسي في كتابه أن القائل اذا بذل الدية وجب 
قيوها ولم يكن للاولياء القصاص إلا بعد الفسانء وإن لم يبذها جاز القود 
بلاضمان(1). 

قلت: هذه الرواية على الوجه الذيي.ذكرها لا يرد عليه شيء مما ذكرء 

ولكن يرد عليه أنه كان من المطتلوب عدم جواز السفوه وهي تدل عليه» 
أن التي في التهذيب ليست كذل كك قَآ ل كلوتؤنن(2 بين ابن مسكانء عن أبي 
ار لق ا مرادي-ثل)» قال: سألت اباعبدالله عليه السّلام, عن رجل 
(الرجل _ثل) قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه 
دين؟ فقال: ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهب اولياؤه دمه للقاتل 
ضمنوا الدية للغرماء ولا فلا(). 

ولا شك في عدم دلالتها على المطلوبء ولعل امصنف هكذا رواها. 

ويؤيّده أله لا معنى لقوله: (وهم الخصماء) مع كون اخبة للاولياء وتفريع 


(1) إلى هنا عبارة الشرج. 

() يحتمل كون يونس هوابن عبدالرحان ولبن مسكان هو عبدالله وابوبصير هو ليث فا حير صحيح 
ولكته غير ظاهر منه رجه الله (هكذا في حاشية بعض النسخ الخطوطة). 

(©) الوسائل. الباب .0 من ابواب اتقصاص الرواية١‏ وفيه عن أني بصير يعنى المرادي ج١١‏ ص11 
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لفق كتاب الجنايات ج17 
ولو اقتص الوكيل بعد علم العزل فعليه القصاصء وال 
فلا شي ء» ولو استوفى بعد العفو جاهلاً فالدية» ويرجع على الموكّل. 


ذلك عليه بقوله: (فان وهب الخ). 
وأيضما بعد الفرق بين الحبة والقود بعدم الضمان في الاوّل, ويه في الثاني. 
وبالجملة الاولى تدلَ على بعض المطلوب»؛ وه وعدم القصاص إلا مع 

الضمان وجواز العفو بدونه. 
والثانية تدك على عدم جوازالعفوإلامع الضمان, وم يذك رالقصاصفتأمل - 
ثم انه يعلم منبها صحة الحبة في غير المال بل التم. فكأتها بمعنى العفو 

والابراء» فتأمّل. 
قوله: «ولواقتصٌّ الوكييق آلخ. اذا وَكل ولي التم المستحق للقصاص 

من يقتصٌ بوكالته, فان فعل قبل العزل وقع في لّه. لإنّه فعل قابل للوكالة, اذ 

الغرض وقوع الفعل, وقد وعََم تل للطلوج! 
وإن عزله.'فإن كان بعد الفعل فلا أثرله كعدمه, وإن كان قبل الفشعل 

واعلمه ففعل بعد علمه به صار قاتل عمد عدوان؛ فعليه القصاص. 
ولونسى ذلك وفعل يحتمل الدية في ماله ويمكن قبول قوله فيه. 
ولولم يعلم وم يشهدء وقيل بعدم إنعزاله بدونبهاء فلا شيء هنا ايضأء فإنّه 

مثل ما اذا لم يعزله مطلقاً. 
وإن قيل بعزله مطلقا أو بالاشهاد واشهد فالظاهر أنه لا شيء ايضاً لولم 

يكن عفا 
وإن عفا على مال مساو للدية فكذلك , وان كان أقلّ لوعفى على غير مال 

فحينشيد:) يحتمل لزوم الدية أوثمنها (تتمتها-خ) على المؤكل فإنّه صار سبباً لقعل 


(1) أي لوعن 


يحتمل الخ. 


ج31 في عقوبة القتل أبذيل 

ولو عفا مقطوع اليد فقتله القاطع قتسل بعد ر دية اليد على 
اشكال؛ وكذا لوقتل مقطوع اليد قصاصاً أو اخذ ديتهاء والا فلا رده ولو 
قطع كفاً بغير اصابع» قطعت كقّه بعد رد دية الاصابع . 


نفس غير مستحق» ولا يبطل دم امرىء مسلم والقصاص غير معقول» فالدية, 
وليس على الوكيل المباشر لضعفه فعلى امول السيب. 

ويحتمل على الوكيل ابعداء لأنّه باشر الاتلاف» فالضمان ابتداء عليه» 
ولمَا كان ناشياً عن امر الموكّل يرجع بها عليه؛ وقد عرفت التفصيل» ويفهم منه 
اجمال المتن. 

قوله: «ولوعفا مقطوع اليد الخ أي اذا قطع شخص يد آخمره فعفا 
المقطوع» القاطع عن قطع اليد ثم جا القاطخ وق مقطوع اليد الذي عفا عنهء 
قل القاتل بالقتل» ولكن بعد رة دية يدمحَلَافكال. 

قال الشارح: الاشكال هنا قي غوذ 

الاؤل: في جواز قتلهء وتوجيهه ان يقال: إن القعل بعد القطع كالسمراية للجناية 

الاولىء وقد سبق العفوعن بعضهاء فليس له القصاص في الباقيء هكذا علّله في 
البسوط. 

ومكن ان يقال: ازهق نفساً متكافثة معصومة فيقتل» وهو الأصح, وكونها 
كالسراية ممنوعء بل هو أحداث قاطع للشّراية فكيف يكون كالسراية وبتقديره» 
لمانع أن ممع إن العنوعن البعض يستلزم سقوط القود بالباقي حثّ قام عليه 
دليل00). 

ولا يخنى أنّ احتمال العدم في غاية البعد, فإِنّه قدل نفساً عمداً عدواناً 
بقطع غير معضو عنه» والعفو عن قطع سابق لايستلزم بوجه من الوجوه العفوعن 


(1) الى هنا عبارة الشارح (الشهيد الاؤل». 


ايليل كناب الجنابات اج 


آخس, وليس ذلك إلا كقتل شخص آخر, ولا فرق في قتله المقطوع 
فيره موجب للضمان والقود» فكذلك المقطوع, فيقتص» لعموم 
ادلة القصاصء وهو في غاية الوضوح. 

نعم لومات بسراية القطع المعفوعنه, لكان للخلاف وجهأء من جهة أنه 
عا عن قطع اليد بمعنى أنه لا يقتصٌء ولا يؤخذ ديتهاء وهوغير مستلزم للعفوعن 
سرايته؛ فإِنّ سرايته هو ا موجب للقتل» وماعفا عنه, فان العفوعن بعض أثر شي ء» 
لا يستلزم العفوعن بعض آخر. 

ولاحتمال أنه اعتقد أن اثره هو القطع ومن جهة أنه عفا عن القطع وبعده 
منرى القطع الى النفس فكأئم ضقان جوع فلا يقتصٌّ. 

وتحقيقه أله ان علم انََانعفوسل أثر الضرب والقطع مطلقا فهو معفوٌ عنه 
وعن جميع ما يترتب عليه مكلف بف وءآخر والتقس. 

وان كان عن موجبه الذي هوسقوط اليد فلا يعى عن غيره» فيبق اثره 
الذي يتريّب عليه بعده من تلف عضو أونفس وهو ظاهر وبابخملة انّ هذا ليس حل 


الخلاف. 

والثافي(): أنه على جواز هل يرة حي اليد على المقستصّ منه ام لا؟ 
فيه اشكال» أمن ان الناقص لا يقتصٌ له من الكامل إلا بعد الرة كالرأة» 
وهو متحقق هداء فَيُردُ. 

ومن عموم قوله تعالى: «التفس بالتّفس»() وقوله تعالى: «والحرٌ 
باحر( 


مبارة الشهيد الأول في الشرح. 


() البقرة: ٠7‏ وهدا تنتهى عبارة الشارح (الشهيد الأقل). 


اج في عقوبة الفتل غيل 


ولأنَ فاقد اليد خلقة أو ذهبت بآفة سماويّة ونحوها يقتص 'له من غير رة» 
فكذا هنا. 

قال في الشرح: بنى الشيخ المسألة على عدم دخول الطرف في التفس الخ. 

ُمَ قال: وامحقق جعل مستند احتمال الرد رواية سورة بن كليب» عن أُبي 
عبدالله عليه السّلام, ونقل معناها ولفظهاء قال: سثل عن رجل قتل رجلاً عمداً 
وكان المقتول أقطع اليد الفنى؟ فقال: ان كانت يده قطعست في جناية جناها على 
نفسه أو كان قطع واخذ دية يده من الذي قطعهاء فان اراد اولياؤه ان يقتلوا قاتله 
دوا الى اولياء قاتله دية يده التي قيد منها ان كان اخذ دية يده ويقتلوه, وان شاؤوا 
طرحوا عنه دية يد واخذوا الباقي. قال:,ؤآن كان تَكيده قطعت في غير جداية جناها 
على نفسه ولا اخذ لها دية قتلوا ولا يغرم شيْكأووإنشاؤوا اخذوا دية كاملة» قال: 
وهكذا وجدناه في كتاب عل عليه الَشََا مي 

ثم قال: وف قر مك شرة افرش وينامها أ لوقع كنا ني 
اصابع قطعت كفه بعد ر دية الاصابع اعتماداً على رواية الحسن بن الجريش ونقل 
الرواية في الكافي هي رواية الحسن بن العباس بن الجريشء عن أي جعفر الثاني 
عليه السّلام؛ قأل: قال ابو جعفر الال عليه التّلام لعبدالله بن غباسء يا ابن 
عباس انشدك الله هل في حكم الله إخختلاف؟ قال: فقال: لاء قال: فا تقول في 
رجل قطع رجل اصابعه بالسيف حتّى سقطت, فذهبء وأقى رجل آخر فاطار كفق 
يده فأ به إليك وانت قاض كيف انت صانع؟ قال: اقول هذا القاطع:اعطه دية 
واقول لهذا المقطوع: صا حه على ما شثت, وابعبث إلهما ذوي عدلء فقال 
له: قد جاء الاخمتلاف في حكم الله ونقضت القول الاّلء أبى الله ان يحدث في 


)١(‏ الوسائل الباب +ه من أباب القصاص في النفس الرولية١‏ ج١1‏ ص كاي 


44 كتاب الجنايات ديل 


خلقه شيئاً من الحدود وليس تفسيره في الأرض اقطع يد قاط الكف اصلاً ثم اعطه 
دية الاصابعء هذا حكم اشر , 
انم قال والراوي ضعييف, وف طريقها سهل بن زيادظ,)» وابن إدريس 
منع من حكم هذه المسألة, وأوجب فيها الحكومة في الكنت, وعمل مموجبها اكثر 
الاصحاب كالشيخ والقاضي وغيرهما وقال المصنف في الختلف: قول ابن إدريس 
لابأس به انتهى(0). 
دليل القتل من غير ردّ الدية في المسألة لا يخلوعن قَرقِ وهوعموم الآيات. 
واحتمال الرة لا دليل له يفن الوجه ممنوع. 
وما ذكر في بيانه من عابو قياس غير مسموع. 
ورواية سورة ليست بصخيحة:ؤل ا حسنة, لعدم توثيق سورة» بل عدم مدحه 
يقتضى الحُسن أَيَمتَكإنّةنقل:ني القلاصة عن الكشي رواية دالة على 
صخة فيد في الباقر والصادق عليهماالتّلام وهذا لا يقتضي الابما الكامل 
فكيف الماح الموجب للحسنء على أنه قال: في طريق هذه الرواية حذيفة بن 
منصور( ). 
وقد ضعفه ابن الغضائري, وان قال في كتاب ابن داود (كش ) :مدوج, 
فهوغير ظاهر على أنه قال في رجال ابن داود: سورة بن كليب |3 
فقول شرح الشرائع (حسدة سورة) -مع درك الصف وغيره ذلك» بل 


ان. 


(1) الوسائل الياب ٠١‏ من ابواب قصاص الطرف الرواية1 ج15١‏ ص 116 

(؟) طريقه كيا في الكائي هكذا: عئة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسين (الحسنح' بن 
العباس بن الجريش .. 

() الى هنا عبارة الشرح. 

(:) ص 45 طبع طهران في القسم الأول. 


ج11 في عقوبة القنل 44 
ولو برئ بعد الاقتصاص في النفس مع ظنّ الوت» فان ضربه 
الولي بالممنوع اقتصّ بعد القصاص منه والا قتله من غير قصاص. 


عبّروا (برواية سورة)- حل التأقل . 

وعلى تقدير صحة الرواية لا دلالة لما على هذا الاحتمال هنا, 

بل يمكن أن يقال أنها ندل على عدم هذا الاحتمال: فإنَّ فيا تفصيل أن 
اليدان كانت قطعت جناية وقصاصاً أو اخذ صاحها ديتها وقتل؛ يرد ولي دمه دية 
يده ثم يقتصٌ له. 

وان كانت يده قطعت من غير جناية وقصاص ولا اخمذ ديتهاء فلهم قتل 
القاتل من غير رة. 

وجعل العفوقائماً مقام أخذ الدية يَخَلاظالظاهر سبّا إذا كان القاتل هو 
القاطع الذي عني عنه واحسن إليه» فتأقل+ 
والرواية الثانية ضعيفة لَآَكَآلَتَكإباطيسن قالولة ضعيف جدأء وضمف 
سهل بن زياد أيضاًء والعمل بمضمونها مشكل وعمل الاكثر ليس بحجة 

وهذا قال في امختلف: مذهب أبن إدريس لابأس بهء فتأقل. 

ومن هذاالكلام ظهر وجه قوله: ولوقطع كا بغير اصابع قطعت كمه بعد 
رد دية الاصابع» وهوعدم قطع الكامل للناقص والرواية. وضعفه أيضاروم» اذ 
يحتمل الحكومة والأرشء فلا قصاص للكامل بالناقصء والرواية ضعيفة, وأنَّ 
الصدف رجع عن هذا القول؛ حيث ننى إلبأس عن مذهب ابن إدريس في 
اتختلف, فتأء 


قوله: «ولو برأ الخ». إذا أراد ولي التم ان يقتصّ في النفس وضرب 
الجاني وجرحه وتركه لظته أنه قتله وماتء وكان مجروحاً فداوى نفسه حيّى برأ ففي 


(1) يعني وظهر ضعفه أيضاً. 


447 كتاب الجنابات اج 


رواية أنه يقعل ثانياً بعد ان يقتصّ هو الضرب والجرح من الوليّ الذي جرحه اول 
وعمل بها الاصحاب. 

وهي مرسلة أبان بن عثمان؛ عمّن إخبره عن أحدهما عليهما الام قال: 
أي عمرين الخطاب برجل قد قتل اخا رجل فدفمه إليه وأمره بقتله فضربه الرّجل 
حتى رأى أنه قد قتله فحمله (فحمل_ثل) إلى منزله فوجدوا به رمقاً فعاجوه فبرأ فليا 
خرج اخذه اخ المقتول الاّل, فقال: انت قاتل أخيء ولي أن أقتلك, فقال: قد 
قتلتني مرة فانطلق به الى عمرء فأمره بقتله. فخرج وهويقول: ايها الناس والله قد 
قتلني مرّةء فرّوا (فرُوا على امير المؤينين عليه السّلام -ثل) به إلى امير المؤمنين 
عليه السّلام فاخبره خبره فقال: ييل حتى اخرج إليك فدخل على عمر 
فقال: ليس الحكم فيه هكذاء فكّال:-مأهؤيا اباالحسن؟ فقال: يقتصّ هذا من 
أخي المقتول الأول ما تعب ثم يقيله بأيجبيه, فنظر الرّجل أنه إن اقتصّ 
منه أ على نفسه فعفا عنه وتتاركا(). 

ولا كانت ضعيفة تركها المصنف هناء وكذا امحقق بعد ان أشارا إليياء 
وقالا: بأنّه ان كان الذي اراد القصاص وجرحه فان ضربه با يجوزله ذلك في 


القصاص مثل ان ضربه بسيف على عنقه وظن أنّه مات ولم يكن, فله أن يقتض 
من غير قصاصء ولا شيء عليه لان له القصاص بمشل ذلك , فلولم يحصل بالمرّة 
الاولى فيقتله الشانية وهكذا وهذا لوعلم أولاً ما قتل بذلك , كان له قتله بالشانية 
وهكذا من غير قصاصء ولأنَ فعله كان جائزاً فلا يستعقب القصاصء وان كان 
مما لايجوز إمَا لكون الآلة غير السيف كالخشب والحجره أو وقوع الضرب على غير 


العنق» فعليه القصاص فيقتصٌ منه, لأنَّ ما فعله, ممّا له القصاص فيجب عليه 


(1) الوسائل الياب ١‏ من ابواب القصاص الرواية٠‏ ج١٠ا‏ ص4 


اج في عقوبة الفتل 41 

ويدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مع اتحاد الجاني 
والضربة؛ فلوتكرّر (تكثّرخ ل) الجاني أوضربه الواحد ضربتين لم 
يدخل» 


القصاصء وان كان مما له الدية فيأخذ ثم يقتل. 

وكن حمل الرواية على وقوعه بما لا يجوز وما له القصاصء فتأقل. 

قوله: «وبدخل قصاص الطرف الخ». في دخول قصاص الطرف 
والجراحات في قصاص النفس اذا حصل موجبهاء اقوال: 

(الاؤل) الدخول مطلقاء لصحيحة أبي عبيدة الحذاء, قال: سألت أبا 
جعف عليه السّلام عن رجل ضرب رجلاً ينود فسطاط على رأسه ضرية واحدة 
فاجافه حتّى وصلت الضرية الى التماغ ١فنَِهِبٍ‏ عَقَلم؟ فقال: إن كان المضروب لا 
يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ماأفتاكولاة”ا قبل له, فإنه ينتظر به سنة فإن 
مات فيا بينه وبين السنة ولم يرجع 
إليه عقله اغرم ضاريه الدية في ماله لذهاب عقله؛ فاترى عليه في الشجّة 
شيئا؟ قال: لاء لأنّه إغا ضربه ضربة واحدة, فجدت الضرية جنايتين» فألزمته 
أغلظ الجنايتينء -وهي الدية- ولو كان ضربه ضربتين فجت الضربتان جنايتين 
لألزمته جداية ما جنتاء كائناً ما كانء إلا ان يكون فيه ا موت بواحدة وتطرح 
الأخرى فيقاد به ضاريه. فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجَتَين ثلاث 
جنايات الزسته جناية ما جنت الثلاث ضريات كاثنات ما كانت ما لم يكن فيا 
ا موت فيقاد به ضاربه قال: فان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة الزمته 
تلك الجناية التي جنتها تلك العشرضربات كاثنة ما كانت (ما لم يكن فيها اموت - 


يب فيه)(01. 


افيد به ضدارية وإ 


1) الوسائل اباب ”من إبواب ديات المدافع الرولية١‏ ج١٠‏ ص 141 وم يذكر في قوله: كدائنة با 
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بُعدءاذ يلزم أن لوقطع يده مثلاً في وقت ثم يده الأخرى في سنة أخرى 
ثم رجله في سنة وأخرى في أخرى ثم قتله في مسنة أخرى» لم يلزمه إلا القود أو دية 
النفس» فينبغي اشتراط اتحاد الوقت أو تقاربهاء ولكنه غير منضبط» مع أنها منافية 
لظاهر الآيات والاخبار الدالة على عدم الدخول مطلقاء هومذهب ابن إدريس 
وهي مثل «مّن اعتدى عَليكم قاعتدوا عَليِه بمثل ما اعتدى عليكم»(1) و«الجروح 
قصاص»()) و«الانف بالانف والأذن بالأذن»0©) وهو القول الثاني. 

ويمكن حمل صحيحة أني عبيدة على عدم شي ء إلا القتل والقود على تقدير 
تعدد الجنايات بما إذا كانت الجدايات» للقعل» وما أوجب قصاصاً في طرف مثل 
قطع يد وانف بل ممرّد ضرب أو'جرح .يكن اقتصاصه من دون القتل: فليس 
حينئذٍ إلا القتل. 

ولكن كيفية القعل قد:متريتةأنه.جوز ياي شبيء أراد أو بما فعله القاتل أو يقتصر 

على ضرب العنق بالسيف الحاة. 

وأنه لا بعد القتل على الوجه الذي فعله القاتل إلا الشلة للرواية(9) 


فتأمل. 

أوعلى عدم ايجاب النديات المتعددة ان قتل بالجنايات المتكثرة, لا أله 
لايجوز القود والقصاص على الوجه الذي فعله الجاني, فإنَّ قوله (فان ضربه ثلاث 
ضربات واحدة بعد واحدة فججدين ثلاث جنايات الزمته جناية ما جنت الثلاث 
ضربات كائناً ما كان مالم يكن اموت فيقاد به ضاريه) ليس فيه إلا العمل 
بمقتضى تعدد الجدايات والضربات وتعدد العوض وا موجب مع عدم الموت والقتل 


كانت الخ ولكبه موجود في النسخ كيا في التهذيب والفقيه. 
(0 البقرة: 154 
0و0 الائدة: 46 
(4) الوسائل: ب + من ابواب القصاص في النفس ج11 ص48. 


ج11 ف عقوبة القتل 44 


والقود مع الموت. 

وأن مأله (وأمًا أن مأله خ) حينئقٍ 
على الوجه الذي فعله أو الاتيان بمقتضى كلّ جنايات فلاء فتأقل. 

وإن قلنا أنا ظاهرة في ذلك , يحتمل ماقلناه للجمع . 

(الغالث التفصيل) وهو أنه ان كان القتل وقطع الأطراف الموجب 
للقصاص فيهما بضرية واحدة فلا يتعدّد وليس إلا القود والقصاص في النفس» 


غير ذلك من دون الاتنيان في القتل 


فيدخل الطرف فيها. 

وإن كانت بمراتب متعددة يتعددء ولا يدخل» لأنّ مع الوحدة يقال أن 
قتله فقطء ومع التعدد يقال قطع بده مثلاً م قثلة» بيب هنا التعدد دون الاوّل. 

وايضاً في المتعدد ثبت موجب] الضرب الال به فيستصحب. ولم يعلم 
سقوطه بجناية أخرى أقوى فإِنَ ذلك غبرههتازم له عقلاً ول نقلاً صريحاً في ذلك . 

ويمكن تخصيص العمومات المتقدعةٌ ويشّعر به ما في صحيحة أبي عبيدة 
(لألَه إِنَا ضربه ضرية واحدة فجنت الخ)() فتأقل. 

ولحسنة حفص بن البختريء قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن 
رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات؟ فقال إن كان 
ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتله, وان كان إصابه هذا من ضربة واحدة 
قتل وم يقصّ منه(»ع. 

ورواية محمّد بن قيسء عن أحدهما عليهماالتّلام» في رجل فقأ عين رجل 
وقطع اذنه ثمّ قتله؟ فقال: إن كان فرق ذلك اقتصّ منه ثم يقتل» وإن كان ضربه 


(1) الوسائل الباب لمن ابواب ديات الناقع الرولية ..١‏ 
(؟) الوسائل الباب 0١‏ من ابواب القصاص في التفس الرولية ؟اج؟1 ص81 


4 كتاب الجنايات ع" 


وتدخل دية الطرف في دية النفس مع اتحاد الجاي. 


ضربة واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه(١).‏ 

فيها اشتراك محمد بن قيسء لعله لا يضرّه فتأمل» هذا مع اتحاد الجاي. 

وأمَا مع تعدده فتعدد القصاص وموجب الجنايتين ظاهر. 

قوله: «وتدخل دية الطرف الخ». قد ادّعى اجماعنا في الشرائع على 
دخول دية الطرف في دية النفس مع اتحاد الجاني. 

الظاهر أن كراد بالطرف مطلق الجرح الموجب للدية. 

هذامع اتحاد الضرب الموجب لدية الجرح والقتل. 

وكذا مع تعتدهما مع تقارب زمانهها بأن يكونا في مجلس واحد أو متعدد 
بحيث يكون أحدهما قريباً من_الآخر ةيو بعيد. 

أمَا بُعد زمانهها مثلل نون حدما في مسنة والآخر بعد سنة أو سنتين» 

على أن الدليل العقلي لعدم آلتداخل في القصاص جار هنا ولا يمكن أن 
يقال: ما ثبت مستقراً موجب الال حتّى يعلم أنه لم يقتله, اذمثله جار في 
القصاص أيضاً. 

إلا ان يقال: يجوز القصاص في الطرف بمقتضى الاؤل» ولا يمكن عوضه» 
إذ بعد تجويز القصاص لا معنى للقصاص بخلاف الديةء فإنّه يمكن تجويزها ثم اخحذ 
عوضه كبا في المتعدد حين جوازهاء فتأمل. 

ويمكن عدم التداخل فيا إن استوى مقتضى الاؤل في القصاص والدية, 
إلا فالتداخل» كما قيل ذلك في الكفّارات وأمثاطاء فتذكر. 

ويفهم من تقرير الاحتمالات في مسألة الصيدإذا جرحه شخص فنقص 


)١(‏ الوسائل الباب 0١‏ من ابواب القصاص في التفس الرولية ١ج ١١‏ ص85. 


كيل في الاستبفاء مع الاشتراك 4 


المطلب الرابع: في الاستيفاء مع الاشتراك 
لو اشترك الاب أومن لا يقت منه مع من يقت اقتص من 
الشّريك بعد رد الآخر عليه فاضل جنايته» ول وكان الشريك سبعاً ر 
الول 
ولو اشترك ججماعة في قتل واحد فللولي قتل واحد ويردّ الباقون 


قيمته ثم جرحه آخر فنقص شيء آخرء ثم مات ببها-؛ عدم الاجماع في دخول دية 
الطرف في النفس» فتذكر. 

قوله: «لواشترك الأب الخ» ب اذا اشعرك من يجوز أن بقتصضّ 
للمقتول منه مع من لا يجوز الاقتصاصل لةكاثفئه مكل ان قتل أب ولده مع غيره 
همّن يجوز له الاقتصاص له منه قريب كان أوَبَعَداً مثل الأخت أو الأخ- فلولي الم 
أن يقتل الشريك الذي يجوز الاقتصاض هته بعة رد الذي لم يجز قتله نصف دية 
المقتول الى الشرييك , وهو الفاضل عن جداية الشريك المقتول وأرش جناية الذي لم 
يقتص منه, والتعبير بالثالني احسن من الاوّل. 

وكذا إذا اشترك حرّ وعبد في قتل عبدء قُيل العبد واخذ نصف قيمة العبد 
المقتول لمولى المقتول. 

ولو كان احد الشريكين ممّن يجوز قله والاقتصاص منه والآخر غير 
مكلف ولا من يلزم بفعله ضمان على مالكه كالأسدء فلوني الدم قعل الشريك 
الذي يجوز قتله بعد رة نصف دية الشريك إليه» اذ ئيس له إلا نصف الذم على 
الشريك ونصفه الآخر هدر ولهذا لوكان الأسد مستقلاً لكان كله هدرأ وله 
قصاص ولا دية على أحدء وهو ظاهر. 

قوله: «ولواشترك جماعة الخ». اذا اشترك اثنان أو أكثر ني قتل واحد 
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ما فضل من جنايته, وقشل أكثر فير مافضل عن دية المقتول» ويرة 
يتبسم على المقتولين» وقتل الحسيع ويرة مافضل عن دية 


يجوز الاقتصاص له منهم» فول الدم عميّر بين قل أيهم أراد واخستار وبين قتل اكثر 
من واحد حتّى الكلّء فإذ! اختار قعل واحد منهم له ذلك ويردٌ الباقون فاضل 
جناية القتول الثانيء وهوما قابل جنايتهم على المقتول الاول ثم يقتل» وهونصف 
الدية في الاثنين وثلثاها في الثلاثة على كلّ واحد من الباقين الثلث وفي الاربعة 
ثلاثة ارباعهاء وعلى كلّ واحد من الثلاث الباقين ربعها وهو ظاهر. 

ولولي الدم قتل اكثرمن.ؤاجد ايضأء ولكن يرد حينئدٍ على الذين يريد 
قتلهم الزائد على عوض مقتولا من دَياتم/ويرة الباقون أيضاً عليهم ما قابل جنايتهم 
حي يكل هم فاضل جنايئ»-فإذاقنن اثنين من اربعة مشلاً يرد ولي الدم دية 
كاملة ويرة كلّ من الباقي ويم كية"فضداقء ممع دية وربعين يرة إلى كلّ واحد من 
الذين يقعلهما ثلاثة ارباع دية» وهو فاضل جنايتها ‏ فإنجداية كل واحدربع , وهوظاهر 

وله قتل جميع الشركاء, ولكن يرد ما فضل عن عوض دم صاحبه, وهودية 
الكل الا دية شخص واحد تكون ديته فيأخذ كل واحد من المقتولين قبل قتلهم 
فاضل جنايتهم فلو كان عشرة واراد قتلهم كلهم يرد تسعة ديات على كل واحد 
تسعة اعشار دية كاملة, فإن جناية كلّ واحد عشر وهو الساقط فقط. 

والدليل على ذلك كأته الاجماع, والاعتبان والاخبار. 

مثل صحيحة الحلبي: عن أني عبدالله عليه السّلامٍ» في عشرة اشتركوا في 
قتل رجل؟ قا ل أيهم شاؤوا فتلواء ويرجع أوثياؤه على الباقين 
بتسعة اعشار الدية(). 


١ من ابواب القصاص في النفس الرواية؟ ج١١ ص هم‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 


اج في الاستيفاء مع الاشتراك 1 


وصحيحة عبدالله بن مسكان, عن أي عبدالله عليه إلسّلامء في رجلين قتلا 
رجلاً؟ قال: إن اراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة وقتلوهماء وتكون الدية بين 
أولياء المقتولين» فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه, وأتى المتروك نصف الدية الى اهل 
المقتول» وإن ل ية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما( 0 

ولا يضرٌ علي بن إبراهيم؛ عن حمّد بن عيسى » عن يونس(0). 

ورواية ابن مسكان_بالسدد المتقدم عن أبي عبدالله عليه الحّلام قال: 
اذا قتل الرجلان والغلاثة رجلاً, فان ارادوا قتلهم ترادوا فضل الديات» فان قبل 
اولياؤه الدية كانت عليهماء والا اخذوا دية صاحبهم (©). 

ورواية الفضيل بن يسار, قال:'قُلتكأبي جعفر عليه السّلام: عشرة قتلوا 
رجلاً؟ فقال (قال_ثل): ان شاء اولِياؤهقتَلوهم أجيعأء وغرموا تسع ديات, وان 
شاؤوا تخيّروا رجلاً فقتلوه وادعئ: التسعة الياقون إلى أهل المقتول الأخير عُشر الدية 
كلّ رجل منهمء قال: ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم(0). 

فيها دلالة على تعزير الباقين بالضرب والحبس وما ذكره الاصحاب وان 
كان الامر إلى الامام فقط فهوالعالم, ولا فلابد من العلم به للعامل بهء فيكون 
برأي الحاكم التعزير فلو اقعضى رأيه ذلك لدفع الفتنتوحين عرف أنهم يفعلون 
ذلك لا يبعد الحبس,فتأل. 


)١(‏ الوسائل الباب +1 من ابواب القصاص في النفس الرولية4 ج١١‏ ص6 

(؟) وسند الرواية كبا في الكافي هكذا 
بن مسكان. 

() الوسائل الباب 11 من ابواب القصاص في النفس الرواية ‏ ج9١‏ ص "١‏ هكذا في الوسائل ولكن 
النسخ المطبومة والغطوطة والكافي والتبنيب جلة (فان قبل أولياء الدية كانت عليما). 

(4) الوسائل الباب 18 من ابواب القصاص في النفس الرواية5. 


لي بن إبراهيم: عن محمد بن عيسى » عن يونس» عن عبدالله 


وف سند هذه الرواية احمد بن الحسن الميشمي عن ابان(0), كأته ابن 
عثمان ولا يضرٌ القول فيهء ولا في وقف احمد الميشمي » فتأمّل. 

وسحيعة دإوه بن سرحانء عل أو عتداثة عليه التشلام» في رجلين قتلا 
رجلاًء قال: إن شاء اولياء اللقتول ان يؤْدوا دية ويقتلوهما جميعاً قتلوهما(؟). 

أيضاًء في رجلين قتلا رجلاًء قال: يقتلان ان شاء أهل 

المقتول, ويردٌ على اهلهما دية واحدة(؟). 

ويدل على ان الحكم في الاطراف ايضاً على هذا القسياس؛ صحيحة أبي 
مريم الانصاري, عن أبي جعفر عليه التّلام» في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل» 
قال: ان احبّ ان يقطعههما اذى إلنهها فَيدميدٍ احد واقتسماهاء وان أحبّ أخذ فنهها 
دية يدء قال: وان قطع يد احداهما رد الذي ل يقطع يده على الذي قطعت يده ريع 
الدية), 

ولا ينافيههما ظاهر آية «النفس بالنفس)3*) و«الحرٌ بالحرّ»(0) و«الاذن 
بالاذن»00) فإئهما فيا إذا كانت النفس الجانية واحدة لا مطلقا. 

على أن دلالتها بالمفهوم على نني الزائد» وا منطوق مقتم. 

وأنه فيا ذكرناه يحصل بدل النغس الأخرى» وكان المراد التفس بالتفس 


وروايته عنه 


)١(‏ وسندها -كيا في الككاني. هكذا: علي بن إبراهم» عن أبيه عن احمد بن الحسن الميشسي » عن ابانء. 
عن الفضيل بن يسار 

(1) الوسائل الباب ٠+‏ من ابواب القصاص في النضى الرواية ١‏ ج15 ص 7ش 

(6) الوسائل الباب ١‏ من ابواب القصاص في النفس الرواية11. 

(4) الوسائل الباب 6؟ من ابواب قصاص الطرف الرواية1 ج١1‏ ص 140 

(0) اله 

(1) البقرة عل/اا. 

(/) المائدة: 46 


اج في الاستبفاء هع الاشتراك لك 
ولوقتله امرأتان قتلتا به ولا ر. 


فقط اذام يرد عوض غيرهاء وان ليس بالاصالة ومن دون رد شيء الا النفس. 
رت الزيادة بالدية ورقها الى أهلهاء فتأقل. 

وكذا رواية الي العباس وغيسره عن أبي عبدالله عليه الّلام قال: اذا 
إجتمع العّة على قل رجل واحد حكم الوالي ان يقتل أتِهم شاؤواء وليس هم ان 
يقتلوا اكثر من واحدء إِنَ الله عرُوجلَ يقول: «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه 
سُلطاناً فلا يُسرف في القعل»»(1). 

زاد في التهذيب والاستبصار: واذا قتل ثلاثة واحداً خمّر الول (الوالي سخ 
أي الثلاثة شاء ان يققل» ويضمن الآخران ثلث الدية لورثة المقتول(؟). 

قال في الكتابين:هذه محمولة ل متنٌكأراد قتل الاكثر من غير رد شيءء 
فإنّه ليس له إلا قتل واحد حيننُذِ, جما بين الادلة. 

وكأنه رد على بعض من تقد حل امير امؤمني ,عليه الصّلام» فإنّه كان يجوز 
قتل اكثر من غير رة» ويحتمل التقية أيضأء قاله في الاستبصاره فتأقل. 


على أنّها غير صحيحة لعدم : قاسم بن عروة(7) وعدم وضوح 
أبي العباس, وان كان الظاهر أنه البقباق» فتأقل. 
قوله: «ولوقتله امرأنان الخ». إن قتل المرأتان رجلاً ُتلتا به معأء فإتهما 


قاتلتاه» ولا رد حنمل إذهما بمنزلة رجل واحدء وكلّ واحدة نصف الرّجلء وديتها 
نصف ديتهى وقد تقرّر ذلك » كأنه جمع عليه. 


ويدلٌ عليه الاخيار من 'ف مثل صحيحة عبدالله بن مسكان» 


(1) و( الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب القصاص في النفس الروايةلاج١1‏ ص 0" والروايقم ج١1‏ 
ص ٠م‏ والآبة الشريفة في سورة الاسراء:+7. 

(6) والسند كي ف الكاني هكذا: علي بن إبراهي: عن أيه: عن ابن بي عم عن القاسم بن عرو 
عن أب الفياس وغيره. 
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عن أب عبدالله عليه السّلام, قال: اذا قعلت المرأة رجلاً قلت بهء واذا قتل الرّجل 
ارادوا القود أدوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بهاء وان لم 
يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرّجل ,)١(‏ 
في المرادي ‏ ثبل ) عن أحدهما عليهها السّلام؛ قال: 
ان قتل رجل امرأة واراد اهل المرأة ان يقتلوه أدُوا نصف الدية إلى اهل الرّجل(). 

وصحيحة عبدالله بن سنان, قال: سمعت أيا عبدالل عليه التّلام يقول في 
رجل قتل امرأته متعمدً, فقال (قال_ثل): ان شاء أهلها ان يقتلوه قتلوه ويدوا إلى 
اهله نصف الدية وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خسة آلاف درهمء وقال في امرأة 
قتلت زوجها متعمدة, قال: انهشاء أهلعكفٍ يقتلوها قتلوهاء وليس يجنى أحد اكثر 
هن جنايته على نفسه(7). ١‏ 

وحسنة الحليء عسل عبدابش عليه ايلام قال في الرّجل يقتل الرأة 
متعمّداً فأراد اهل المرأة ان يقتلوه قال: ذلك (ذاك -ثل) لهم اذا أدًا إلى اهله 
نصف الدية: وان قبلوا الدية فلهم تصف دية الرّجلء وان قتلت المرأة الرّجل قتلت 
به وليس لمم إلا نفسهاء وقدال: جراحات الرجال والنساء سواء, سن المرأة بسن 
الرجل وموضحة المرأة وضخة الرّجل واصبع المرأة باصبع الرّجل 
الجراحات ثلث الدية: فإذا بلغت ثلث الدية اضعفت دية الرجل على دية المرأة(4) 
وغيرها من الاخبار. 


وصحيحة أبي بصير ( 


ان قتلت المرأنان رجلاً قتلتا به من غير رة. 
ل الباب ++ من ابواب الققصامص في النفس الروا 
ل الباب +8 من أبواب القصاص في النفس الروايةه ج 


(م) الوسائل الباب © من ابواب القصاص في النفس الرولية ١‏ ج١1‏ ص4*. 


(4) الوسائل الباب ++ من ابواب القصاص في النفس الرواية؟ ج14 ص8 إلى قوله نقسها 


اج في الاستيفاء مع الاشتراك 1 
ولو كن ثلاثاً قتلن ور (يرة-خل) الولي نصف الدية بين 
الثلاث؛ ولوقتل اثنتين رت الباقية ثلثي ديتها عليهما. 
ولوقتله رجل وامرأة فقتلهما الولي رد دية المرأة على الرّجل . 
ولوقتل الرّجل خاضة ردت المرأة على ورثة الرّجل ديتها. 
ولوقتل المرأة خاصة اخذ من الرّجل نصف الدية مع 
التراضي . 
: ولو قتله حر وعبد فقتلهما الولي رد نصف دية الحرّ عليه, والزائد 
من قيمة العبد عن النصف ما لم تتجاوز دية الح رّعلى مولاه. 


وان قتلته ثلاث فللولي قت د دييهواحدة يقِسّم عليينَ أثلا ثأ, وله 
قعل إثنتين ولا رة عليه وترة الباقية عليم] بالسوية لأنّ عليها ثلث دية 
الرّجل» وهو ثلثي ديتباء فحصل لكلا جكية فليش جيتها وقات ثلثاها بجنايتها ثلث 
الرّجل وهو ظاهر. 

ولوقتل رجلاً رجل وامرأة فلوليّه قتلهماء ولكن بعد رة نصف دية الرّجل 
وهو دية المرأة على الرجل» ولا رة للمرأة» إن ديتها نصف دية الرّجل» وقد جنت 
النصف. 

ولوقتل الرّجل خاضة ردت المرأة الشريكة ديتها وهي نصف دية الرّجل 
عليه لأنّها شريكة في قتله بالنصف. 

ولوقتل المرأة خاضّة لا رد لها ويأخذ نصف دية الرّجل من الرّجل مع 
ألتراضي . 

وان لم يرض ليس ا الاجبار: على المشهور وقد مرّ التأقل فيه بل لاد من 
رد نصف الدية ان اراد قتله. 


قوله: «ولوقتله حر وعبد اللخ». اذا قعل رجلاً حر وعيد فلا شك أن 
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وان قتل لحر دفع المولى العبد الى ورثته مالم تتجاوز قيمته 
التصف وما ساوى التصف أن زادتء أو يفديه بنصف الدية. 


للوليّ قتلهماء ولكن بعد رة نصف دية الحرّعليه والزائد عن نصف دية الرّجل من 
قيمة العبد ان كانت زائدة عن نصف دية الرجل ما لم تتجاوز قيسته عن دية الحرّ 
على مول العبد المقعول» لأنّ جناية كلّ واحد نصف, فليس على كل واحد إلا 
نصف النفس» فلابد من رد نصف القيمة أو أقلَ على امول ان زادت قيمته عن 
نصف دية الحرّ لانّ دية المملوك قيمته. 

ولكن اشترط عدم تجاوزها عن الدية, 

كأتّه للاجماع والاعتبإوتؤالاتجبان مثل صحيحة ابن مسكان؛ عن أبي 
عبدالله عليه الكلام» قال: لافج كمه فإن كان نفيساً فافضل قيمته عشرة 
آلاف درهمء ولا يتجاوز دية أحر[؟)” 

وغير ذلك من الأْبَارَللصككيئحَة'وغيرهاء ويحمل عليها ما في بعض 
الأخبار: دية المملوك تمتدزم). 

وان قتل الوليّ الحرّ دفع امول العبد القاتل الى ورثة الحرإن لم تكن قيمته 
زائدة على نصف دية الحسٌ ودفعم مشدارما يساوي نصف الدية من العبد ان كان 
قيمته زائدة على نصف الدية, مثل ان يكون تمام الدية» فيكون نصفه له للجناية 
ونصفه كولاه الاوّل, أو يفديه الولى بنصف الدية,فيعطي نصف الدية الى المقتول 
الثاني الذي كان العبد شريكاً معه في قتل الحرء فالخيار له إما ان يدفع من العبد ما 
يساوي نصف الدية إن كان كله أو بعضهء أويعطي نصف الدية» وجهه ظاهر. 


(1) الوسائل الباب + من أبواب ديات ائنفس الرواية؟ ج؟1 ص188. 
(؟) الوسائل الباب 4٠‏ من ابواب القصاص في النفس الروايةه قطعة منها ج١1‏ ص 1ل.. 
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وان قتل العبد ولم تزد قيمته على التصف "اخذ من ال حر نصف 
الدّية مع التراضي, وإن زادت اعاد الحرّعلى مولاه الزيادة, فان 
كملت الدّية, والا اخذ الوليّ التمام. 
ولوقتله عبد وامرأة فقتلهما الولي فلا ردّ ان لم تتجاوزقيمة 
العبد النصفء والا رد الزائد على مولاه ان لم تتجاوز دية الحرّ. 


اج 


وان قتل العبد, فان لم تكن قيمته زائدة على نصف دية الحر فصار هو 
عوض جنايته» سواء كان مساوياً أوناقصا, اذلا يجني الجاني اكثرمن نفسهء وهذا 
امرأة رجلء أوعبدٌ قيمته ادنى شيء حرّأء ليس عليها الا قتلهماء فلا 
شيء للوليّ الا قتلهها. 

وتدلّ عليه الاخبان وكأنه بع عله ايض واخذ من الحرّنصف الدية 
مع التراضي, والا يقتله ويرّد عليه نصفها يناء على المشهور وان كانت قيمته دية أو 
زائدة رد الحرٌ الشريك على مول العبد المقتول نصق الدية, ولا شيء لوليّ الدم 
وان كانت ناقصة عن الدية يعطيه ولي الدم والكلّ واضحء الحمدلله. 

وزائدة على نصفها مثل ان تكون القيمة ثلث الدية فيرة الحرّ على مولاه» 
الزائد على نصف الدية وما يككل به نصف الدية. 

ولوقتل الحرّعبد وامرأة» للولي قنتلهماء وما يدل على قتلهها كثيره يعلم مما 
تقدم أيضاً. 

ولا ينافي «العبد بالعبد»(1) ذلك لان الظاهر ان مفهومه ليس عرادء فانه 
مفهوم لقبء وان قييل: انه صفة وسلم اعتبارهاء فيقال: إنها متروكة با منطوق» من 
الاجماع والاخبار. 

وليس عدم قتل الحرّ بالعبد باعتبارمفهوم «الحر بالحر»(؟) بل بالاعتبار 


(01و2)) البقرة: 


ا 
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ولوقتل المرأة اخذ العبد ان لم تزد قيمته على الصف أو قدر 
التصف. 

وان قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف اخذ من المرأة ديتها» 
وان زادت ردّت المرأة الزيادة, مالم تتجاوزدية الحيٌّ فان نقصت 
فالقام للولي . 

ويقتم الرة على الاستيفاء. 


والاخبان بل الاجماعء فتأ. 

فإن قتلهماء فلا رد للمرأة فِإِنَ جنايتها نصف وديتها نصفء وأمًا للعبد فإن 
لم تكن قيمته زائدة على نصفبخ الدية :كبر أيضاً وان زادت فير الزائد على مولاء 
مالم يتجاوز عن نصف الدية / وهوظاهر. 

ولو قتل المرأة أح الي ,كلهم إن جيزد قيمته على النصفء ويأخذ قدر 
نصف الدية منهء فيكون مشتركاً بينه وبين مولاه بأن يكون مقدار نصف الدية له 
والباقي للمول» فإن كان قيمته ديته فيكون مشتركاً بالنصف. 

وإن كان أقل فبالنسبة والزائد لااعتبار به. 

ولو قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف اتحذ من المرأة ديتها فنا نصف 
دية الحرّ وهي جنايتها. 


وإن زاد 


على النصف رت المرأة الزائدة على مولاه ما لم تتجاوزعن 
دية الحر فإن ساوته فلا شيء لولي الدمء وان نقصت عنه فتعطي اكرأة الزائدة على 
النصف الول وتتمة ديتها فعى ولي الدم. ١‏ 

قوله: «ويقدّم الخ». يجب تقدم الرة على الاستيفاء» بمعتى أنه ليس 
لصاحب الحق ان يستوني قبل الرة إلى صاحبه وله أن يمتدع من التسليم للاستيفاء 
قبله, وأمًا إذا رضي فيجوزقتله, فيجب أوّلا ان ير على من يريد قتله اوعلى وليّه 


ج11 ف الاستيفاء مع الاشتراك م4 

وتحصل الشركة بفعل كلّ منهم ما يقتل لو انفرد أو تكون له 

شركة في السراية مع قصد الجناية» ولا يشترط تساوي الجناية فلو جرحه 
في السراية مع : 


واحد جرحاً وآخر مائة وسرى الجميع تساويا. 


ولو قطع يد رجل وقتل آخر قم القطع . 


اذا كانت جنايته اقل من نفسه كبا مرفي الأمثلة في جيع المساثل المتقدمة» ووجهه 
ظاهر. 

قوله: «وتحصل الشركة الخ». بيان للشركة الوجبة للقصاص بأنها 
تحصل بقتل كل من الشركاء مايقتل لوكان منفرداً مستقلاً من دون الشريك » 
ويكون القعل مسعحداً إليهم جميعأء بأن أث كل متهم حت قتل مع قصصد الكل تلك 
الجناية ليكون (فيكون -خ) ذلك موكلا لنقكاصء ويكني ذلك في تحقق 
الاشتراك , ولا يشترط فيه تساوي لدابت في العدد والمقدار فلو جرح القتول 
5 ى الشميع حَيَّمأت تساوى الجميع في اله 
قاتل على السواء» فمل كلّ واحد نصف الدمء لأنَ المدارعلى القائل؛ ونا كان 
القاتل الجارح اثنين, كان على كلّ واحد نصف الدية, لعلّ لاخلاف في ذلك 

قوله: «ولوقطع الخ». لوقطع شخص يد واحد وقتل آخرء قدم القطعء 
يعني في القصاص فيقعصٌ اولاً يده فيقطع به ني القصاصء ثم يقتل بالآخر لئلا 
يفوت شيء مما وجب عليه بالجناية ولا يفوت حق احد. 

إذا كان القطع مقتماً لا كلام فيه فإله استحق قطع يده قبل القتلء 
فكأته صار مقطوع اليد ث' 5 

وكذا لوفعلهها مع فإئّه حصل وجوب القطع والقعل دفعة, وبتقديم القتل 
يفوت الآخر بخلاف العكس. 

وأمًا على تقدير التأخي ففيه تأملء لأنَّهُ إستحق القتل اَلً, فكأته صار 


احدهم جرحاً واحداً والآخر مان 
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وإن بدأ بالق فان سرى القطع اخذ (اخذت_خل) نصف 
الدية من ترك 
ولو اقتص من قاطع يديه ثم سرت جراحته فللوليَ القصاص في 
النفس. 


اليد مما تعاقت بها الجناية» ثم قطع . 

والظاه عدم الفرق» فتأمل. 

قوله: «وان بدأ الخ». ان قدم القتل على قطع اليد قصاصاً فات 
قصاص اليدء فيتعلق ديتها مال الجاني, فيأخذ منه نصف ديته. 

وان سرى القطع ومات المظوع بعد قتل الجاني, قال المصنف: ليس عليه 
الا نصف الدية من تركته. 

وفيه تأقل لأنَ القعل وَقعَتمق"جرحه ونا م ببق للقصاص محل» وم يبطل 
دم امرىء مسلم ‏ وجب كدآكة الذَيّة يهال 

ولعلّ نظر اللصنف إلى أن الموت لا وقع بعد قتل الجانيء ولا معنى() للزوم 
شيء على اكيت 

0 وفيه تأمل لأنّ الوت بفعله, لا أنه أثرذلك بالعرضء وذلك يكني, وإلا 

يلزم أن لومات الجاني بعد الجناية الموجبة للقتل قبل موت امجنى عليه, ان لا يلزمه 
تمام الدية في ماله 

قوله: «ولواقتصٌ الخ». أي لوقطع شخص يدي آخر وقطع يداه 
قصاصأء ثم سرت الجناية الاولى فات امجن عليه بذلك, كان لوليه القصاص في 
النفس. 

دليله عموم الآيات» والأخيان والاعتبان والاجماع, وهو ظاهر. 


(1) هكذا في التسخ والصواب (فلا معق). 


ج11 في الاستيفاء مع الاشتراله 4 
تلش 2 ااا ا 


ولوقطع .بودي فاقتصّ المسلم وسرت جراحته فللولي قتل 
الذتي ولوطلب الدّية أخذ الا دية يد ذقي. 


قوله: «ولوقطع هودي الخ». لوقطع يبودي يد مسلم فاقتصّ المسلم 
منهء ثم سرى الجناية التي كانت على المسلمء فلولي اللسلم قتل الذمي قصاصأء ولا 
رد لأن النفس بالنفس. 

على أنه ان قتل مقطوع اليد فقتل كذلك» وان قتل صحيحها فقتل 
مقطوعهاء ولكن بعد القصاص فكأنه قتل الصحيح بالصحيح» وهو ظاهره ومعلوم 
مما قبله ايضاً. 

وكأته ذكره لقوله: «ولو طلب الخ» أي لوطلب ولي الدم المسلم الدية من 
اليهودي فله ذلك , ولكن يسقط دية يطاذقي لآم (لانظ) جناية الذمّي بعد 
السراية صارت نفساً فقصاص اليد مله وقع فرغ ٍحله() فله عوضهاء وهودية يد 
النمي, ثم يأخذ تعمة دية السلم الكاملِة»وفي,لشكال ,بيجي *. 

واعلم أنه لا خصوصية له بالهوديء نه ني امسلم أيضاً كذلك » بل لو 
ذكر قوله: «ولوطلب» بعد قوله: «في النفس» الذي فيل هذا لك في فهم هذه 
المسألة. 

ثم ان ظاهر هذا الكلام ان للولي اخذ الدية عن الذمي وان لم يرض هه 
وما تقرّران مقتضى القتل العمد مطلقًا هو القصاصء ينافي هذاء إلا ان يكون 
الذمي خارجاً عنه عنده هناء وهو بعيد. 

ويمكن أنه ترك اشتراطه برضا اليمودي للظهور والشبوت, فإنّه قد تقرر أن 

أخذ الدية إنَا يكون في القتل العمد مع التراضي » وهذاترك هذا القيدفيمابعدهايضاً 


(1) في بعض النسخ المخطوطه زاد بعد 
«فله عوضها وهو دية يد الذمي » ولعله الأصح. 


: «في غير محله»: «فيسقط دبة يد الذمي» وم يذكر جملة: 
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ولو اقتصّ الرّجل من يد المرأة ثم سرت جراحته فللولي 
القصاص ولو طلب الدية اخذ الا الرّبع 
ولوقطع يده ورجله فاقتض ثم سرت فللوليَ القصاص لا الدية 
لاستيفاء ما يقوم مقامها. 
. وني الكل اشكال ينشأ من انّ نفس دبة والمستوق وقع 
قصاصاً. 


في قوله: «ولو اقتص الرّجل الخ» أي اذا قطعت امرأة يد رج ل واقتضٌ 
هنها في يدهاء ثم سرت جنايتها عليه فات بها فلوسيه القصاص منها في النفسء وله 
رد هنا مثل اليسودي, وأما إذا طلخ ألبية منها يأخذها مع التراضي , ولكن بعد 
اسقاط دية يد امرأة» وهي ربع إدية"الإيخل/ 

وجه هذه المسألة بعيبنه ما تقدم في مبألة اليودي وفيها أيضاً الاشكال 
الآي. 

قوله: : «ولوقطع يده ورجله الخ». . إذا قطع شخص يد شخ ص ورجله 
قطعأ موجباً للقصاص فاقتصّ له منه ثم سرت جناية الجني عليه حتّى ماتء فلولي 
الدم هنا الققصاص فقط » وليس له الدية نه قداستوق موجب دية نامة فلا معنى 
لأخذ الدية, والا لزم اخذ الديتين لقتل نفس واحدة. 

هكذا حكم المصنف في هذه المسائل الاًء ثم قال: «وتي الكل اشكالٌ» 
ينشأ من أنّ للنفس دية والذي استوفاه من الجاني من قطع اليد في الاوليين واليد 
والرجل في الأخيرة لما وقع قصاصاً حيث وجد من الجاني مقتضاه وموجبه» فلا 
عوض له لما شبست من عدم العوض لما يؤْخذ قصاصاًء بل لايضمن سرايته ايضاً 

هذا احد طرتي الاشكال وقد تقدم الآخر. 


اج في الاستيفاء مع الاشتراك للف 


فقتضى ماذكره من وجه الاشكال جواز أخذ دية النفس تامّة في المسائل 
الثلاث (الثلا ثةخ) من غيرنقص وعوض للعضو الذي قطع قصاصاً. 

وخاصله أن ما قطع وقع قصاصا لا عدوانا. 

وهو ني عله ولا مانع منهء إذ السراية لا تمنع ذلك, بل توجب شيئا آخر» 
وذلك غير مانع. 

وما تقّم يقتضي اسقاط (بدل_خ) ذلك العضوء وهوظاهر, لأنّ الذي 
فات هو ذلك العضوى وحاصله أن بعد السراية علم أن لايستحق إلا النفس فلابد 
للمأخوذ من عوض ولمًا كان العضو اخذ بسيب عوض آخر لا مكن قصاصه, فلايد 
من اسقاط ديتهء وهذا() لوفرض أنهانخذ دَبيّة”بعد اسقاط دية العضو القطوع» اذ 
لاعوض له حينمدٍ إلا النفس وقد قط العضو سمح في عدم القصاص منه لأنّه وق 
قصاصاً (لأنه وقع القصاص خ)+ توعا الثاني لا يلزم العوض فيأخذ تسمام الدية 
فتأمل. 

ولا يرد أنه هنا لابدّ من القول بعدم دخول الطرف في النفس اذ وقع 
القصاص للطرفء كيا قاله ني الشرحء نا ذكرناه من الفرضء وذلك كاف» 
فتأقل. 

ثم اعلم أنّه لا فرق بين القصاص والدية» فلا يفهم جواز القصاص من غير 
رد بغير اشكال, والاشكال في أخذ الدية حينئدِ فينبغي جواز اخذ الدية التامّة 
لأنهَا عوض عن التفسء والذي وقع وقع قصاصاً كالقصاصء وأنّ الدية نا تكون 
مع التراضي » فداره عليه فلا معنى للاشكال» فتأقل . 


)١(‏ في بعض النسخ الخطوطة هكذا 
اسقاط ما اخذه بسيبه» وهو ظاهر ويمكن ان يجمل مبنى المسألة على إن الطرف هل يدخل في النفس ام لا وعلى 
الال يأخذ الدية بعد اسقاط دبة انعضو القطوع إذ لا عوض الخ. 


الوفرض انه اخذ دينه وم يكن يأخذ تمام الدية الآ بعد 


ولف كتاب الجنايات اج 
ولو اقتصّ من قاطع اليد ثم مات المجنى عليه بالسراية ثم الجافي 
وقع القصاص بالسراية موقعه. 
ولو تقدمت سراية الجاني فهدر ويأخذ الول نصف التية على 
إشكال. 


قوله: «ولو اقتصّ الخ». اذا قطع شخص يد آخر فاقتص منه لم يقطع 
يده ثم مات انجنى عليه بسراية الجناية ثم مات الجاني أيضاً بسراية القصاصء وقع 
القصاص في النفس بالسراية موضعه: لأنه قل الجاني بعد قتله اجنى عليه و وجوب 
قتله به فحصل القصاصء كما لوقتل وليّه. 

قد يقال: إن سراية القصاض تك رفيحتمل أن لا يكون قصاصأء وهذا لو 
مات الجاني بسراية القصاص وإ م آنجو) عليه بسراية الجناية لا شيء على الجنى 
عليه فيحتمل نصف الدية بل تمامهاء فتامل. 

هذا إن تأخر موت الجَان عن موت ايجنى عليه. 

وامّا اذا تقدم عليه مغل ان مات الجاني بسراية القصاص ثم امجنى عليه 
بالسراية» فقال المصنف: دم الجاني هدر. 
نصف الدية في مال الجاني لأنّ قتله بالسراية هدر ولم 
يصلح ان يكون قصاصاً لتقدمه إذ لا معنى لوجود العقوبة على سبيل العوضيّة 
واسقاط لأثرها قبل وجود مقتضيه وما بتي للقصاص محل وقد استوفى ما يقابل 
نصف الدية وهوقطع يده فبتي النصف. 

ويحتمل تمام الدية وعدم 5 ء أصلاً ويقع قصاصاً ممعنى أن لا يوجب هنا 
قصاصاً ولا دية لأنّ السبب والمقتضي وجد في الجملة وتحقق في علمه تعالى قتله به 
فنع ذلك من وجوب القصاص بل يقابل بجا سيقع, كما اذا جنى على احد ثم 
امجنى عليه ثم سرى جناية الجاني فات بها لا شيء هنا في مال امجنى عليهء لأنه لما 


كان سبب قتله مقتماً وقع هذا قصاصاً له, ولأنّ كلّ واحد جرح وسراية فيقابل 
بعضه ببعض من غير زيادة لاحدهما على الآخر, 

قال في الشرح: والحق الال وهومذهب الشييخ في اللبسوط وا محقق 
والمصنف في غير هذا الكتاب؛ والفرق حاصل بين القتل وبين هذا فان في صورة 
القعل صار جانياً بعد ان كان مجنياً عليه, فعاد الحكم إلى المسألة الاولى» وتمائل 
الجرحين في المهيّة لا يمنع من تخالفهها في بعض العوارض اذا حصل مقتتضيه 
(مقتضاه ‏ الشريح) وهو هنا موجود, فإِنّ الجرح الال سبب لازهاق نفس معصومة» 
فيجب ضماتهاء وليس الأخير بازاء ضما النفس بل بازاء الطرف وسرايته غير 
مضمونة» فبقي النفس بغير عوض حيسشؤ تي 

ولا يخ أن هذا الفرق غير مؤئرة أن السك في قتل الجنى عليه الجاني بخير 
قصياص مع تقدمه عليه لا في قتل يق علي ةبق ينفع «كونه جاني فتأقل . 

وان تخالف الجرحين يجوز بحيث لا يكون خارجاً عن القواعد مثل ان يلزم 
قتل النفس ونصف الدية في مقابل النفس. 

وان ما ذكره في بيانه ييدلٌ على تتمام الدية بل على الدية في المسألة الأول 
أيضأء فانه جار فيها ايضأء فان موت انجنى عليه وان كان مقدماً الا انّ سراية 
الجاني هدر وليس بعوض وان تأخر كا اشرنا إليه؛ فان نظر إلى ما ذكرناه من أنه 
في نفس الامر قل نفس بجرح بسبب قتله نفساً بجرحه فلا زيادة لاحدهما على 
الآخر فلا شيء كأنه الأظهر للاصل وما ذكر. 

وإن نظر إلى ان جرح السراية هدر فينبغي تمام الدية في الثانية بل في 
الاول أيضأء فتأقل. 


(1) الى هنا عبارة الشرح. 


1 كتاب الجنايات اج 


ولوقتل الحر حرّين فلوليها قتله خاصة فان قتله احدهما فللاآخر 


قوله: «ولوقتل الحر اللخ». اذا قعل حر حرّين عمدأ عدواناًبحيث 
يوجب القصاص فلكلٌ واحد من ولي المقتولين قتل القاتل وليس له بالاصالة الا 
القتل, لما مرّمن ان موجب العمد هو القت خاصة, وقد وجد بالنسبة إلى المقتولين 
فلوليّهها القصاص لا الدية. 

فان قتلاه دفعة أو وكيلهها أو احدهما مع كونه وكييلاً للآخر فقد استوفيا 
حقّهما وليس لاحدهما نصف الدية في ماله اذ لا مقتضى للعمد الا القصاصء ولا 
يجنى الجاني اكثر من نفسه. 

وكذا لوعفا احدهما عل يكم أوإعلى مال. 

ولا فرق في ذلك كله ب كته خ تاها مما أوعل التعاقب كرا مر 

واما اذا قتله احد هما كيك كالم الآخر, استوفى القاتل حقه, لان 
عليه الدم تام فله قتله من غير رد شيء للنفس بالنفس١(١)‏ فللآخر الدية في مال 
الجاني للا يلزم ابطال دم امرئ مسلم . 

ولقائل إن يقول: ما كان عليه الا القصاص وقد فات ياهماله وباستيفاء 
غيره ما استحقه مثله. فا بتي للآخر محل الاستيفاءء فابطال دم امرئمسلم لزم من 
استيفاء الغير حقّه وان فرض عدم اهمال الولي كما اذا مات الجاني العامد يسقط 
القصاص لعدم بقاء محل ء ولايلزم الدية .فا نلازم جنايته كان القصاص فقط ,فتأمل . 

ويمكن ان يفرّق بين ما اذا قصّر الولي الثاني وعدمه. 

ومكن ان يقال ايضاً بالفرق بين القتل بالترتييب» وا 
العبدء فان كان با 


كما سيجيء في 
تيب لم يكن لولي الثاني قتله بغير اذن ولي الال 


)١(‏ اشارة إلى قوله تعال: «التقسر 


ج10 في الاستيفاء مع الاشتراك لق 
ولو قتلهما عبد دفعة تساويا وعلى التعاقب يث يشتركان ان لم يحكم 
به الأول فيكون للغاني ويكني ني الحكم للاؤل اختيار الول استرقاقه 


وإن ل يحكم الحاكم . 


وعلى تقديره ممكن الزامه بالدية» ولمّا قتعله وني الثاني بغير اذن ولي الاقل 
وكان له استحقاق في الجملة» لا يمكن القصاصء فيكون عليه الدية» ولا شيء له 
على القاتل» اذلا يكن القصاصء لعدم ا محانء ولا الدية لعدم المقتضي وهو القتل 
بغير العمد كما في العبد أو يكون للثاني» عليه الدية, لأنّه قاتل يقيناً ولا يمكن قتله 
لاستحقاق الغير قتله بالفرض: ولا يمكن ابطال دم امرئمسلم معصوم الدّمء فيلزمه 
الدية عوضاً عنه. 

وأما لوقتله ولي الاّل» فلا شي ييه وبكن ان يكون للثاني الدية في 
مال الجافي. 

قوله: «ولوقتله| عبد اللخ [كقييَل-انفد حرّين فإن كان دفعة 
تساوى ولياهما في نفس العسبد؛ فلهها قتله واسترقاقه: فيكون مشتركاً بيهها بالتصف 
يفعلان به ها يفعل با مشترك . 

وان قعله ولىّ احدها لم يكن للآخر على مولاه شيء, اذ لا يجني الجاني 
الملوك اكثرمن تقسه. اه 

كانه لآية: ولا تَررُ وازرة وزر تحر () والاخبار والاعتيار. 

وحينثل يحتمل ان يكون له نصف قيمته على القاتل» 
القتل صار لاحدههما ونصفه للآخر 
يمكن القصاص له فلزمه نصف قيمته. 

وان كان على التعاقب والترتيب يشتركان ايضاً فيه كما في صورة المعيّة ان 


فإن نصفه مجرّد 
يت للنصف الآخر, فعليه ضمانه, ولا 


رم الأتسام عخام 


5ك كتاب الجنايات اج 
ولوقطع الحرّيمين رجلين قطعست يسينه للأول ويسراه 
(ويساره_خ ل) للثاني. 


لم يحكم الحاكم بأنَ العبد للال, وإمّا يحكم به له اذا اخستار الولي استرقاقه واذا 
قتل الآخر بعد الحكم بأنه لال يكون هو للناني يفعل به ما يريد من القثل 
والاسترقاق ممًا يترتب على الرّق. 

يفهم ذلك من صحيحة زرارة» عن أي جعفر عليه التّلام» في عبد جرح 
رجلين؟ قال: : هوبينها ان كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له : فان جرح رجلاً في 
أول النهاروجرح آخر في آخر التهار؟ قال هوبينها مالم يحكم الوالي في الجروح 
الاؤلء قال: فإن جنى بعد ذلك جبايةفِإِنَ جنايته على الأخييز) . 

واخختيار الولي كاف فَي سكم باه له ولا يحتاج الى حكم الحاكم 
فبمجرّد اخحتياره رقه يصير له من قوت !كج فالمراد بالحكم كونه له في نفس الامر 
لاوجود حكم من الحاكمء للأضكي 

وسيجيء ما يدل على إن لمولى المقتول استرقاق العبد الجاني, وان الخيار له 
فإمَا يقعله أو يسترقه. 

وقد مرّما يفهم النأ 
فتأقل. 

قوله: «ولوقطع الحرّالخ». . اذا قطع الحرّيمِين حرثم قطع بين حر آخر 
قطع يمين الجاني للاؤل وقطع يساره للثاني, لأنّ الهين قد استحقها الاّل» فكأنّه 
صار بلا ين وقطع الآخر فقطع يساره با بنء كما أذا قطع ابهين من لا بمين له 
وقد مرّالبحث فيه وقد نقل في شرح الشرائع الاجماع على قطع اليد وان كانت 
عخالفة للمقطوع. 


مل في بعض هذه الاحكام مما تقدم في الحرّه 


(0 الوسائل الباب 0 من ابواب القصاص في النفس الرواية ١‏ ج١1‏ ص//. 


اج في الاستيفاء مع الاشترلك يلق 


ولوقطع يد ثالث قيل: الدية وقيل: الرجل ولولهيكن له يد ولا 
رجل فالدية. 


تدلّ عليه رواية حبيب السجستاني, عن أبي جعفر عليه التّلام(١).‏ 

ولوقطع هذا الرّيد ثالث قبل: يلزمه دية الشالثة إذ قصاص اليد اذالم 
يمكن لزم الدية, وهو مذهب ابن إدريس لعدم بطلان دم امرىء مسلم بالاجماع فاذا 
لم يمكن القصاص يكون الدية. 

ونا في رواية حبيب السجستافي» قال: سألت أباجعفر عليه السّلام عن 
رجل قطع يدين لرجلين المينين؟ قال: : فقال: يا حبيب يقطع هينه لذي قطع هينه 
الا ويقطع يساره للرجل الذي قطع ينه إترأء لأنه إفنا قطع يد الرّجل الأخير 
ويمينه قصاص للرّجل الال ل قال : فقلمت أن علي ليه الام إننا كان يقطع اليد 
المنى والرجل اليسرى؟ قال: فقال المدمكات يفتك )ذلك فيا يجب من حقوق الله 


فأما مايجب في حقوق المسلمينء فَإنْهتوعةتطم, في جقرقههم ني القصاص اليد باليد 
0 ا 


وليس للقاطع يدان ولا رجلان ف 
منهاز). 

هذه معلّلة وفيها مبالغة» وقيل: صحيحة. 

وفها تأمّلء اذ ما صرّح بتوثيق حبيب ولا بمدحهء بل قالوا: 
أي خارجِياً ورجع يمكن ان يكون رجوعه بعد ذلك . 

وقيل :يلزمه القصاص في الرّجل فانهاعوضعن اليدعند الفقدان في الجملة. 


(1) أن ذكرها عن قريب إن شاء الله. 
(؟) الوسائل الباب ١+‏ من ابواب قصاص الطرف الرواية! ج15 صن 151 


48 كتاب الجنايات ج؟ 

ولوقتل العبد عبدين اشترك الموسيانء ان لم يخترموى الال 
استرقاقه قبل الجناية الثانية فيكون ان ولو اختار الاوّل المال فضمنه 
ا مول فللثاني القصاص والاسترقاق وان لم يضمن واسترقه الال فقئله 
الثاني سقط حق الال وان استرقه اشتركا. 


ولعل الاول أنسب كأنه لذلك قدمء وأمَا عدم شيء اصلاً فهو بعيد. 

والظاهر لزوم موافقتها للمقطوعة بميناً أو يساراً. 

ولولم يكن له يد ولا رجل أو كان ولكن قطع اليدين و الرجلين فصار 
كأنه بلا اربع فيلزمه دية لكل واحد منبها وهي ديتا النفس وهوظاهرء 

قوله: «ولوقتل العبد عبيّدِين الخ». . اذا قتبل عبد عبدين | 
مولاهما في العبد القاتل ان كاب القت دفْكةٍ وجهه ظاهر مما تقدم. 

أو مع الترتيب ولكن قبل القاي قبل اختيار مول الال استرقاق الجافي» 
فانّه لوقتله بعده يكون العبك القاتل تلو الْعبد العا فالاختيار اليه ان شاء قتله 
وان شاء استرقه» وان شاء عفا عنه كسائر الوالي الذين قتل عبد عبدهم . 

وأمًا قبل الاختيار فهوعبد ولاه وقتل حينمْذٍ عبدين فلكلّ واحد من 
موليما حق دم عبده في رقبته فيكونان مشتركين فيه بنسبة قيمة عبديهها فان كانت 
السبة بين عبديهها التساوي فههما متساويان فيه وان كانت الشلاث فيكون 
لاحدهما ثلث القاتل وللآخر ثلثاه, وان كانت قيمته زائدة عليهها. 

وهنا أيضاً احتمال اختصاص صاحب العبد الال بقدارقيمة عبده منه 
للمقكم (للتقدم-خ) فكاته صار له ثم قتلء وحينئذٍ يكون لولى الثاني. 

وتؤيّده رواية علي بن عقبة» عن أبي عبدالله عليه السّلام؛ قال : سألته عن 
عبد قتل اربعة احرار واحداً بعد واحد؟ قال: فقال: هولاهل الأخير من القتلى ان 
شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استرقّوه, لأنه أذ! قتل الال استحق أوليائه فاذا قتل الثاني 


ج11 في الاستيفاء مع الاشتراك لم 
ولوقتل عبداً لاثنين واخختار احدهما المال ملك بقدر حضته 
فان قتله الآخر رد على شريكه قدر (بقدر-خ ل) نصيبه. 


استحق من أولياء الاؤل» فصار لاولياء الثاني» فاذا قتل الثالث استحق من أولياء 
الثبانيء فصار لأولياء الشالثء فاذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث» فصار 
لأولياء الرابع ان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استرقود(). 

ولعلّ الاصحاب لها على اختيار السابق استرقاقه, جمعاً بينها وبين 
صحيحة زرارة(0) المتقدمة, فإِنَّا وان كانت في الجراح ولكن يفهم منها كون القتتل 
كذلك, ل : 

على أن الاولى ضعيفة وعخالفة للاصلء فانَ الاصل علم الانتقال بنفسه 
حتى يختار, وكذا الاصل عدم خروجه ,عق مَلْليهالاوّل ودخوله في ملك الثاني وان 
كان الاعتبار يساعدهاء فتأمّل. 

ولو اختار مولى الال المان:لا.البقصاص ولا الاسترقاق وقبله مولى الجاني 
وضمنه, فله ذلك » وللثاني القصاص منه من غير رد مع تساوي قيمة عبده 
الجاني أو انقص» ومع الزيادة يرد على مولاه الزيادة ثم قتله, وله استرقاقه أيضاً 
ولكن مع الزيادة يسترق منه مايقابل قيمة عبده, وان لم يضمن امال للاؤلء فان 
استرقّه فللثاني قتله قصاصاً, فان قعله سقط حق الاوّل» فان الثاني انما قتل عبده 
قصاصاً فلا شيء له بعد ذلك ء وان لم يقعله الال ولم يسترقه حتّى جنى الجناية 
الثانية صار العبد الجاني مشتركاً بين مول المقتولين. 

وجه الكلّ ظاهر, 

قوله: «ولوقتل عبداً لاثنين الخ». لوقتل عبد عبداً مشتركاً بين اثبين 


(1) الوسائل الباب 40 من انواب التقصاص في النفس الرواية؟ ج١١‏ صلالا. 
(0) الوسائل الباب 40 من ابواب القصاص في النفس الرواية .١‏ 


3 كتاب الجنايات اج 
ولوقتل عشرة أعبد عبداً فعلى كلّ واحد عُشر فان قتلهم مولاه 
اذى إلى مولى كل من فضل له من قيمة عبده عن جنايته الفاضل ولولم 
تزد فلا رة. 
فان اختار مولى المقتولين(1) قتل القاتل فلا شيء هما غ مطلقاء سواء كان 
عبدهما ازيد قيمة كثيراً ام لاء فإنَ القاتل لا يجني مافوق نفسهء وهوظاهر, فإن 
اختار احدهما المال, له ذلك فملك بقدر حصته في ا مقتول إن كان نصفاً فنصف 
وهكذاء فإنَ ولي المقتول المملوك عمداً عدوان, مير بين قتل القاتل وبين اخذه 


عوضاً عن مقتوله. 
تدلٌ عليه اخبار كثيرة معتبرة» ولكن اذا كان المقتول حرّأ, فكذلك اذا 
كان عبدأء فتأكل. 


العلّه لاخلاف بينهم فيه ولأنه اذ أكان له قتله فله ابقاؤه مملوكاً له لأنه 
قابل لذلك , فتأقل. 

فإن فعل الآخر كذلك فصار القاتل مشتركاً مثل المقتول. 

وإِن اراد احد قتله, والآخر المال رد القاتل على شريكه قيمة ماله في 
المقتول مساوياً أو انقصء وان كانت زائدة, يردها الى مولاه. 

وكذا لولم يختر وقتله الشريك » ولم يرض الآخر, فله ذلك , والكلّ واضح» 
الحمدلله. 

ولو قتل عشرة اعبد عبد شتخصء فعل كل عبد قاتل عُشر الجداية في 
رقبته, فلمولى المقتول قتل الجسيعء لما ثبت من ان لولي المقتول قتل جميع ١‏ 
ولكن ير الى مولى كلّ عبار مافضل عن جنايته, بان يكون قيمته ازيد من عشر 
قيمة المقتول» فالفاضل هو الزائد. 


4 


(1) الظاهره مولبي المقتولء بثية لول وافراد توه كبالاجخق . 


ج11 في الاستيفاء مع الاشتراكه ف 


ولو طلب الدية تير مول كل واحد بين دفع عبده أو مايساوي 


جنايته منه وبين فكه ب قلّ على رأي وبالأرش على رأي. 


وان لم يكن زائداً فلا ردّ من الجانيينء سواء كان انقص أو مساويأء وهو 
ظاهره فقد يقتل العشرة ولم يرد شيئأء فتأقل . 

ولو طلب مولى المقتول الدية» ورضي موالي القتلة تحير مولى كلّ واحد منهم 
بين دفع عبده القاتل, ان كانت قيمته عشر قيمة المقتول» وان كانت أنقص يكتني 
به ويحتمل اضافة التككلة. 

وان كانت زائدة فله رد مقدار مايساوي عشر القتول من العبد القاتل» 
فيكون مشتركاً بين مولى القاتل ومولى انول وبين فكّه باقل الأمرين من قيمة 
عبد ابهاني وأرش جدايته وهو عشر ويم إلقكولم على رأي بسعض العلماء وبأرش 
الجناية خحاضّة لا غيره على رأي آخرين+ 

وقد مرّ ا مخلاف في جناية كتفي نبحتث الأمشتيلاد من كتاب العتق» 
وأنَ الظاهر هو الاوّل, لأنّه ان كان الأقلّ هو الأرش فظاهر, للاجماع, وان كان هو 
القيمة وان تقرّر أن أحداً لم يجن اكثرمن نفسه واللازم فاللازم (لازم خ) حينئل 
عوضه. وهو القيمة, ولا يجب على امول ان يعطي جناية عبده زائداً عليه. 

وأنَ وجه الأرش كاثناً ما كان أنه هوعوض الجناية بالفرضء وأنه ضيع 
عشر العبد ا مقتول» وهويسوي اكثرمن قيمته مغلاء فاللازم هوذلك على تقدير 
اعطاء العوض دون النفسء فتأمل. 

واعلم أن اللازم هنا كان العبد, فإِنّه قتل عمداً فلا يلم الدية الاا 
بالتراضي » فلا يمكن إلا مما يرضى به مولى الجاني ومولى امجن عليه فالخلاف هنا 
لايخلوعن بُعدء إلا أن يفرض ما يوجب الدية أو الرضا بالدية على الإجمال. 

وأيضاً أن الظاهر من الدية ما تقرّرعندهم لاكلّ ما يعطى حتى العبد الجاني 

فقط وبعضه فيكون مشتركاً بين ا موليين. 


فق كتاب الجنابات اج 
ولوقتل بعضاً رد كلّ باق عشر الجناية» فإن قصرعن قيمة المقتولين 
نم مولئ المقتول ما يعوز بعد إسقاط ما يصيههم من الجناية. 


ولوقتل بعض العبيد من القتلة رد مول كل باق شر قيمة العبد المقتول امجنى 
عليهء فإن قصر ما أعطى هوالي الباقين الى موالي المقتولين قصاصاً عن قيمة المقتولين 
قصاصاً أتمّ مول المقتولين امجنى عليه ما يكثل به دية المقتولين قصاصاً بعد إسقاط 
نصيبهم من الجناية» وهوعشر قيمة انمجنى عليه. 

هذا إن كان قيمة القتولين قصاصاً أكثر من جنايته أي عشر قيمة الحنى عليه. 

وان لم يكن فلا رد فلا يكون هناك ردَ أصلء كما اذا قتل العشرة ولم يكن 
قيمة أحد زائدة على جنايته. 

وقد يحصل الرد لببعض دون تع ضبقم يقتل الأكثر وي 


الجناية إِمَا قيمته أو نفسه أو مقداره على حلب ما يتفق, فتأمل. 


من الباقين أرش 


تم الجزء الثالث عشر من كتاب «مجمع الفائدة والبرهان» 
في شرح «إرشاد الأذهان» 


في شهر صفر الظفّر 1415 
من الخجرة النبوية على مهاجرها آلاف الثناء والتحية 
ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع عشرمن 

امطلب الخامس في شرائط القصاص من كتاب الجنايات 

والحمد لله أوَلاً وآخرأء وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين 
الحاج آغا مجتتى العراقي الحاج الشيخ علي يناه الاشتباردي 

الحاج آغا حسين اليزديّ الإصفهاني 

عفا اللهعنهم وعن المؤمنين بحق النبيّ وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجعين آمين 


فهرس ما في هذا الجزء 
كتاب الحدود 


في الزنا 
تعريف الزنا 
شروط إجراء حد الزنا العلم بالتحرم والبلوئيوالابختبار 
حكم ما لوتوهم حل أحد الحرّمات الؤبّدة 
حكم ما لو استأجر امرأة للوطء مع ْمَل بَقدِم, اط 
دليل تحريم الزنا ووجوب الحد مع الشرائط 
لا يكنى برد العقد على الحرّمات في دفع الح 
دليل اشتراط البلوغ والاختيار 
حكم ما لوزق ايجنون بعاقلة أو كانا يجنونين 
يحد الأعمى إلا مع الشبهة 
حكم ما لوعقد فاسداً مع توقم الحن 
عدم الحد في التحريم العارض 
يشترط في الرجم مع الشروط ا لمذكورة شرائط أخر في الرجل 
وامرأة 
عدم خروج الطلقة الرجعيّة عن الإحصان 
يحد الزوج مع علمه بالتحرع والعدة 


لفن فهرس المطالب 


حكم ما لوجهل أحدهما التحريم أو العدّة 

قبول ادّعاء الجهل إذا كان محتملاً 

عدم اشتراط إحصان الواطئين 

يشترط في إحصان الرجل عقل الرأة وبلوغها 

يشترط في إحصان المرأة بلوخ الرجل خخاصضّة 

يشترط في الدخول الذي هو من شرائط الإحصان كونه بعدالحرية وبعد 
التكليف 

حكم ما لودخل الصبي بامرأة ثم بلغ وزفى قبل الدخول 

يشترط كون الدخول بعد رجعة الخالع 
يشترط كون الوطء بعد حرّية الرجِل وَآلْرََةَ ذ 
دليل اشتراط الإحصان في الرجلم 

دليل اشتراط الحرّية في الإحصان. 

دليل اعتبار الإصابة 

يعتبر كون الدخول الذي هوسبب الإحصان أن يكون بالزوجة الدائمة 
أو المملوكة 

الملاك في الغيبة التي سبب نني الإحصان 

الإحصان في المرأة مثل الإحصان في الرجل 


تمق الإحصان 


ما يثبت به الزنا 

-١‏ الإقرار أربع مرّات 

شرائط قبول إقرار القرّ 

قبول إقرار الأخرس بالإشارة 

حكم ما لونسب رجل امرأة إلى الزنا أو المكس 
حكم ما لولم يبيّن الح امقرّبه 


نا قهرس اللمطالب 


حكم ما لوأنكر إقرار الرجم 

حكم ما لوتاب بعد الإقرار 

هل يوجب الحمل من الخالية من البعل الزنا؟ 

هل يكون القاس ترك الحد من الحاكم أو اهرب منه الاقرار 
بالزنا؟ 

١‏ البيّنة وبيان شرائطها 

حكم ما لو كان الزوج أحد الشهود 

حكم ما لوشهدوا بالزنا من دون معايئة 

كفاية قول الشهود: لا نعلم سبب التحليل 

يعتبر في الشهادة اتفاق الشهود في جميع الصغات 

حكم ما لوشهد اثدان بالإكراه واثنان (المطالاضة 

حكم ما لوشهد بعضهم مع عدم اتماع الا كزين 
حكم ما لوشهدوا بزنا قديم أوعلى كرحن أنْين 

ينبغي تفريق الشهود 

حكم ما لوشهد أربعة بالزنا وشهدت أريع نساء بالبكارة 
سقوط الح بالتوبة قبل البّنة لا بعدها 

هل يحكم الحاكم بعلمه؟ 


الوشهد بعض ورت شهادة الباقين 


في العقوبة؛ وهي أربعة: 

-١‏ القعل 

الزنا با محرّمات نسباً يوجب القعل 
الزنا بامرأة مكرهاً لها يوجب القتل 
زنا المي بالمسلمة يوجب القتل 


4١‏ فهرس المطالب 


؟- الرجم والجلد 
زنا ا حصن وا لحصنة يوجب الرجم والجلد 


إذا اجتمع موجب الرجم والجلد يبدأ بالجلد مطلقاً 


كيفيّة الرجم في الرجل والمرأة 
حكم ما لوفرالمرجوم في أثناء الرجم 
هل يشترط إصابة الحجارة؟ 


وجوب ابتداء الشهود بالرجم : والامام في فرض الإقرار 


استحباب الإعلان وإحضار طائقة للرجم 
لا يرجه من غليه حل 

وجوب دفن المرجوم بهد الرجم 

عدم اشتراط حضور الشهود في إأرنكها 
يرجم المريض والمستحاضة. 

- اخلد وازٌ والتغريب 

وجوها على الزاني الذكر ا حر الغير ا حصن 
دليل وجوب الجر وبيان محله 

النني مخصوص بالرجل 

هل يعتبر الإملاك ؟ وهل هومقيّد بالدائم؟ 
هل الأمة مثل الحرّة في الجر والنفي؟ 

ما المراد من التغريب؟ وكم مدة 


يبلد الزاني قائمأ جردأ 


لا يجلد ني أرض العدق ولا في الحرم للملتجىء 
الوجنى في الحرم حد فيه 
عدم سقوط الحد باعتراض الجنون أو الارتداد 


المطالب 
ج11 فهرس 


يؤر الريض والمستحاضة 

تؤتحر الحامل في ابخلد والرجم حق تضع وترضع 
حكم ما لوز في زمان أومكان شريفين 

غ ‏ الجلد خاضة 

يجب الجلد حاضة في حق المرأة وحكم غير المملك 
يجلد المملوك خمسين وغيره ماثة 

حكم ما لوتكرّر من الحرّالزنا 

ينبغي الاحتياط في القتل 

حكم ما لوزفى الذي 

حكم ما لووجد مع زوجته رجلاً يزني بها 
حكم ما لو افتض بكرأ بإصبعه 


حكم من تزقج أمة على حرّة مسلمة ووطاً 


في اللواط 
المراد من اللواط 
حد اللواط القتل فاعلاً ومفعولاً 
لوادّعى المملوك إكراه مولاء 
الولاط بصبي أو مجنون قتل وأدب الصبي 
لولاط جنون بعاقل قتل العاقل وأ: 


الإمام في 
ثبوت اللواط بالإقرار أربع مرّات 
حكم المجتمتين امْحرّدِين في إزار واحد 
يعر من قبل غلاماً اجنبيّاً بشهوة 


التوبة قبل البيّنة تسقط الحد لا بعدها 


52 فهرس الطالب 


تحلد المساحقة البالغة العاقلة ماثة جلدة مطلقاً 
حكم ما لوتكرّر الحد ثلاثاً 

التوبة تسقط الحد قبل البيّنة لا قبلها 

حكم اجتماع الاجنبيّتين محرّدتين في إزار واحد 
حكم ما لوألقت ماء الرجل في رحم البكر 
يجلد القوّاد حمسا وسبعين جلدة 


ثبوت القيادة أو السحق بالإقرار مرتين 


في حدٌ/إلقذدف 
المطلب الاول القذاف» وهي ادلم 
١‏ صيغة القذف ومعناة 
حكم ما لونسب الزنا إلى أبيه أو أمَه أو إلهها 
لوقال: ولدتك أُمك من الزنا 
لوقال: يا زوج الزانية أويا أبا الزانية أو يابن الزانية 
أويا أخا الزانية 
لوقال: زنيت بغلانة أو لْطت بفلان 
الوقال: يا ديّوث أو كشخان أو قرنان 
٠‏ شرائط القاذف 
شرائط المقذوف 
الوقال لمسلم حر: يابن الزانية 
لوقال للكافرة 
لوقال لابن اللاعنة أو امحدودة بعد التوبة: يابن الزانية 


الزانية وأقه مسلمة حرّة 


ج10 


1 
17 
لفن 
124 
كنا 
4 
يفن 


11 
ارقن 
ايل 


ايلا 
لفن 
هن 
هل 
1 
144 
14 
ذل 


ج11 فهرس المطالب 


يعزر الأب لوقذف ولده أو زوجته التتة 
يجلد الولد لوقذف والديه والأمَ بقذف ولدها 


الثاني: في الأحكام 
بيان مقدار حد القذف 
0 بالإقرار و 
لوتقاذفا عزرا 

لايسقط الحد الا بالبيّة المصدّقة أوتصديق القذوف أو عفوه 
سقوط حت قذف الزوج زوجته باللعان 

ثبوت التعزير يكل تعريض مما يكرهه امواجه. 

ثبوت التعزير بكل ما يؤذي المسلمين 

لوكان المقول له مستحمّاً فلا تعزير 

لوقذف جماعة بلفظ واحد 

حد القذف موروث كالمال 

للمستحق العفو مطلقاً وعدم جواز إقامة الحاكم إلا بعد مطالبة 
الستحقة 

ليس للأب مطالبة حد قذف ولده إذا كان رشيداً 

حكم ما لوتكرّر حدّ القذف ثلاثاً 


الكفّار يعزّرون لوتنابزوا 
جواز قتل السامع لساب النبي أو أحد الأثمّة صلوات الله عليهم 
لوأمن الضرر 


حكم متعي النبرّة أو الشالة فيها أوعامل السحر 
حكم من فعل رما أوترك واجباً 


لهذ 


14 


يندا 
1 
15 
1 


17 
تكن 
هن 


4 فهرس المطالب ج11 
مقدار تأديب الصبي والمملوك 1 
استحباب عتق عبد حذه في موضع لم يكن عليه الح 1 
موجبات التعزير لله تعالى تثبت بالشاهدين أو الإقرار لل 
يعزّر من قذف أمته أوعبده لدي 
عدم سقوط حد القذف بإباحته فيل 
حكم ما لورة القاضي شهود الزنا 184 
لابت من وقوع الشهادة في مجلس القاضي 1 
في حدّ الشرب 

أركان حدّ الشارب 

الشارب وا مشروب وبيان الإادييق التهارب م1 
شروط الشارب البلوغ والعقل والإستلام والاختيار 14 
بيان الراد من ا مشروب واه كل كر 104 
حكم شرب العصير إذا غلي بالنار واشتة وأنه هل يوجب الحة؟ 1 
حكم العصير إذا غلي بنفسه 184 
إذا عجن الطحين بالعصير ليل 
في الأحكام 

حت الشرب ثمانون جلدة مطلقاً 1 
يضرب الشارب عارياً على ظهره وكتقه 134 
لوحت الشارب ثلاثاً هل يقتل في الرابعة؟ 1 
لوتكرّر الشرب من غير حدّ فحدّ واحد لهذا 
ثبوت الشرب بالبيّنة والإقرار 1 
لوشهد واحد بالشرب وآخر بالتيء ينذا 


ج10 فهرس المغالب 


عدم جواز اعتماد الحاكم على رائحة الشرب 
كيفيّة شهادة الشاهد بالغرب 

من استحل الشرب هل هومرتة؟ 

حكم باع الخمرمستحلً 

البائع الخمر غير المستحل 

تعزير بائع غير الخمر مطلقاً 

التوبة قبل البيّنة تسقط الحد لا بعدها 
حكم التوبة بعد الإقرار بالشرب 

حكم من استحل المحرّمات المجمع عليها 


في السترقة 
١‏ السارق 
يشترط في السارق كونه بالغاً 
يشترط في السارق كونه عاقلاً وارتفاع الشبهة 
حكم ما لوسرق من المشترك 
يشترط في السارق أخذه من الحرز هتكاً وما يتفرّع عليه 
يشترط في السارق إخراجه المتاع بنفسه 
حكم ما لواشترك اثنان في التقب والإخراج 
حكم ما لواشتركا في النقب دون الإخراج 
لوجعله أحدهما في وسط النقب فأخذه آخر 
لوأكل أو ابتلع جوهرة في الحرز 
يشترط في القطع عدم كون السارق والداً للمسروق منه 
يشترط في القطع كون الأخذ سرّأ لا قهراً 
عدم الفرق بين المسلم والكافر 


لدت 


01 
81 
نذا 
نذا 
34> 
لفقا 
4" 
خا 
رنفن 


ينف 
حلفا 
للف 
ادف 
رففا 
لقف 
14" 
ييف 
لهف 
إففا 
يفنا 
1 


11 فهرس المطالب 


عدة من لا يقطع 

يقطع الأجير لو أحرز من دونه والضيف 

يقطع الزوج والزوجة لوسرق مال زوجته أو زوجها 
حكم ما لوادّعى السارق الهبة أو الإذن أو اللكيّة 
" - المسروق 

هن شرائط ا مسروق بلوغه ربع دينار ذهباً خالصاً مسكوكاً بسكّة 
المعاملة 

تقطع في خاتم وزنه سدس وقيمته ربع 

حكم ما لوسرق قيصاً قيمته أقلّ وفيه نصاب لا يعلمه 
لوأخوج السارق بعض المتاع من« ا ْخرزُكويق بعضه 
لوأخرج نصاباً من حرزين 

من شرائط ا مسروق كونه يحوزاً 

حكم سرقة ستارة الكعبة أوْمنّ اليب واكم 

لا قطع في ثمرة الشجرة ولا على من سرق عام مجاعة 
لا قطع على سارق الجمال والأغنام في الصحراء 
لونقب بيته الذي آجره وأخرج مال المستأجر قطع 
حكم ما لوسرق الوقف مع مطالبة اموقوف عليه 
لوسرق باب الحرز 

لوسرق امال من الباب المفتوح مع حراسة امالك 
لوسرق الكفن 

لونبش وم يأخذ عزّر 

حكم ما لوتكرّر النبش وفات الحاكم 

حكم ما لوسرق اثنان نصاباً 

الوأخرج النصاب دفعتين 


ج11 


فنا 
فنا 
نيف 
يقن 


أينرقا 
يفنا 
أيفزفا 
لوليا 
هنا 
سنا 
14 
لحا 
يذفا 
ان 
ثثفا 
يذنا 
هنا 
ا 
45" 
له 
لليف 
يفنا 


ذا فهرس الطالب 


لو أحدث ما ينقصه من النصاب 

هل يقطع لوقال المسروق منه للسارق هولك وأنكره السارق؟ 
حكم ما لوقال السارق هوملك شريكي في السرقة 

لوقال العبد: هوملك سيدي 

يقطع لوسرق من الودعي ونحوه وبسرقة مباح الأصل كالحطب والماء 
بعد الإحراز 


في حدّ السرقة 

وجوب قطع الأصابع الأريع من اليد العنى و تترك الراحة 
والإبيام 

لوتكرّرت السرقة 

لوكانت له إصبع زائدة في إحدى الأبريع 

لوقطع الحداد اليسارعمداً اقتصّ منه 

لوم يكن له ين 

حكم ما لو كان له يمين فذهبت قبل القطع 

لوكان السارق عديم اليد والرجل 

لو كان له كفّان 

ثبوت السرقة بالبيّنة والإقرار مرتين 

لورة الكرّه على الإقرار السرقة 

لورجع عن إقراره بعد الإقرار مرتين فلا يسقط القطع 
استحباب حسم محل القطع بالزيت 

وجوب رد العين مع نمائه المقصل والمنفصل 

لوشهد رجل وامرأنان ثبت الغرم خاصضّة 

يشترط في الشهادة التفصيل 


يل 


لشفا 


ليلفا 


1 فهرس المطالب 


لوسرق و يُقدرخليه فسرق ثانياً 

ُ شهدت بعده بأخرى 

لا تقطم اليد إِلّا بعد مطالبة المالك المال المسروق 
لووهبه امال أوعفا عن القطع قبل الرافعة مقط 
حكم ما لوأعاده إلى الحرز قبل المرافعة 

عدم اسقوط حد السرقة بتكذيب السارق نفسه 
لوادعى ما يخق على الشاهد كالاتهاب 

لا يقبل إقرار العبد في القطع 

استحياب التعريض للإنكار للحاكم 

الافرق في القطع بين الذكر والأبق واخرواعبد وامسلم والكافر 
اذا قصد بسرقة آنية الذهب كإسرهاً 

لوسرق ما وضع في القبر عبر إلكفن 


في امخارب 
بيان ماهيّة ال هحارب 

ثبوت ا محاربة بالبيّعة والإقرار مزة 

اللصّ محارب 

هل يشترط كون ا محارب من أهل الريبة؟ 

هل يشترط قوت على الإخحافة؟ 
الطليع ليس بمحارب وبين المراد منه 
بيان عدّة لا قطع عليهم وليسوا بمحاريين 


في حد امحارب 
في كيفية حد امحارب قولان أحدهما التخيير 


ج11 


نيف 
هنا 
لكا 
نينا 
1 
رثكا 
فلك 
إينينا 
ينا 
نا 
نكن 
1 


ادف 
1 
أذننا 
للها 
الفا 
الها 
فا 


قلف 


ج11 فهرس المطالب 


ثانيهما الترتيب 

لوتاب امحارب قبل أن يقدرعليه فهل يسقط الحة؟ 
لوفقد أحد العضوين اقتصر عل الآخر 

لوقتل للمال اقتص منه إن كان كفواً 

لوعفا الول قتل حأ وإن لم يكن كفو 

لوقتل لا للمال فأمره إلى الولي 

لوجرح للمال اقتص الول 


خاتمة 
للانسان أن يدفع عن نفسه وماله مع عدم التخظي 

المدفوع هدر والدافع شهيد 

لويبدأ الدافع إلا مع القصد 

حكم ما لوقطع الداقع يد امحارب مدبراً 

لو وجد مع زوجته أوغلامه أوجاريته من يناله دون الجماع فهو هدر 
لصاحب الدار زجر من يظلع 

لوتلفت الدابة الصائلة بالدفع فلا ضمان 

لوانتزع يده فسقطت أسنان العاضٌ فلا ضمان 

حكم ما لوافتقردفع الصائل إلى اجرح 

يضمن الزحفان العاديان 

لو اختلفاً في ادعاء الدفع تحالفا 

لوأكرهه الإمام بالصعود أو النزول قالضمان على بيت المال 
لوأب زوجته أو ولده ضمن الجناية 

حكم ما لوأمر صاحب الغدد بقطعها فسرت ١‏ 
لواّعى القاتل أن المقتول أراد قتله أو بضعه 


لقنا 


ا فهرس المطالب 


في الارتداد 


الارتداد قطع الاسلام من بفعل أو قول 

لا عبرة بردة الصبيّ وامجنون والمكره والسكران 

حكم ما لوكذّب الريّد الشاهدين بالردة 

لوادعى الإكراه في الرّة قبل 

لوأكره الكافر الحرني على الإسلام قبل منه 

لوصلى المرتدٌ بعد ارتداده لم يُحكم بإسلامه 

لمر الفطري هو الولود على الإسلام أو أنعقدت نطفته حال إسلام 
أحد أبويه 

المرتد المّي هو الذي أسلم عن إكفر/#كضي 

المريّد الفطري يترتب عليه أجيكامه مَكَرْد الارتداد 

حكم الرتد اللي 

ولد المرتدٌ الذي حصل قبل ارتداده بحكم المسلم في الجملة 
حكم الولد الذي تولّد من مسلمة وأبوه مرتة 

للحاكم الحجر على أموال مربت الملّي 

المرأة المرتدة لا تقبل مطلقاً 

حكم ها لوتكرّر الارتداد اللي 

حكم ما يتلفه المر في دار الإسلام أودار الحرب 

لوحن بيد الارتّداد 

الوتزقج المرتد بمسلمة أو كافرة لم يصح 

بيان كلمة الإسلام 

وجوب التنبيه على من جحد عموم نبوته صلّى الله عليه وآله 
حكم ما لوقتل المرتد مسلماً عمداً 


للخنا 
نا 


0 
لفن 


يلقن 
ليلفنا 
للقن 


اج فهرس المطالب 


حكم مالو قتل من يعتقد بقاء المرتدٌ على ارتداده ثم بان انه قدتاب 
لوطلب المرتد اللي رفع شكوكه وشببته 
ملك المرتد الملَّى ما يكتسبه حال ردته 


في وطع البهائم والأموات 
حكم من وطأ دابّة مأكولة اللحم 
ثبوت وطء البهيمة بالبيّنة أو الإقرار 
يقتل واطىء البهيمة مع تل التعزير في الثالثة أو الرابعة 
وطء الميتة كاللحيّة ويغلظ في عقوبة الواطىء 


هل يغبت وطء ا ميتة مما يشبت به الزنا؟ 
اللائط بالميّت كاللائط بالحي وبخلظ قويكالو )يركب 
يعزّر المستمني بيده وطريق ثبوته 


تتقة 
لا كفالة في حد ولا شفاعة في إسقاطه ولا تأخير 
حكم دية المقتول حدا 

حكم ما لوظهر فسق الشاهدين بعد 
حكم ما لوأجهضت الحامل خوفاً بعد إنفاذ الداكم 
حكم ما لوأمر الحاكم بالحد بالضرب أزيد من الح 
سراية الحدّ غير مضمونة 


كتاب الجنايات 


ذكر أقسام الجنايات 


4 


يلف 
تلن 


ينها 


الام 


44 فهرس المطالب 


تعريف جناية شيه العمد 


في قثل العمد 
هل قتل العمد يحصل بقصد الفعل فقط؟ 
ذكر أسياب قتل العمد الذي يحصل بالمباشرة أو التسبيب 
حكم ما لوقدم إليه طعاماً مسموماً فأكله عالاً 
حكم ما لوجعل السم في طعام صاحب المنزل فأكله 
لوحفر بثراً في طريق ودعا غيره مع الجهل فوقع فات 
حكم ما لوداوى جرحه بسمّ مجهز: 
لوألقاه إلى البحر فالتقمه ا حوبت 
لوألقاه إلى أسد أو أغرى العقور به أو أجشته حيّة 
لوجرحه وعضه الأسد فسربا 
لوشارك قتله اثدان أحدهما لا يقتصّ منه 
لو ألقاه مكتوفا في مسبعة 
الوحبس الجائع حتى مات جوعاً 


في اجتماع العلل 
المباشر أقوى من السبب 

قد يغلب السبب على المباشر كقتل القاضي مع شهادة الزور وقد يكون 
بالعكس 

لواعتدل السبب والمباشر فالقصاص على المباشر 

ل وأكرهه على صعود شجرة فزلق 

لوقال: اقتلني وإلا قتلتك 


ج11 


فنا 
يدا 


فنا 
لين 
ينانا 
يلين 
دين 
يننا 
ينا 
يكنا 
لين 
لذن 
إحيانا 
لضا 


لها 


ينها 
لذنا 
ذف 
لضن 


ج11 فهرس المطالب 


لو اجتمع المباشرمع مثله قتم الأقوى مما 

لوجرحه حتى جعله كاذ بوح فقتله آ* 

لوقطع أحدهما يده من الزند وقطع الآخر أيضاً يده من ا مرفق 
لوقطع أحدهما يده وقتله آخر 

لوقطع عريضاً مشرفاً 

لوأمسك واحد وقتل ثانر, 

لوقهر الصبي وانجنون فالقصاص على القاهر 

يتحقق الإكراه فيا دون النفس فقط 


ِ في بثر حفورة في الطريق فوقح'في !ليع فقتله 
السكين فالضمان على الحافر 

لوقال: ألق متاعك في البحر وعليٌ ضمانهِ ضِمَن 

لوقال: مزق ثوبك وعليّ ضمانه أو ألق متاك 

لوقال: ألق متاعك في البحر وعليٌ ضمانه مع الركبان 

لوقال للمميّز: اقتل نفسك فقتل نفسه فلا شيء على الملزم 
إذا أكره شخص عاقلاً مميزأعلى قتل نفسه فلا شيء على المكرّه 
لوعلم ولي الدم التزوير في الشهادة وكذب الشهود 

لوجرحه اثنان فاندمل جرح أحدهما وسرى الآخر فقتله 


في العفوبة 

وجري كفا الجمع بقتل العمد العدواني مع القصاص 
لوعفا عن القصاص 

لومات قاتل العمد قبل الاقتصاص منه 

لوهرب القائل وم يسلّم نفسه 


للف 


4 فهرس المطالب 


وخر ا حاهل حتى تصنع وترضع 

لوادّعت التي وجب عليها القصاص الحمل 

لا يضمن القمصٌ سراية القصاص 

يصدق في دعوى الحخطأ مع ابمين 

ثبوت القصاص في الطرف أيضاً كالنفس 

كيفيّة القصاص 

أجرة القصاص عل بيت المال 

3 يحكم بالقصاص مع الاشتباه 

وارث القصاص والدية وارث امال 

استحباب إحضار عارفين لامي جة الإريفاء 

هل يجب إذن الجاكم إذا كاب متلتحق القضاص واحداً؟ 
وجوب الا تفاق عند تعدّد,المستجق" القصاص 

حكم ما لو كان ا مستحق صَغَيَرَاً 

حكم ما لواختلف رأى المتعدّدين في القصاص والدية 

لو أراد مريد الاقتصاص وادعى على البعض الآخر من شركائه في 
استحقاق القصاص العفوعن القاتل 

لواقتصٌ الوكيل في الاقتصاص بعد علم العزل فعليه القصاص 
لوعفا مقطوع اليد فقتله القاطع 

لوبرئ بعد الاقتصاص في النفس مع ظنَ ا موت 

يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مع اتحاد الجاني 
تدخل دية الطرف في دية النفس مع اتحاد الجاني 


في الاستيفاء مع الاشتراك 
لو اشترك من لا يقتص هنه مع من يقت منه 


لحن 
ودف 
14 


4 
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